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جوت وَالاسيِسَارَا المصَرفيّة لانتااميّة 


ركعي وبي أسَسَتها لصاوف الاننلاهئ ةف دوهف وي ركه نغتىا 
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ص الجوهرة النيرة 

شرح لمختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي 
تأليف : الإمام أبي بكر بن علي الحداد 
تحقيق : الأستاذ الدكتور سائد بكداشس 
الطبعة الأولى : 4175 ١ه‏ - 16١1م‏ 

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد 

قياس القطع : ١17‏ 3 


الناشر 


١ص‏ 
شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية 
كستعلسدظ عنصدا؟] وسن[سعدهن) ع8 دعنلساد طلعنروعوع1 

الدوحة - قطر 


التنفيذ الطباعي والتوزيع 

و 0 ب 
قبن اتساب الئثر 
هاتف وفاكس : 55551507 جو 
ص.ب : ١1177‏ عمّان ١11915‏ الأردن 
البريد الإلكتروني : .211103 ©1210 
الموقع الإلكتروني : أ 2150102.5. 78711777 


كتاب العدد ن 


كتاب العدَة 


كتاب العدّد 


العدّد"": جمع : علدّة» والعدة هي : التريُص الذي يلزم المرأة بزوال 
النكاح أو شبهته. 

- وهي: مدة وُضعت شرعاً لتُعرّف براءة الرّحم. 

- وهي علئ ثلاثة أضرب: الحيض» والشهور» ووضع الحمل. 

-١‏ فالحيض: يجب بالطلاق» والفرقة في النكاح الفاسد» وبالوطء 
بشبهة النكاح» وبعتق أم الولد» وبموت مولاها. 

-١‏ وأما الشهور: فعلئ ضربين: ضرب منهما يجب بدلاً عن الحيض» 
في الصغيرة» والآيسة. 

والضرب الثاني: هو الذي يلزم المتوفئ عنها زوجها إذا لم تكن حاملاً. 

ويستوي فيه المدخول بها وغيرُ المذخول بها إذا كان التكاح ضحيساً. 

- أما الفاسد: فعدتها فيه: الحيض في الفرقة» والموت. 

لذ وان وهم السته شعي ع قل عدة تهنا 


)١(‏ جاء عنوان هذا الكتاب في تُسخ بلفظ: العدّةء وفي أخرئ: العدّد. 


5 كتاب العدد 


َ 3 و 3 7 جام ع 0 

إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا بائناء أو رجعياء أو وقعت الفرقة بينهما 
' 2 »م 6 ققخ و ييا أن ا 
بعير طلاقيء وهي حرّة ممن تحيض : فعدثُها ثلاثة أقراء » والأقراء : 
التمطرن: 


وقال أبو يوسف مثله. إلا في امرأة الصغير. 

# قال 'رعتمة الله (إذا طلّق الرجل :امراتة:ظلافا باسساء أو رخفا أو 
ثلاثاً» أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق» وهي حرة ممن تحيض: فعدتها 
ثلاثة أقراء). 

فر كانت الس د اا 

- وهذا إذا طلقها بعد الدخول؛ أما قبله: فلا عدة عليها. 

- وقوله: أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق: مثل أن تَحرّم عليه بعد 
الدخولء بأن تُمكن ابن زوجها من نفسهاء أو ما أشبه ذلك مما يوجب 
الفرقة بالتحريم. 

* قوله: (والأقراء: الحيّض). 

وقال مالك”"» والشافعي”": هي الأطهار التي تخلّل الحيض. 

- وفائدته: إذا طلقها في طُّهْرٍ لم يجامعها فيه: لا تنتقضي عدتها ما لم 
تطهر من الحيضة الثالثة عندنا. 

وعند الشافعي: مت شَرَعت في الحيضة الثالثة: انقضت عدتها. 


.591/١ الشرح الصغير‎ )١( 
.80 /7 (؟) مغني المحتاج‎ 


كتاب العدّد 4 


1 3 1 7 و‎ 000 ٠. 
وإن كانت لا تحيض» من صِعَر أو كبر : فعدتها ثلاثة أشهر.‎ 


- والدليل علئ أن الأقراء هي الحيّض: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»"": أي أيام حيضها. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها: «إذا أتاك قرؤك 
فدّعى الصلاة)”". 

* قوله: (وإن كانت لا تحيض من صَعَّرء أو كبّر: فعدتها ثلاثة أشهر). 

ثم العدة بالشهور في الطلاق والوفاة. 

- إذا اتفقا في غرة الشهر: اعتّبرت الشهور بالأهلة» إجماعاً وإن نقصت 
في العدد. 

- وإن حصل ذلك في بعض الشهر: 

فعند أبي حنيفة: تُعتبر بالأيام» فتَعتدٌ بالطلاق: بتسعين يوماًء وفي 
الوفاة: بمائة وثلاثين يوماً. 

- وكذا قال: في صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتدأهما في بعض الشهر. 

وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: مثل قول أبي حنيفة. 

والثانية: تعتدً بقية الشهر بالأيام» وشهرين بالأهلة» وتُكمل الشهر 
الأول من الثالث بالأيام» وهو قول محمد. 


(1) سئن أبي داود (80؟7)» سنن النسائي »١7١/١‏ 2187 ورجال السند كلهم 
ثقات. ينظر البدر المنير 57/4 فقد أطال في تخريجه» وذكر ألفاظه. 


4 كتاب العدّد 


وإن كانت حاملا : فعدثها أن تضع حَمُلّها . 


- والدميّة إذا كانت تحت مسلم: فعليها العدة كالمسلمة: الحرة: 

و ع و 3 2 8 ِ 
كالحرة» والأمة: كالامة؛ لأن العدة تجب لحق الله تعالئ» ولحق الزوج» 
والذمية غيرٌ مخاطبة بحق الله تعالئ» ومخاطبة بحق الزوج. 

- وإذا كانت تحت ذمي: فلا عدة عليها في موت» ولا فرقة عند أبي 
حنيفة إذا كان ذلك في دينهم. 

وعندهما: عليها العدة. 

- وأما إذا كانت حاملاً: فلا يجوز نكاحها حتئ تضع حملّهاء إجماعاً. 

* قوله: (وإن كانت حاملا: فعدتُّها أن تضع حملها). 

مواء كا ذلله من ظلاق أوتوفاة»:وستواء كانت شر أو آم وسواء 
كان الحمل ثابت النسب أم لا. 

لالس اللمسقدة بالجمل هدة ٠‏ سوا تدك يعت الطلاق او المويت 
بيوم أو أقل. 

- ولو وَلَدَتْ والميت على سريره: فإن عدتها تنقضي. 

دفن ولدات :ولذيق أو ثاذثة : انقضت. العدة بالاخين. 

- والمطلقة الرجعية إذا ظهر منها أكثرٌ الولد: بانت. 

- فعلىئ هذا: ينبغي أن تنقضي العدة بظهور أكثر الولد. 

- وإن أسقطت سقطأً: إن كان مُستبينَ الخَلق أو بعضه: انقضت به 


كتاب العدد 1 


0 
وإن كانت أمة : فعدثّها حيضتان» وإن كانت لا تحيض : فعدتها شهرٌ 


ونصف . 


العدة. وإلا: فلا. 

- وإن كانت المعتدة ممن تحيض» فارتفع حيضها: فإن عدتها 
بالحيض» لا بالشهورء ما لم تدخل في حدٌ الإياس. 

- وكذا إذا كانت صغيرة تعتدً بالشهورء فحاضت: بطل حكم 
الشهورء واستأنفت العدة بالحيض. 

* قوله: (وإن كانت أمة: فعدثُها حيضتان). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»”". 

ولأن الرّق منصف» والحيض لا يتجزاأ. 

- وكذا المدبرة وأمٌ الولد والمكاتبة؛ لوجود الرق فيهن. 

- والمستسعاة: كالمكاتبة عند أبي حنيفة» وعندهما: كالحرة. 

* قوله: (وإن كانت لا تحيض: فعدثُها شهرٌ ونصف)» لأنه يتجزأء 

ضوع كان روجيا سر أ فيد + لآن الجر عجره بالساف 

- وإن طُلّقت المرأة» فقالت بعد مدة: انقضت عدتي: ففي كم 
تُصدق؟ 


)١(‏ سئن ابن ماجه (7018)» وهو ضعيف» كما فى البدر المثير 2071/16 وله 
عدة طرق وألفاظ. 


٠١‏ كتاب العدّد 


ههه هاوه هه ووه هد هاه هد واو وه واه هاه هاه وه هاه هاه ىد وها.ة ووه واو ا واو .ا وه وه و مه ٠.06‏ 


قال أبو حنيفة: لا تُصدَّق في أقل من ستين يوماً إذا كانت حرة ممن 

في تخريجه: روايتان: ففي رواية محمد عنه: يُجعل كأنه طلّقها عقيب 
حعها» فيقدر أقلن الظهوة ضميلة عكرد يوم نعف هده الحهن حمية 
ثم خمسة عشر: طهراء وخمسة: حيضأء ثم خمسة عشر: طهراء 
وعبية حرف قذلك كرون 

وفي رواية الحسن: يجعل كأنه طلقها في آخر الطهرء فيقدر أكثر مدة 
الحيض: عشرة أيام . ثم أقل الطهرء ثم عشرة أيام حيضاًء وخمسة عشر 
طهرأء وعشرة حيضاً. 

وعندهما: لا تُصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوماً. 

وتخريجه: كأنها طلّقها في آخر الطهرء فيّدأ بأقل الحيض» وأقل 
الطهرء ثم ثلاثة أيام حيض » وخمسة عشر طهراء وثلاثة ة حيضاً. 

- وإن كانت حاملاًء وطلّقها عقيب الولادة» أو قال لها وهي حامل: 
إذا ولدت فأنت طالق: فإنها لا تُصدق عند أبي حنيفة في أقل من خمسة 


أيام» 


وثمانين يوما. 
وتخريجه: أن يجعل خمسة وعشرين يوما نفاساء وخمسة عشر طهرا. 


ثم على رواية محمد: يجعل خمسة أيام حيضاء» وخمسة عشر طهراء 
وخمسة حيضاء وخمسة عشر طهراء» وخمسة حيضا: فذلك خمسة وثمانون. 


كتاب العدّد ١١‏ 


هاه هه هه ه هاه هد هد هاه هاه هاه ها هد هاه ده فاه هده ةد هد هاه هاه واو وا. د وا ٠.‏ و وه .ف اه 


وفي رواية الحسن: لا تصدق في أقل من مائة يوم» وذلك أن تجعل 
الحيض عشرة أيام. 

وقال بعضهم: لا نُصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما؛ لأنهم 
يعتبرون النفاس أربعين يوماء ثم بعده خمسة عشر طهرأء وعقاة حضاء 
وخسة عش طهراكء وضكترة حيضاء وخسة عقر طظهراء» وعشرة: حيضا: 

وقال أبو يوسف: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماء يجعل 
النفاس أحد عشر يوماء ونعله حهيية عثر طهراء وثلاثة حيضاء وخمسة 
عشر طهراء وثلاثة حيضاء وخمسة عشر طهراء وثلاثة حيضا. 

وقال محمد: تُصلدق في أربعة وخمسين يوما وساعة» يجعل النفاس 
ساعة» وحوة شن طهراء وثلاثة حيضاء وخمسة عشر طهراء وثلاثة 
حيضاء وكوي عسو ورا وثلاثة حيضا. 

- وهذا كله إذا كانت حرة» أما إذا كانت أمة» وهى من ذوات 
الحيّض : 

فعند أبى حنيفة لا تُصدق فى أقل من أربعين يوماء فى رواية محمد 
عنه» يُجعل كأنه طلقها عقيب الحيض» فيعتبر خمسة عشر طهراء» وخمسة 
حيضاء ولعيسة عش طهراء وخمسة حيضا. 


١‏ كتاب العدّد 


وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة : فعدثّها أربعةٌ أشهر وعَشئرة أيام . 


وفي رواية الحسن: تُصدق في خمسة وثلاثين» يجعل كأنه طلقها في 
آخر الطهر. ثم استقبلها عشرة أيام خيضاء وخمسة عشر طهراً وعشرة 


# 


حيضا. 


وقال 2 ومحمد: تُصدق في أحد وعشرين يوماء كأنه طلقها 
في آخر الطهرء ثم استقبلتها ثلاثة أيام حيضاًء وخمسة عشر طهراً» وثلاثة 


- وإن طُلّقت عقيب الولادة: لم تُصدق في أقل من خمسة وستين 
يوماًء على رواية محمدء يجعل نفاسها خمسة وعشرين يوم ثم خمسة 
عشر طهراًء ثم خمسة حيضأًء وخمسة عشر طهراًء وخمسة حيضاً. 

وعلئ رواية الحسن: لا بد من خمسة وسبعين يوماً؛ لأنه يُعتبر النفاس 
والطهر أربعين يوماً» ثم عشرة حيضاًء وخمسة عشر طهراً» وعشرة حيضاً. 

وعل قول أبي يوسف: لا بد من سبعة وأربعين يوماً؛ لأنه يعتبر 
النفاس أحد عشر يوماًء ثم خمسة عشر طهراء وثلاثة حيضاء وخمسة 
عشر طهرآء وثلاثة حيضا. 

وعند محمد: ستة وثلاثون يوماً وساعة؛ لأنه يعتبر النفاس ساعة» ثم 
ويه عقو طير ا وقلاةة عضا وعم ع :طهر :: زتلاثة بجيقنا: 

* قوله: (وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة: فعدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام). 


كتاب العدد بح 


ع2 و 
وإن كانت أمة : فعدثّها شهران وخمسة أيام. 


وإن كانت حاملاً : فعدثها أن تضع حَمُلّها. 


- وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح»ء سواء دخل بها أو لم 
يدخل. 

- والمعتبر عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس. 

- وسواء كانت ميلد أو كتانة أو مقر إذا كان زوجها لما أو 
ا 

د افك ]ذا كاك الكناية نحت دن "ب قلة عله تعليها قن ذرقة» :ولا 
موت عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم» إلا أن تكون حاملاً: فلا تتزوج 

وعندهما: عليها العدة فى الفرقة» والموت. 

* قوله: (وإن كاقت امه : فعدثها شهران وخمسة أيام) ؛ لأن الرق 


0 و و 
- وأم الولد والمدبرة والمكاتبة: مثلها. 


* قوله: (وإن كانت حاملة: فعدتها أن تضع حملّها)؛ لقوله تعالئ: 
رع د و مج همد 


وَأَؤْلَتُ الْكّمَالٍ َجَلْهنّ أن يصَعَنّ سمَلَهُنَ 4. الطلاق/4. 


1١‏ كتاب العدّد 


0م 0 : ل ع ع 1ه ع8 

إذا وَرثْت المطلقة فى المرض : فعدثها أبعدٌ الأجليّن عند أبى 

ا :1 . « 

فإن أعتقت الأمة فى عدتها من طلاق رجعى : انتقلت عدنّها إلى عدة 
الحرائر. 

. ا كعيمة 2 ع 22 2 ع رن 52090 وو 

وإن أعتقت وهي مبتوتة. أو متوفى عنها زوجها : لم تنتقل عدتها إلى 
عدة الحرائر. 


و ع ع كه 
* قوله: (وإذا ورثت المطلقة فى المرض: فعدتها أبعدُ الأجكيه”"), 
يعنى عدة الوفاة» فيها ثلاث حيّض عندهما. 
ع وبر 
و0 عو 2 # 3 > 
وصورته: طلقها في مرضه. وهي مدخول بها طلاقا بائناء أو ثلاثاء 
ومات وهى فى العدة: فإنها ترث عندنا. 
عنواما إذا اكات وحها: تفانيا هذه الوناة + إجماعا سدراء كان قن 
صحة أو مرض» فعليها أربعة أشهو وعشر وتبطل عدة الحيُض » 
إجماعاً؛ لأن النكاح باق. 
5 ٍ ا : 
* قوله: (وإن أعتقت الآمة فى عدتها من طلاق رجعى: انتقلت عدتها 
إلى عدة الحرائر) ؛ لقيام النكاح من كل وجهء ويكون ذلك من وقت الطلاق. 
: 50 اك 0 . ا 
* قوله: (وإن أعتقت وهي مبتوتة» أو متوفى عنها زوجها: لم تنتقل 
عدتها إلى عدة الحرائر)؟ لزوال النكاح بالبينونة أو الموت. 


)١(‏ وفي نسخة 8ه زيادة: عند أبي حنيفة. 


كتاب العدد 1١6‏ 


وإن كانت آيسة» فاعتدّت بالشهورء ثم رأت الدمَ : انتقض ما مضئ 
من عدتهاء وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيّض . 


* قوله: (وإذا كانت آيسة» فاعتدت بالشهورء ثم رأت الدمّ: انتقض 
ما مضئا من عدتهاء وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيّض). 

وهذا علئ الرواية التي لم يُقدّروا للإياس فيها قدراء فإنها إذا رأت 
الدمّ علئ العادة: يبطل الإياس» وظهر أن ما مضئ من عدتها لم يكن 
خَلَفأَ وهو الصحيح؛ لأن قرط التخلنية دن الإياس :نو للك وامسةفالية 
العجز إلئْ الممات. 

- أما علئ الرواية التي قدّروا الإياس فيها بمدة: إذا بلغتهاء ثم رأت 
الدم بعدها: لم يكن حيضاًء ويكون كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلّها. 

- وفي: «المرتبة»: عن بعضهم: أن ما تراه الآيسة حيض» على 
الروايات أجمع؛ لأن الحكم بالإياس بعد خمس وخمسين سنة بالاجتهاد» 
ورؤية الدم نص» فيبطل به الاجتهاد. 

- فعلئ هذا: لا بد أن يكون الدم أحمر على ما هو العادة» أما إذا كان 
أصفر أو أخضر: لا يبطل الإياس. 

- ثم علئ هذا الاختيار: إذا كان أحمر تبطل عدة الأشهرء ويفسد 
النكاح» وهذا بعيد. 

وقال بعضهم: إن كان القاضي قضئ بجراز النكاح» ثم رأت الدم: لا 


«اه هاه هه هه وه هاه ها وا هد هاه هاوه هه وه ود هد هده هاو .ةد ها وى .هده ووه وى و وهاه .ث ا 06 ٠.‏ 


وقال بعضهم: يقضئ بفسادهء قضئ أو لم يقضء وهو الصحيح. 

وذكر الصدر الشهيد: أن المرئيً بعد الحكم بالإياس إذا كان دماً 
خالصاً: فهو حيض» وينتقض الحكم بالإياس» لكن فيما يستقبل» لا فيما 
مضئ من الأحكام. 

وإن كان المرئي: كدرة أو خضرة: لا يكون حيضاًء ويُحمل علئ فساد 
المنبت. 

وهذا القول هو المختارء وعليه الفتوى. 

- وهل يشترط حكم الحاكم بالإياس؛ لعدم بطلان ما مضئء أو لا 
يشترط ؟ 

إذا بلغت مدة الإياس» ولم تر الدم: فيه اختلاف المشايخ» والأولى 
أن لا يشعرط: 

- واختلفوا في مدة الإياس: قال بعضهم: ستون سنة» وقيل: سبعون. 

وفي «النهاية»: الاعتماد على خمس وخمسين سنة» وإليه ذهب أكثر 
المشايخ المتأخرين. 

وعند الشافعي: اثنان وستون سنة. 

- ولو حاضت المرأة حيضة أو حيضتين» ثم انقطع حيضها: فإنها 
تصبر إل خمس وخمسين سنة» ثم تستأنف العدة بالشهور. 


كتاب العدد /ا١1‏ 


والمنكوحة نكاحاً فاسداً والموطوءة بشبهة : عدثهما الحيّض فى 
الفرقة» والموث. 
وإذا مات مولئ أمٌ الولد عنهاء أو أعتقها : فعدثُها ثلاث حيّض . 


- وإن حاضت الصغيرة قبل تمام عدتها: استأنفت العدة بالحيض» 
سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً. 

* قوله: (والمنكوحة نكاحاً فاسداً» والموطوءة بشبهة: عدتها الحِيّض 
في الفرقة» والموت). 

- هذا إذا دخل بهاء أما إذا لم يدخل بها حتئ مات: لم يجب عليها 
0 

- وإنما كان عدتها الحيّض في الفرقة والموت؛ لأن هذه العدة تجب 
لأجل الوطءء لا لقضاء حق النكاح» والعدة إذا وجبت لأجل الوطء: 
كانت ثلاث حيض. 

- وإن لم تكن من ذوات الحيّض: كان عليها ثلاثة أشهر؛ لأن كل 
شهر يقوم مقام حيضة. 

- وإنما استوئ الموت والطلاق؛ لأن عدة الوفاة إنما تجب على 
الزوجة؛ لقوله تعالئ: # وَيَدَرونَ أَرُوجًا4. البقرة/77”5» وهذه ليست بزوجة. 

- وإن كانت أمة: فعدتها بالحيّتض: حيضتان» وبالأشهر: شهرٌ ونصف. 

* قوله: (وإذا مات مولئ أم الولد عنهاء أو أعتقها: فعدتها ثلاث 
000 


-ه 


18 كتاب العدّد 


ههه هه هه ههه هه وه هه هه هه هه ههه هد وهاه هاه ها. د .د وا و .ا .ا و و ثة ٠.096‏ 


هذا إذا لم تكن معتدة» ولا تحت زوج. 

- ولا نفقة لها في العدة؛ لأنها عدة وطءء كالمعتدة من نكاح فاسد. 

- وإن كانت ممن لا تحيض: فعدثها ثلاثة أشهر. كما في النكاح. 

ونم انهو قيها العونث :و العيق + لأنها هذه وظء: 

- وإن مات عن أمة كان يطؤهاء أو مدبرة كان يطؤهاء أو أعتقها: لم 

2 2 

واذا زوج أمّ ولدهء ثم مات عنها وهي تحت زوج»ء أو في عدة من 
زوج: فلا عدة عليها بموت المولئ؛ لأنها ليست فراشا له. 

- فإن أعتقهاء ثم طلقها الزوج: فعدثّها عدة الحرائر. 

- وإن أعتقها وهي في العدة: إن كانت رجعية: تغيرت عدتهاء وإن 
كانفا جاتنا لمسفيره 

- وإن كانت عدتها قد انقضت» ثم مات المولئ: فعليها بموته ثلاث 
سن لأنيا ضادت فراش لد 

فإن مات المولئ والزوج» وبين موتيهما أكثر من شهرين وخمسة أيام» 
ولا يعلم أيهما مات أولاً: فعليها أربعة أشهر ولع فيها يات افق ؟ 
بالإجماع ؛ لأنه إذا مات الزوج أوَّلاً: فقد وجب عليها شهران وخمسة أيام؛ 
لأنها أمة» ثم مات المولئ بعد انقضاء عدتهاء فوجب عليها ثلاث حيّض 
عدة المولئ» فيُجمع بينهما؛ احتياطاً. 


هاه هده هه هاوه ده هه هاه هه هد فاه هه هاه هد هاه فاع هاو وا.د وا .د .ةا و وا ٠.‏ وا وة .6 ٠.‏ 


عه 1 

- وإن مات المولئ أولا: عتقت بموته» ولم يجب عليها عدة بموته ؟ 
ع 1 ع ع 
لأنها منكوحة الغيرء فلما مات الزوج وهي حرة: وجب عليها أربعة أشهر 
وضقد. 

والشهور يدخل أقلها في أكثرهاء فوجب عليها على طريق الاحتياط 
أربعة أشهر وعشرء فيها ثلاث حيّض. 

- وإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام: فعليها أربعة أشهر 
وعشره تداعا ٠»‏ ولتي علتهاا شيف 4 لاله للا تخالا لوحويه الحضن ها 
هنا؛ لأن المولئ إن مات أوّلاً: لم يجب عليها شيء؛ لأنها تحت زوج» 
وتعتق بموته. 

- ثم بموت الزوج: يجب عليها أربعة أشهر وعشر؛ لأنها حرة. 

وإن مات الزوج أولا: وجب عليها شهران وخمسة أيام , وبموت 
المولئ: لا تلزمها عدة؛ لأنها تعتد من نكاح» فيلزمها في حال أربعة أشهر 
وعشر»ء وفى حال نصفهء فألزمناها الأكثر؛ احتياطا. 

- وإن لم يعلم كم بين موتيهماء ولا أيهما أوَلا: فعند أبي حنيفة عليها 
أربعة أشهر وعشرء بلا حيّض فيها؛ لأن كل أمرين حادثين لا يعلم تاريخ 

و .- َ 00 0 

موت المولئ: وجبت عليها العدة وهي حرة» فكان عليها عدة الحرائر» 
ولم يكن لإيجاب الحيّض معنى» فسقط. 


6" كتاب العدد 


هاه هه هه هه هه هاه هه هاه هه اه .هه هه هه »هد هاه وهاو وا .ا و.ة د واو .ا .د واة ا .0 ٠‏ 


وعندهما: عليها أربعة أشهر وعشرء فيها ثلاث حيّض؛ لأنه يحتمل 
أن يكون موت الزوج متقدماًء وانقضت العدة» نم مات الموارة. 

ويحتمل أن يكون المولئ مات أوَّلاًء ثم مات الزوج» والعدة يُعتبر 
فيها الاحتياط. فيُجمع بين الشهور والحيض. 

- وإذا اشترئ الزوج امرأته ولها منه ولدّء فأعتقها: فعليها ثلاث حيّض: 
حيضتان من النكاح» تجتنب فيها ما تجتنب الزوجة» وحيضة من العتق» لا 
تجتنب فيها ذلك؛ لأنه لما اشتراها فسد نكاحهاء فصارت معتدة في حق 
غيره» وإن لم تكن معتدة في حقه؛ بدلالة أنه لا يجوز له أن يتزوجها. 

فإذا أعتقها: صارت معتدة في حقه وحق غيره؛ لأن المعنىئ المانع من 
كونها معتدة في حقه: إباحة وطئهاء وقد زال بالعتق» فوجب عليها 
حيضتان من فساد النكاح» ومن العتق. 

- وعدة النكاح يجب فيها الإحداد» وأما الحيضة الثالثة: فإنما تجب 
لأجل العتق خاصة» وعدة المعتق: لا إحداد فيها. 

- فإن كان طلّقها قبل أن يشتريّها تطليقة بائندّ» ثم اشتراها: حل له 
وطؤها؛ لأن الملك سبب في الإباحة» فإذا حصل بعد البينونة: صار كعقد 
التكاح. 

- فإن حاضت في المسألة الأول حيضتين قبل العتق» ثم أعتقها: فلا 
عدة عليها من النكاح. حتئ إن له أن يتزوجهاء وتعتد من العتق ثلاث 
حيّض أخرئ. كذا في «الكرخي». 


كتاب العدد ”١‏ 


وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته» وبها حَبّلَ ظاهرٌ: فعدثّها أن تضع 
00 


٠.‏ ذه و ٠.‏ ع 5 م 
فإن حَدَث الحبل بعد الموت : فعدثها أربعة أشهر وعشرة أيام. 


* قوله: (وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته» وبها حَمْلَ: فعدتها أن تضع 
مايا )هذا عند مها 

وقال أ يوسف: عدتها أربعة أشهر وَعشر؛ أن الحمل ليس بثابت 
النسب منه» فصار كالحادث بعد الموت. 


رو - و مج 2د 


ولهما: إطلاق قوله تعالئ: 8 وَأَولّتُ الْحَمَالٍ لَجلْهنَّ أن يِصَعَنَ حمَلَهُنَ 4. 
الطلاق/5. 

* قوله: (فإن حدث الحمّل بعد الموت: فعدتها أربعة أشهر وعشر)» 
ولا يثبت نسبّه في الوجهين جميعاً؛ لأن الصغير لا ماء له. 

دؤقوله:بوإن خَدَت الحمّل بعد الموتمعرفة تحدوقه أن تضعه لبك 
أشهر فصاعداً» عند عامة المشايخ. 

-اوتقدير فخي وده الروك اخاتلد الأقل مره شور سل و 

- وأما امرأة الكبير إذا حدث بها حَيّلَ بعد الموت في العدة: انتقلت 
عدتها من الشهور إلىئْ وضع الحمّل؛ لأن النسب يثبت منهء فكان كالقائم 
عند المت حكها. كذا في «الهداية)”"". 


(56)1؟/59. 


5 0 20 

وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض : لم تعتد بالحيضة التي وقع 
فيها الطلاق. 

وإذا وطئت المعتا ةن بهة : فعليها عذة خرف 0 


وإذا مات الخصي عن امرأته وهي حامل» أو حدث الحم ابخد 
الموت: فعدتها أن تضع حملهاء والولدٌ ثابت النسب منه؛ لأنه يجامع. 

- وأما المجبوب إذا مات عنها وهي حامل» أو حَدتْ بعد موته: ففي 
إحدئ الروايتين: هو كالفحل في ثبوت النسب منه» وانقضاء العدة بوضع 
الحمل ؛ لأنه يحدث بالماء. 

وفي الرواية الثانية: هو كالصبي» إذا حدث الحمل قبل موته: انقضت 
به العدة» 0 

وإنما تنقخ تنقضي بالشهورء ولا يثبت النسب منه؛ لأنه لا يولج» 
فاستحال كون الولد منه. 

* قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض: لم تعتد بالحيضة 
التي وقع فيها الطلاق)؛ لأن العدة مقددرة بثلاث حيّض كوامل» وهذه قد 
فات بعضها قبله. 

* قوله: (وإذا وُطئت المعتدة بشبّهة: فعليها عدة أخرئ). 

ووطء الشبهة أنواع: منه: 

المعتدة إذا رقت إلى غير زوجهاء فقيل له: إنها زوجتُّك» فوطتئهاء ثم 
بان الأمزّ بخلافه. 


كتاب العدد ”7 


وتداخلت العدتان» فيكون ما تراه من الحيض محا به منهما 


نا 


2. 


ومنها: إذا طلّقَها ثلاثًء ثم عاد فتزوجها في العدة» ودخل بها. 

اومنها: إذا وطئها في العدة وقد طلقها ثلاثاًء وقال: قد ظننت أنها 
تحل لي قبل النكاح. 

ومنها: إذا طلّقها دون الثلاث بعوض» أو بلفظ الكناية» ووطثئها في 
العدة. ١‏ 

ومنها: إذا وُطئت بشبهة ولها زوج» فطلّقها بعد ذلك الوطء. 

فإن في هذه المواضع يجب عليها عدتان» وتتداخلان» وتمضيان في 
مدة واحدة عندنا. 

* قوله: (وتتداخل العدتان» فيكون ما تراه من الحيض محتسباً به 
منهما جميعاً). 

وعند الشافعي"'': لا تتداخلان. 

- وحاصل الخلاف راجع إلئ أصل» وهو: أن الركن في العدة هل هو 
الفعل» أم ترك الفعل؟ 

فعنده: هو الفعل؛ لكونها مأمورة بالتريّص الذي هو الكفهٌ عن 
التزوّجء وعن الخروج» وهو فعل» ولا يتصور فعلان في وقت واحدء 
كالصومين في يوم واحد. 


71/7 مغني المحتاج‎ )١( 


7 كتاب العدّد 


ع : 
وإذا انقضت العدة الأول ولم تَكْمُل الثانية : فإن عليها تمامّ العدة 
الثانية . 


وعندنا: الركن ترك الفعل. وهو ترك التروج» وترك الخروج» 
ويتصور ترك أفعال كثيرة فى وقت واحدء كترك مطالبات كثيرة. 

ولهذا تحب علا مق لا قد #خليه] أفلك.: كالضية والتحيولة. 

- ثم إذا تداخلتا عندناء وكانت العدة من طلاق رجعي: فلا نفقة على 
واحد منهماء وإن كانت من بائن: فنفقتها علئ الأول. 

2 5 50 00 
- ولو أن الزوجة إذا تزوجتء. وفرق بينها وبين الثاني وقد وطئها: 
و 034 - 

فعليها العدة» ولا نفقة لها علئئْ زوجها ما دامت فى العدة؛ لأنها منعت 
نفسها فى العدة. كذا فى «العيون)». 

- وقوله: وتتداخل العدتان: سواء كانتا من جنس واحد» كالمطلقة إذا 
تزوجت» أو من جنسين» كالمتوفئ عنها زوجها إذا وطئت بشبهة» فإنهما 
تتداخلان» وتعتد بما تراه من الحيض فى الأشهر. 

- وقوله: ويكون ما تراه من الحيض محتسباً به منهما جميعاً: يعني بعد 
التفريق من الثانى» أما إذا كانت قد حاضت حيضة قبل وطهء الثانى: فإنها 
من عدة الأول خاصة» ويكون عليها من تمام عدتها من الأول حيضتان» 
ومن الثاني ثلاث حيّضء فإذا حاضت حيضتين: كانت منهما جميعاً. 

ع 1# 

وانقضت عدة الأول» وبقيت من عدة الثانى حيضة. 

* قوله: (فإذا انقضت العدة من الأول» ولم تكمل الثانية: فإن عليها 
تمام العدة الثانية). 


كتاب العدّد 30> 


وابتداء العدة في الطلاق : عَقِيبَ الطلاق . 

وفي الوفاة : عقيب الوفاة. 

فإن لم تَعْلّم بالطلاق» أو الوفاة حتئ مضت مده العدّة : فقد انقضت 
عدنّها . 


- ولهذا لو كان الطلاق رجعياً: كان للأول أن يراجعها في الحيضتين» 
ولا يراجعها في الثالثة؛ لأن عدتها قد انقضت في حقهء وللثاني أن 
يتزوجها في الحيضة الثالثة التي هي الرابعة في حقها. 

* قوله: (وابتداء العدة في الطلاق: عَقِيب الطلاق» وفي الوفاة: عقيب 
الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتئ مضت مدة العدة: فقد انقضت 
عدتها). 

لأن العدة هي بمضي الزمان» فإذا مضت المدة: انقضت العدة. 

- قال في «الهداية)27: ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت 
الأقرار:» ثقياً لنهمة المواضعة: 

حتئ إنه لو أقرً أنه طلّقها منذ سنةء فإن كذّبته في الإسنادء أو قالت: لا 
أدري: فإنه تجب العدة من وقت الإقرار. 

ون ع قله قال كوه تحن الحده ترفك الطلكق: 


والمختارٌ: من وقت الإقرار. 


.”/7 1 


5" كتاب العدّد 


والعدة في النكاح الفاسد عَقيب التفريق بينهماء أو عَرْمِ الواطىء علئ 
ترك وطئها . 


ولا تجب لها نفقة العدة» ولا السكنل؛ لأنها صدقته. 

ولو أذ آمراة أخيوها ثقة أن زوجها لاقت ذا »> أ طلفها دنا أو 
كان غير ثقة» وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق» ولا تدري أنه كتابه أم 
لاء إلا أن أكثر رأيها أنه حق: فلا بأس أن تعتدً» وتتزوج. 

- وكذا لو قالت امرأة لرجل: طلّقني زوجي» وانقضت عدتي: لا بأس 
أن يتزوجها. 

* قوله: (والعدة في النكاح الفاسد: عقيب التفريق بينهماء أو عند 
عزم الواطىء على ترك وطئها). 

وقال زفر: من آخر الوطآتء فإن كانت حاضت ثلاثاً بعد آخرٍ وطء 
قبل التفريق: فقد انقضت عدتها عنده. 

طولوتر ف شما ثم وطئها: وجب الحلا 

- وصورة العزم عل تَرْك الوطء: أن يقول: تركت وطتّهاء أو تركتهاء 
أو خَلّيتُ سبيلّهاء أو ما يقوم معام هذا القول. 

- أما مجرد العزم: فلا عبرة به. 

قال في «النهاية»: ولو أنكر نكاحها: فليس ذلك بمتاركة» إنما المتاركة 
بأن يقول: تركتك» أو تركتهاء أو خليت سبيلها. 


كتاب العدّد ”> 


وعلئ المبتوتة.» والمتوفئ عنها زوجها إذا كانت بالغة فسلية: 


و 
الإحداد : 


- وعلئ هذا: في المدخول بهاء أما في غير المدخول بها: يكفي تفرق 
الأبدان» وهو أن يتركها علئ قصد أن لا يعود إليها. 

- والطلاق في النكاح الفاسد لا ينقص عَدَدَ الطلاق؛ لأنه ليس بطلاق 
حقيقة» إنما هو فسخ. كذا في «الذخيرة». 

- ثم الخلوة في النكاح الفاسد: لا توجب العدة. 

- وإن تزوج منكوحة الغيرء ووَطتّها: إن كان لا يعلم أنها منكوحة 
غيره: تجب العدة» وتحرم علئ الأول إلى أن تنقضي العدة. 

وإن علم أنها منكوحة: لا تجب العدة» ولا تحرم على الأول؛ لأنه 

[أحكام الإحداد :] 

* قوله: (وعلئ المبتوتة» والمتوفئ عنها زوجُها إذا كانت بالغة 
عاقلة'" مسلمة: الإحداد). 

وعند الشافعي”": لا إحدادَ علئ المبتوتة؛ لأن الإحداد وجب إظهاراً 
للتأسف علئ موت زوج؛ وفاء بعهدها إلئ مماتهء وهذا قد أوحشها 
بالإبانة» فلا تأسف بفوته. 


)١(‏ لفظ: عاقلة: جاء في نسخ الجوهرة» ولم يأت في نسخ القدوري كلها. 
)١(‏ كنز الراغبين 07/5. 


34> كتاب العدّد 


٠0: 0 1 .ٍِ‏ 
وهو تَرْكُ الطيب» والزينة» والدهن. والكخل» إلا من عذر. 


ولا تختضب بالحناء . 


ولنا: أنه يجب؛ إظهاراً للتأسف على فوات نعمة النكاح» الذي هو 
سبب لصونهاء وكفاية مؤنتها؛ والإبانة أقطع لها من الموت» حتئ كان لها 
أن تَفسّله ميعاً قبل الابانة» لا بعدها. 

ولا تُشبه هذه المطلقة الرجعية؛ لأنها لم تفارق زوجهاء فلم يجب 
عليها الإحداد. 

#اقوله (والااذ: انتهرك الطب والزينةء والكحل »:والدهر): 

وسواء في ذلك الدّهن المطيّب أو غيره؛ لأن فيه زينة الشعر. 

ويقال: الحدادء والإحداد: لغتان. 

* قوله: (إلاا من عَدْرِ) بأن كان بها وجع العين: فتكتحل» أو حكة: 
فتلبس الحرير» أو تشتكي رأسها: فتدهن. 

- وتمتشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة. 

لأن هذا" تداوء رين 

* قوله: (ولا تختضب بالحنّاء) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحنّاء 


7 ا 
طيب)” 0 ولأنه زينة. 


)١1(‏ أي الكحل والحرير والدّهن المتقدم الذكر. 
(؟) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار »)459١(‏ وأعله بابن لهيعة» لكن 


كتاب العدد 39> 


60ى 


ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصْفرء ولا بزعفران. 


ولا إحداد على كافرة» ولا صغيرة. 


* قوله: (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعُصفرء ولا زعفران» ولا وَرس). 

- فإن غسل الثوب المصبوغ حتئ صار لا يَنْفُض: جاز أن تلبسه؛ 
لوال الطريعمتة: 

دو ذا لا تلم العوني المطتية 

- وأما لَبْس الحرير إن قصدت به الزيئة: لم يجزء وإن لبسته لَعْدْرِء 
كما إذا كان بها حكة» أو لعدم غيره: جاز من غير إرادة الزينة. 

- وكذا لا يحل لها لَْبْسُ الحلي؛ لأنها تلبس للزينة. 

* قوله: (ولا إحداد على كافرة» ولا صغيرة). 

وقال الشافعي”': يجب علئ الصغيرة؛ قياساً على العدة. 

قلنا: الإحداد قاذ نلق كالصلاة والصوم. فلا يلزمهاء وأما العدة: 
فليست بعبادة؛ لأنها مضي الزمان. 


انإ اطلية الكافر: قن العدة: زدعيا العا قبا تفن من العدة. 


أخرجه النسائي من وجه آخر سلم منه. ينظر البدر المنير »١157/١5‏ الدراية 279/57 
نصب الراية .١75/7‏ 
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7" كتاب العدد 


وعلئ الأمة الإحداد . 
وليس في عدة النكاح الفاسد. ولا في عدة أمْ الولد إحداه . 
ولأيدقى آن تخطب الجعتدة “ولا باس بالتعريضن ف الخطةة 


* قوله: (وعل الأمة الإحداد). 

- وكذا المكاتبة والمدبرة وأم الولد؛ لأنهن مخاطبات بحقوق الله فيما 
لم يكن فيه إبطال حق المولئء بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال 

* قوله: (وليس في عدة النكاح الفاسدء ولا في عدة أم الولد 
إتخذازة) :“لآن: الخد اه البحردة الووتحية»: والقاشة لا ححرية لود 

وأم الولد عدتها عدة وطءء فهي كالمنكوحة نكاحاً فاسداً. 

- ومعنئ قوله: ولا في عدة أم الولد: يعني من المولئ إذا أعتقهاء أو 
ماكتعته ا “لأنه لا ووه ديسا أما إذا ماح دوحيا قكلتها الأعداد: 

* قوله: (ولا ينبغي أن تُخطب المعتدة» ولا بأس بالتعريض في 
الخطبة). 

وصورة التعريض: أن يقول لها: إني أريد النكاحّ» وأحب امرأة صفتها 
كذاء فيصفها بالصفة التي هي فيهاء أو يقول: ليت لي مثلك» أو أرجو أن 
يجمع الله بيني وبينك» أو إن قضئ الله لنا أمراً كان. 

- وهذا في المتوفئ عنها زوجهاء أما المطلقة: فلا يجوز التعريض 


كتاب العدّد ام 


ولا يجوز للمطلقة الرجعية» والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً. ولا 
نهارا. 


* قوله: (ولا يجوز للمطلقة الرجعية» والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا 
ولا نهاراً). 

- بخلاف أم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة والكتابية» حيث يجوز 
لهن الخروج في الوفاة والطلاق» ناكا كان أو وميا 

- والصغيرة تخرج في البائن» دون الرجعي 

- وكذا المعتدة من نكاح فاسد لها أن تخرج. 

- وقيل: للزوج أن يمنع الكتابية من الخروج في عدتهاء كما لو كان 


التكاح باقياً. 
24 8 
وأصل هذا: تعال في المطلّقات: الا مخرجوهرك من هن 


3 


وَلَا حيحصت 7 0 بِفحِسَّة مُبَيَةٍ #. الطلاق/١.‏ 
- واختلف السلف في الفاحشة: 
قال ابن مسعود: وهو أن تزني» فتخرج لإقامة الحد عليها. 
وقال النخعي : هو نفس الخروج. 
وكلا القولين جيدٌ إلا أن أصحابنا قالوا: الصحيح قول ابن مسعود؛ 
لأن الغاية لا تكون غايةَ لنفسهاء فلما قال تعالئ: 8 إلا أن يَأَتنَ بِضَحِمَةَ *: 


عو 


7 كتاب العدّد 


والمتوفئ عنها زوجها تخرج نهاراء أو بعض الليل» ولا تبيت في غير 
منزلها . 


دل علئ أن الفاحشة غيرٌ الخروج. 

- والمطلقة الرجعية والبائن والثلاث فيما يلزم المعتدة: سواء. 

أما الرجعية: فلأنها زوجة» فله منعها من الخروج. 

وكذا الميعؤثة» والمطاقة ثلاث له منكهما؛ لتحضين ماقة, 

- فإن كانت المعتدة أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمّ ولد فلها الخروج في 
الطلاق والوفاة؛ لأنه لا يلزمها المقام في منزله حال قيام النكاح» فكذا في 
العدة؛ لأن حق المولئ في خدمتهاء والمكاتبة في سعايتهاء فلو منعناها 
الخزو :تكرت البتعابة: 


5 أ 4 رق 08 07 
وأما | 1 2 |: فهى مكاتبة عند أبى حنيفة » وعندهما: حرة 


قوله: (والمتوفئ عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل» ولا تبيت 
في غير منزلها). 


لذن لا ننقة لياه فتحتاج إلئ الخروج نهار لطلب المعاش» وفك يون 
0 ولا كذلك المطلّقة؛ لأن نفقتها واجبة علئ الزوج. 
وعن محمل: أنها تبيت في منزلها أكثرٌ الليل. 


كتاب العدّد ا 


وعلئ المعتدة أن تعتدّ في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنئ حال 
وقوع الفرقة. 

فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيهاء فأخرجها الورثة من 
نصيبهم : انتقل” 


# قوله: (وعلئ المعتدة أن تَعتدً في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى 
حال وقوع الفرقة والموت). 

هذا إذا كان الطلاق رجعياًء أما إذا كان بائناً أو ثلاثاً: فلا بد من 
سمّترة بينها وبين الزوجء إلا أن يكون فاسقاً يُخاف عليها منه: فإنها تخرج؛ 
لأن هذا عذر. 

ولا تخرج عما انتقلت إليه. 

- والأولئ أن يُخرج هوء ويتركها. 

درون جكاة مهما اثراء نقد فدرعل؟ الحاولة يديه فسا 

- وإن ضاق بها المنزل: خرجت» ولا تنتقل عما تُخرج إليه. 

# قوله: (فإن كان نصيبها من دار الميت يكفيها: فليس لها أن تخرج إلا 
من عذر”"')» بأن ينهدم البيت» أو كانت في الرّستاق”©2» فخافت 

0 

اللصوص» أو الظلّمة: فلا بأس بالانتقال. 

© قله (وإن كان تضنيها تو وان السكالا وكنيهاة . «اعرنجها الورقة 
من نصيبهم: انتقلت)؛ لأن هذا عذر. 


)١(‏ هذه المقولة من القدوري لم أجدها في نسخة من نسخ القدوري. 
(؟) الناحية التي هي طرف الإقليم. المصباح المنير. 


1 كتاب العدّد 


ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلّقة الرجعية» إلا أن يُشْهِدَ على 
الرجعة . 


* قوله: (ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلّقة الرجعية). 

وقال زفر: له ذلك. 

- ولو خرج الرجل بامرأته مسافراً للحج» فطلقها في بعض الطريق» 
أو مات عنها: 

فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام: عادت إليه» سواء كان 
بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام» أو أقل؛ لأنها تقدر أن تعود إلئ منزلها من 
غير إنشاء سفر. 

- وأما إذا كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعداًء وبينها وبين 
مقصدها أقل من ذلك: فإنها تمضي لمقصدها؛ لأنها تحتاج في عودها إلى 
إنشاء سفرء وهي ممنوعة من السفرء ولا تحتاج إليه في المضي. 

- وإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام» وبينها وبين مقصدها 
كذلك: فهي بالخيار: إن شاءت مضتء. وإن شاءت رجعت بمَحرمٍ أو 
غيره» إلا أن الرجوع أؤْلئ؛ ليكون الاعتداد في منزل الزوج. 

- وإن كان إلئ كل واحد منهما سفرّء وهي في المفازة: فإن شاءت 
مضت» وإن شاءت رجعتء» كان معها محرم أو لا؛ لأن المكث هناك 
أخوف عليها من الخروج؛ لأنه لا يُصلح للإقامة» إلا أن الرجوع أولئ؛ 
لاد كزنا. 


كتاب العدد 30 


ًُ 0 <7 08 و ع‎ 03 ٠ 
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائناء ثم تزوجها في عدتهاء وطلقها قبل‎ 
ع و 8 قد رقة‎ 
. أن يدخل بها : فعليه مهر كامل. وعليها عدة مستقبلة‎ 
ِ 
. وقال محمد : لها نصف المهرء وعليها إتمام العدة الأولئ‎ 


- ثم إذا مضت» وبلغت إلى أقرب بقعة فيها الأمنء وهي تصلح 
للإقامة: أقامت فيه عند أبي حنيفة. 

وأما إذا كان موضع الطلاق أو الموت يصلح للإقامة: فإنها لا تخرج 
منه حت تنقضي عدثّهاء سواء كان معها محرم أو لاء ثم تخرج بعد ذلك» 
وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان معها مَحرم: فلا بأس أن تخرج معه 
إلئ أيهما شاءت؛ لأن نفس الخروج مباحٌ؛ دفعاً لضرر العُربة» ووّحشة 
الوحدة» وإنما الحرمة للسفر» وار الم 

ولأبي حنيفة: أن المرأة في السفر ا للزوج» فإذا مات» أو طلقها: 
انقطع حكم سفرها التابع له ا الحكم يتحلق ينها فخرويعها إنشاء 
سفر في العدة» فلا يجوز من غير ضرورة. 

ولأن العدة أمنع للخروج من عدم المحرم» فإن للمرأة أن تخرج إلى 
ما دون السفر بغير مّحرم» وليس للمعتدة ذلك» فلمًا حرم عليها الخروج 
إلئ السفر بغير مَحرَم: ففي العدة أولئ. ‏ 

قوله: ]ذا ظلن الجل امرأته طلاقا ياتا م زوجيااني غدتهاء 
ثم طلّقها قبل الدخول: مله مهر كام وعليها عدة مُستقبّلة عندهماء 
وثال محيدة ليا تلضف المهو وغليها تسا الغدة الأولر1): 


75 كتاب العدّد 


هه ها هاه هاوه هه وهاه هه وها وى هه واو هاوه .د و وه هاو وهاو واو و اواو واو وها .ا وه وه وه 6ه 


وأصله: أن الدخول في النكاح الأول: هل هو دخول في الثاني بمجرد 
العقد؟ فعندهما: نعم» وعند محمد: لا. 

- فعلئ هذا: إذا تزوجت من غير كفء» ودخل بهاء فرفع الولي الأمرَ 
إلىئْ القاضيء ففرق بينهماء وألزمه المهرء وألزمها العدة» ثم تزوجها في 

6 2 
العدة بغير ولي» ثم فرق بينهما قبل الدخول. 

أو تزوج صغيرة ودخل بهاء ثم طلقها بائناء ثم تزوجها في العدة» ثم 
بلغت » واختارت نفسها قبل الدخول. 

أو تزوج امرأة نكاحا فاسداء ودخل بهاء ثم فرّق بينهماء ثم تزوجها 
في العدة نكاحاً صحيحاً» ثم طلقها قبل الدخول: 

قف هذه المسائل كلها يجب المهرٌ عتذهما كاملة كنا لجيه 

وقال زفر: لا عدة عليها أصلاً؛ لأن العدة الأولئ قد سقطت بالتزوج» 
فلا تعود» والثانية لم تجب؛ لأنه عقد ورد عليه الطلاق قبل الدخولء فلا 
بوكب كجال الهدة ولا استئناف العدة. 


فصل فى ثبوت النَّسٍَ وذ 


٠ ٠‏ 05 35 سم 
* ويَثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين» أو أكثرء ما 
لم تقر بانقضاء عدتها. 


٠ ٠‏ م 


# قله (وكيقة تبدن وله المطلعة الحمة سفت نه اقيم أن 
أكثر» ما لم تقر بانقضاء عدتها)؛ لاحتمال العلوق في حالة العدة؛؟ لجواز 
أن تكون ممتدة الطّهر. 

والأصل في هذا: أن أقل مدة الحمل ستةٌ أشهر بلا خلاف» وأكثرها 
سنتان عندناء فإذا ثبت هذا قلنا: إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين» ولم 
كن أن اك لقص عرتيا نك هه أن العدة باق +.ومكة السمل ريافية. 

- وإن جاءت به لأكثر من سنتين: ثبت أيضاً» وكان عُلوقها به رجعة» إذا 
لم تكن أقرت بالانقضاء؛ لأن الرجعي لا يزيل الملك. فإذا جاءت به لأكثر 
من سنتين: عُلم أنه بوطء حادث» وهي مباحة الوطءء فحُمل أمره علئ أنه 
وطئها في العدة» فصار مراجعاً بوطئهاء فلهذا لزمه» وكان ذلك رجعة. 

- وأما إذا أقرّت بالانقضاء في مدة تنقضي بها العدة» ثم جاءت به 
لستة أشهر فصاعداً: لم يلزمه؛ لأن أقل مدة الحمل ستةٌ أشهرء فإذا جاءت 
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وإن جاءت به لأقل من سنتين : بانت من زوجها. 
0 2 0 
وإن جاءت به لأكثر من سنتين : ثبت نسبهء وكانت رجعية» ويجعل 
كأنه وطئها فى العدة. 


به بعد الإقرار لستة أشهر: علم أنه حَدَثْ به بعد الإقرارء فلم يلزمه. 

- وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر: لزمه؛ لأنا تيقنًا كَذبّها بالإقرار, 
وعلمنا أنها أقرّت وهي حبلئ» فلا يصح إقرارها. 

- ولو قال لامرأته: كلّما وَلَّدْت ولداً فأنت طالقٌ» فولدت ولدين في 
بطن واحد: طلقت بالأول» وانقضت العدة بالثاني» ولا يقع به طلاق؛ 
لأن الحنث الثاني صادفها وهي أجنييةً» فلا يقع شيء. 

- وإن ولدت ثلاثة: وقع طلقتان» وانقضت العدة بالثالك؛ لأن: كلما: 
تُكرّر الأفعال» فقد تكرر الجزاء بتكرار الشرط؛ لأنها لما ولدت الأول: 
طلقت واحدة» وبقيت معتدة؛ لبقاء الولد في بطنهاء فإذا ولدت الثاني: 
طلقت أخرئ؛ لأن عدتها باقية ما لم تضع الثالث» فإذا وضعت الثالث: 
انقضت عدتهاء فيصادفها الطلاق. الثالث وهي أجنبية » فلا ا 

* قوله: (فإذا جاءت به لأقل من ستتين: بانت منه)؛ لأنها تصير 
بوضعه منقضية العدة» ويثبت نسبّه؛ لوجوب العلوق في النكاح» أو في 
العدةء ولا يصير مراجعاً؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق» ويحتمل 
بعده ) فلا يصير مراجعاً بالشك. 

#قوله: (وإن جاءت به لأكدر من سنصر »قت سنهه وكانة ري )+ 
لأن العلوق بعد الطلاق» فالظاهر أنه منه؟ لانتفاء الزنا منهاء فيصير 
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2 # ع 0-1 
والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين. 
وإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة : لم يثبت نسبه إلا أن يدّعيّه 
الزوج . 
0 و اه ا ٠‏ 
ويثبت نسب ولد المتوفئ عنها زوجها ما بين الوفاة» وبين سنتين . 


بالوطء مراجعا. 

* قوله: (والمبتوتة يغبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين)؛ 
لأنه يحتمل أن يكون الحمل قائماً وقت الطلاق. 

* قوله: (وإذا جاءت به لتمام ستتين من يوم الفرقة: لم يثبت نسبّه)؛ 
لأن الحمل حادث بعد الطلاق» فلا يكون منه؛ لأن وطئها حرام. 

- قال في «شرحه»: هذا الكلام سهلوً؛ لأن في غيره من الكتب أن نسبه 

ع ساس ِ ه 

يثبت إذا جاءت به لسنتين؟ لأن رّحمها مشغول بالحمّل» ومدته سئتان. 

- وذكر في «الينابيع»: إذا خرج رأ الولد لأقل من سنتين» ثم انفصل 
عنها لأكثر من ستتين: لا يلزمه الولد حت يخرج الرأس ونصف البدن 
لأقل من ستتين» أو يخرج من قبل الرجلين الأكثرٌ من البدن لأقل من 
سنتين» والباقي لأكثر من سنتين. 

* قوله: (إلا أن يدّعيّه الزوج)؛ لأنه إذا ادعاه: فقد التزمه. 

- وله وجة: بأن وطتها بشبهة في العدة» ثم إذا ادعاه: هل يُحتاج إلى 
تصديقها: فيه روايتان. 

لزه ويف نيا زلى اللتروة غنها روك بام ين انواس 
سنتين)» سواء كان قبل الدخول أو بعده. 
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وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتهاء ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر فيك سه 

وإن جاءت به لستة أشهر» فأكثر : لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة . 

وإذا ولدت المعتدة ولداً : لم يثبت نسبّه عند أبي حنيفة إلا أن يشهدٌ 
بولادتها رجلان» أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حَبَلَ ظاهرٌء أو 
اعتراف من قبل الزوج» فيثبت النسب من غير شهادة . 


وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر: لا يثبت 
النسب» وذلك لعشرة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة. 

- ولو زنئ بامرأة» فحبلت» ثم تزوجهاء فولدت: إن جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً: يك لش وإن جاءت به لأقل: لم يثبت إلا أن يدعيّه» ولم 
يقل إنه من الزناء أما إذا قال: هو ابني من الزنا: لا يثبت نسبهء ولا يرث منه. 

* قوله: (وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتهاء ثم جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر: ثبت نسبه)؛ لأنه ظَهَرَ كذبها بيقين. 

* قوله: (وإن جاءت به لستة أشهر: لم يثبت نسبّه)؛ لاحتمال 
الحدوث بعد العدة. 

- وكذا المتوفئ عنها زوجها إذا أقرّت بانقضاء عدتها أربعة أشهر 
وعشرأء ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم الإقرار: يثبت نسبه. 

وإن ولدته لستة أشهر فصاعداً من وقت الإقرار: لم يثبت. 

* قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولداً: لم يثبت نسبّه عند أبي حنيفة إلا 
ع 2 ِ _ ِ ِ ع 
أن يُشهد بولادتها رجلان» أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حمل 
ظاهر» أو اعتراف من قبّل الزوج: فيثبت النسب من غير شهادة). 


فصل فى ثبوت النَّسّب ١‏ 


وقالا : ينبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة. 
٠‏ و 2 ٠.‏ 7 سا اع 
وإذا تزوج الرجل امرأة. فحاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم 


لعفي ه 


رجه .لم بللنا مسئة 


سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة. 

د ودولة خكر طام ران جا هي لأقل مد ميلة انيز 

- وقوله: من غير شهادة: يعني تامة؛ لأن شهادة القابلة شرط معناه: 
إذا كان هناك حمل ظاهرٌء وأنكر الزوجٌ الولادة: فلا بدّ من أن تشهد 
بولادتها قابلة؛ لجواز أن تكون ولدت ولداً ميت وأرادت إلزامّه ولد غيره. 

* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت في الجميع بشهادة امرأة 
واحدة) ؛ لأن الفراش قائمٌ؛ لقيام العدة» والفراش ملزمٌ النسب» كما في 
حال قيام التكاح. 

- قال فخر الإسلام: ولا بد أن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على 
قولهما. 

- وأما شهادة الرجل الواحدء فذكرَ الإمام خُواهّر زاده: أنها لا تُقبل 
في هذا الموضع. 

- وفي «الخلاصة»: ثُقبل علئ أصح الأقاويل. كذا في «المستصفئ». 

* قوله: (وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر 
من يوم تزوجها: لم يبت نسبه) 
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2 2 
وإن جاءت به لستة أشهرٍ. فصاعدا: ثبت نسبه إن اعترف به الزوج» 
أو مكتة. 


وإن جَحَدَ الولادة : ثبت بشهادة امرأة واحدة» تشهد بالولادة. 


لأن العلوق سابق علئ النكاح» فلا يكون منه» وينفسخ النكاح؛ لأن 
من تزوج امرأةً وهي حامل: لم يجز نكاحُهاء إلا أن يكون الحمل من الزنا 
عند أبي حنيفة ومحمد. 

ثم إذا وطتئها في هذا النكاح: يلزمه المهر؛ لأنه حصل في عقد. 

- وقوله: لم يثبت نسبه: يعني إذا لم يدّعهء أما إذا ادعاه» ولم يقل: 
هو من الزنا: ثبت نسبه. 

* قوله: (وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً: ثبت نسبّه إذا اعترف به 
الزوج)» يعني إذا لم ينفه في وقت النفي. 

- (وككذا (إذا سكت) أيضاً: ثبت نسبه؛ لأن الفراش قائمٌ» والمدة تامة. 

+ اقولة :2 لإ حيطك الولاة :شع تبه بشهادة امرأة واحدة تشهد 
بالولادة). ا 00 

- وكذا برجل واحدء حتئ لو نفاه: يلاعن؛ لأن النسب يثبت بالفراش. 

- وصورته: منكوحة ولددتاء فقال الزوج: لم تلد بهء فشهدت به 
امرأة. فنفاه: لااعن. 

- فإن ولدت» ثم اختلفاء فقال: تروجتك منذ أربعة أشهرء وقالت: 
منذ ستة أشهر: فالقول قولها؛ لأن الظاهر شاهل لهاء فإنها تلد ظاهراً من 
نكاحء لا من سفاح. 
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وأكثرٌ مدة الحمل سنتان. 

2 دع 

وأقلها ستة أشهر. 

وإذا طلّق الذمئيٌ الذمية : فلا عدة عليها. 


- ولم يذكر الاستحلاف» وهو علئ الخلاف المعروف. 

دوذ قال لأمراتة: ذا ولدات فانت ظالئ: فقيدت افراة علا الزلادة: 
لم تطلق عند أبي حنيفة؛ لآنها ادعت الحنثء فلا يثبت إلا بحجة تامة. 

وعندهما: تطلق؛ لأن شهادتها حجة في ذلك. 

- وإن كان الزوج قد اعترف بالحبّل: طلّقت من غير شهادة عند أبي 
حنيفة ؛ لأن الإقرار بالحبل: إقرارٌ بما يفضي إليه» وهو الولادة. 

وعندهما: يشترط شهادة القابلة؛ لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث. 

* قوله: (وأكثر مدة الحمل: سنتان). 

وقال الشافعي”"'': أربع سنين. 

* قوله: (وأقلها: ستة أشهر) ؛ لقوله تعالل: # وله وَفْصلَهُء تَلمُونَ 
سَهَرَا4. الأحقاف/15» وقال تعالئ: # وَفصللَه في عَامَيْنِ *. لقمان/5١»‏ 
فبقيّ للحمل ستة أشهر. 

* قوله: (وإذا طلق الذميّ الذمية: فلا عدةً عليها)» هذا عند أبي حنيفة 


.57/5 كنز الراغبين‎ )١( 
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إن تزوجت الحامل من الزنا: جاز النكاح» ولا يطؤها حتئ تضع 
يليا 


وكذا إذا مات عنها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة؛ لأنها في دار الإسلام. 

لأبي حنيفة: أن العدة تجب لحت الله. ولحق الزوج» وهي غير 
مخاطبة بحقوق الله كالصلاة والصومء والزوج قد أسقط حقَّه؛ لأنه لا 
نقد دا 

* قوله: (وإذا تزوجت الحامل من الزنا: جاز التكاح). 

ولا نفقة لها حتئ تضع» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ماء الزاني 
لا حرمة له» والمنع من تزوج الحامل؛ لحرمة ماء الواطىء. 

* قوله: (ولا يطؤها حت تضم حملها). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا توطأ حامل حتئ تضع»”". 

- إلا أن يكون هو الزاني: فإنه يجوز له أن يطأها. 

وقال أبو يوسف وزفر: نكاح الحبلئ من الزنا فاسد. 

- والخلاف فيما إذا أنكر الزوج الحمل» أما إذا أقنّ أنه منه: فالتكاح 
صحيح» بالاتفاق. 


2١95/7 مسند أحمد 257/7 المستدرك للحاكم‎ »)7١161( سنن أبي داود‎ )١( 
.76 وله عدة طرق وشواهد» ينظر التعريف والإخبار 5 البدر المنير‎ 
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ههه هاه وه هاه وه هاه .هد واو وا وى وهاه وهاو وه هد واو . فود و .د واوا واوا وه و واو وه 6 ث ه٠‏ 


ولا يُمنع من وطئهاء ولها النفقة عند الكل. 

- ثم إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً بعد النكاح: ثبت نسبه» 
ويرث منه. 

- وإن جاءت به لأقل من ذلك: لا يثبت نسبّهء» ولا يرث منه. كذا فى 
«الواقعات»» والله أعلم. 


د كد عرد عد عد 


كةٌ كتاب النفقة 


كتاب النفقات 


و و 2 5 2 
النفقة واجبة للزوجة علئ زوجهاء مُسّلمة كانت أو كافرة. ا 


كتاب النفقة 


ا اللغة: مشيقة من لف وهو الهلاك» يقال: 0 فرسه: 


لج 0 ا 

انال تممه 41 (اللفقة واي اللروعنة عل رونهها) «رسواة كانت 

:0 وكات 

- أما إذا كانت أمة أو مدبّرة أو أ ولد: فلا نفقة لهاء إلا بالتبوئة. 

- وإنما تجب في النكاح الصحيح» وعدته» أما الفاسل وعداته : فلا 

* قوله: (مسلمة كانت» أو كافرة)» يعني بالكافرة: الكتابية. 

- والنفقة هي: المأكول والمشروب» وهو الطعام من غالب قوت 
البلد» والإدامٌ من غالب أُدّم البلد. 


)١(‏ جاء عنوان الكتاب في نسخ: كتاب النفقات» وفي نسخ: كتاب النفقة. 


هالها اه هده هد فى وهاه ده وى هله ود وه ها وى وهاه وو .اواو وه ا وا. واو .ةا و .ا و .ا و .ا .ا 6ه 


- فإذا امتنعت من الطَّحْن والحَبّز: إن كانت من ذوات الهيئات: وجب 
عليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا: فلا. 

- ولا ينبغي أن تكون النفقة دراهم؛ لأن السعر يغلو ويرخص. 

- وتجب عليه آلة الطبخ» وآنية الأكل والشرب» مثل الكوز والجرّة 
والقدر والمغرفة» وأشباه ذلك. 

- وتجب النفقة على الإنسان بثلاثة أنواع: بالزوجية» والنسب» 
والملك. 

-١‏ فنفقة الزوجة ومّن في حكمها: تجب مع اليسار والإعسار. 

- ولا تسقط بيسار المرأة» ولا بكفرها؛ لأنها تُشبه المعاوضة؛ لأنها 
مك سات نينا 

-١‏ ونفقة النسب ثلاثة أضرب: 

- منها: نفقة الأولاد» وهي تجب علئ الأب» موسراً كان أو معسراًء 
إل انه يشير أن ركون الؤلد ضرا والاي كذلك» :زانيكون الولد فقيراء 
أما إذا كان له مال: فنفقيه في ماله. 

د وهفهاة كفقة الوالة ةنع شعت علو * الولن: ذا كان بوسر اوهينا 
تعبير اناو رولا سك مهيا 

- ومنها: نفقة ذوي الأرحام: تجب عليه إذا كان موسراً وهم معسرون» 
ولا تجب مع كفرهم. 


:2 كتاب النفقة 


إذا سلّمت نفسها ف متزله» فعليه : نفقتهاء وكسوئهاء وسكناها. 


وأما نفقة الملك: فتجب عليه نفقة عبيده وإمائه» على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالئ. 

* قوله: (إذا سلجف نفسها فى منزله» فعليه نفقتهاء وكسوتهاء 
ونكياها) شرط سليهها نفيها: 

وفي ظاهر الرواية: بعد صحة العقد تجب لها النفقة وإن لم تنتقل إلى 

وعن أبي يوسف: أنه اعتبر لوجوب النفقة انتقالّها إلئ بيت الزوج» 
فإذا لم يوجد ذلك: لا تجب النفقة ابتداء» فأما بعد ما انتقلت إلى منزله: 

واختار القدوري رحمه الله قول أبي يوسف. 

وعن أ يوسف أيضاً: أنها إذ إذا طلبت ا 0 ل 5 
لهاء ا 010 

- وإن طالبها بالتّقلة» فامتنعت: إن كان ذلك لتستوفى مهرّها: فلها النفقة؛ 
لكل الدهر هيا كرو لخدي و التظالة اعد للحتي لاترقظ الاح 

وأما إذا كان 3 قد أعطاها مهرهاء أو كان مؤجلاً فامتنعت: فلا نفقة 
لها لأنها تأشيرة. 


كتاب النفقة : 


يُعتبر في ذلك بحالهما جميعا.ء موسرا كان الزوج أو معسرا. 


* قوله: (يعتبر في ذلك بحالهما جميعاء موسرا كان الزوج أو معسرا). 
هذا اختيار الخصّاف» وعليه الفتوئ. 
9٠‏ 9 ّمه 2 
مااو لسر إذا كانا موسرين: تجب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين: 
و 
وإن كانت معسرة وهو 0 فدون نفقة الموسرات» وفوق نفقة 
١ .‏ 2 ع 5 و 5 
وإن كان معسرا وهى موسرة: فنفقة الإعسار»؛ لقوله تعالئ: 0 لسْفِق 
دُوسحَةَ يّن سَحْيِدٍء *. الطلاق/ /,. 
2 . 
# قوله: وكسوتها: وهي: درعان» وخماران» وملحفة. 
- وفي «الينابيع»""': إن كان معسرا: يفرض عليه في الشتاء: درعٌ 
30 3 0 5 
وملحفة» وكمار : وكساء. 
وفى الصيف: درعء وتوا وان 
:5 : 0 3 ان 5 - 
- وإن كان موسرا: يفرض عليه في الشتاء: درع هروي» وملحفة 
3 9 8 7 
ديتوّرية» وخمار إبريسّم» وكساء. 


5 
ولخادمها: قميص» وإزار» وكساء. 


() النص في الينابيع (مخطوط) لوحة ه20 وقد أورده الولف هنا ماختصز : 
وبخاصة في أوصاف الكسوة. والأمر متعلق بما هو معتادٌ في كل بلد صيفا وشتاء. 


هه اوه فى وله وه هه هه هه هه ووه هاه هده ووه .ةد هاو وه وذو واو .هه .د وأو واه 6ه 0ه 


ويفرّض لها في الصيف: درع تَيْسَابوري» وخمار إبريسّم» وملحفة. 

- ولو فرض لها الكسوة في مدة ستة أشهر: ليس لها غيرها حتى 
تمضيّ المدة» فإن تَخرّقت قبل مُضيّها: إن كانت بحيث لو لبستها معتاداً لم 
تنخرق: لم تجب» وإلا: وجبت. 

- وإن بقي الثوب بعد المدة: إن كان بقاؤه؛ 52 أ لَب ثوت 
غيره» أو للبسه يوماً دون يوم: فإنه تثفرض لها كسوة أخرئء وإلا: فلا. 

- وكذا إذا أمسكت نفقتّهاء ولم تُنفقها: فإنه تّمرض لها نفقة أخرئ. 

دخان لست كشرتها ليسا معتاداء. :كردت قن الزفك؟: جد لها 
أخرئ» وإذا لم تنخرق في المدة: لا يجب غيرها. 

- قال الخجّندي: ولو سسُرق الثوب: لا يجب غيره. 

- وإن قثّرت علئْ نفسها في النفقة» وفَضَلّ منها شيء في المدة: وجب 
غيرها. 

وفي «الينابيع»: إذا ضاعت النفقة» والكسوة عندها: فلا شيء لها عليه. 

- ويجب عليه أن يعطيّها ما تفترشه علئ قدر حال الزوج» فإن كان 
موسراً: وجب عليه طَنْفَسة في الشتاء» ونطْمٌ في الصيف. 

وعلئ الفقير: حصيرٌ في الصيفء ولْبّد في الشتاء. 

- ولا تكون الطَنْمَسةٌ والنطْمْ إلا بعد أن يفترش الحصير. 


كتاب النفقة ١ه‏ 


١ .. 5 .]6‏ 8 7 ُ 
فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها : فلها النفقة . 


- ويجب لها ما تتنظّفُ به» ويّزيل الوسخ» كالمشط والدّهن والمّدر 
والخطمي والأشنان والصابون» علئ عادة أهل البلد. 

- وأما الخضاب والكحل: فلا يلزمه» بل هو على اختياره. 

- وأما الطَّْب: فيجب عليه منه ما يقطع به الستّهوكة”"» لا غيرء 
ويجب عليه ما يُقطع به الصنّان. 

- ولا يجب عليه الدواء للمرض» ولا أجرةٌ الطبيب» ولا الفصّادء 
ولا الحجام. 

- وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنّها من الوسخ. 

عو لمن علي قدراء الماك للقن هين الجالة 

- فإن كانت معسرة: فهو بالخيار: إن شاء تَقَلّه إليهاء وإن شاء أذنَ لها 

ون كاقف نوضرة:امتاقرت من يتفله إليها: 

ويجب عليه ماء الوضوء. 

- ويجب عليه مداس للرجل. 


* قوله: (فإن امتنعت من تسليم نفسها حتئ يُعطيّها مهرها: فلها النفقة). 


(1) ابيرق الزائحة الكريية من عرق ادف والمتانةه زات انط ب الفامويين 
االتحيظ (تؤاك) (غنه): 


6_3 كتاب النفقة 


ههه هاوه هه هده هله هد هه وها .ةد هاو هه ه .ىه هاه هاه هد هاوه واوا .د ووه واو واه اث ٠.096‏ 


يعني المهر المعجّلء أما إذا كان مؤجَّلاً: فليس لها أن تمنع نفسها 

- وكذا بعد حلول الأجل» فى ظاهر الرواية. 

وكا إذا كان بععةه موسا نبو وعفينه سسالا فالتدوفكه الجال» اليس 
لها أن تمتنع عندهما. 

- وكذا لو أجَّلته بعد العقد أجلاً معلوماً: ليس لها أن تمنع نفسها. 

وقال أبو يوسف: لها أن تمنع نفسها إلى استيفاء المؤجّل في جميع 
هذه الفصول إذا لم يكن دخل بهاء فإن دخل بها: فليس لها أن تمنع نفسها 
عندهما. 
وقال أبو حنيفة: لها أن تمنع نفسها. 

دزوالخلاف فيما ]15 كان الدحول يرضاهاء حت لواكانت مكرهة» أؤ 
عيئة أو :محكونة + لا سقط حتها مه الس + بالاتفاق: 

- وينبني علئ هذا استحقاق النفقة: فعند أبي حنيفة: لها النفقة» 

قال فى «المنظومة»'': لأبى حنيفة: 

والامتناعٌ لابتغاء الصدقة بعد الدخول لا يُزِيل النفقة 


.١1١ لنجم الدين الد لنسفي ص‎ )١( 


كتاب النفقة 0 


وإن تَشرّت : فلا نفقة لها حتئ تعود إلى منزله . 
وإن كانت صغيرة لا يستمتّع بها : فلا نفقة لها وإن سلّمت نفسها إليه. 


وفي مقالات أبي يوسف: 
وإ حكن عندا نيا موتعلة ١٠فل‏ تت مره ار 9 

وصورته: تزوّجها على ألف درهم مؤجلة إلى سنة: فليس له أن يدخل 
بها عند أبي يوسف قبل أن ينقدهاء ولها أن تمتنع حتئ يعطيّها جميعه. 

وعندهما: له ذلك» وليس لها أن تمتنع. 

* قوله: (وإن تَشَرّت: فلا نفقة لها حتئ تعود إلى منزله). 

النشوز: خروجها من منزله بغير إذنه» بغير حق. 

فإن كان الزوج ساكناً في بيتهاء فمنعَتّه من الدخول عليها: كانت 
ناشزة» إلا إذا سألته أن يُحوَّلها إلى منزله» أو يكتري لهاء ومنعته من 
الدخول: كان لها النفقة. 

* قوله: (وإن كانت صغيرة لا يُستمتع بها: فلا نفقة لها وإن سلّمت 
إليه”'") ؛ لأن الامتناع لمعنى فيها. 

وأما المهر: فيجب. 


- فإن كانت ممن ينتفع بها؛ للاستئناس» أو للخدمة» فأمسكها في 
د فليا للف . 


)١(‏ وفي نسخ قديمة من القدوري: وإن سَلّمت نفسها. 


0 كتاب النفقة 


وإن كان الزوج صغيراً لا يدر علئ الوطءء والمرأة كبيرة : فلها النفقة 
في ماله . 

وإذا طلّق الرجل امرأته : فلها النفقة والسكنئ في عدّتهاء رجعياً كان 
الطلاق أو بائناً. 


* قوله: (وإن كان الزوج صغيراً لا يقدر على الوطء» والمرأة كبيرة: 
فلها النفقة من ماله)؛ لأن العجز جاء من قبّله. 

- فإن كان كلاهما صغيران لا يُطيقان الجماع: فلا نفقة لها حتئ تبلغ 
حداً يُستمتع بها. 

- وإن كانت الزوجة مريضة مرضاً لا يُمكنه الوصول إليهاء فطلبت 
النفقة» ولم يكن نَقَلّها: فلها النفقة إذا لم تمتنع من الانتقال عند طلبه» وإن 
امتنعت من الانتقال: فلا نفقة لها. 

* قوله: (وإذا طلَّق الرجل امرأته: فلها النفقةٌ والسكنئ في عدتهاء 
ريا كان الطلاق أو ناكا وكذا الكسوة أرضا. 

وقال الشافعي”": لا نفقة للمبتوتة» إلا أن تكون حاملاًء فإن كانت 
حائلاً: فلها السكنا بلا نفقة. 

عنو لكان بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها: في 
النفقة سواء. 

ولو ادعك "البتطلعة أنها خانر افق عليها إلا سعية منذ طلتها: 


.55٠/7 مغني المحتاج‎ )١( 
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ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها. 
7 5 08 - 
وكل فرقة جاءت من قبّل المرأة بمعصية : فلا نفقة لها 


عتقال التحتدى + ولو أن امراة تظاؤ لك غدئيةفلها النفقة والسكيرة 
وإن امتد ذلك إلئ عشر سنين» ما لم تدخل في حد الإياس. 

وتنقضي العدة بالشهور بعد ذلك. 

دأقاق كيدها #جامها انان لديف عد نيا 

* قوله: (ولا نفقة للمتوفئ عنها زوجها)»ء سواء كانت حاملاً أو 
حائلاً» إلا إذا كانت أمّ ولد وهي حامل: فلها النفقةٌ من جميع المال. كذا 
في «الفتاوئ». 

- وإنما لم تجب نفقة المتوفئ عنها زوجها؛ لأن ملك الميت زال إلى 
الورثة» فلو أوجبناها: أوجبناها في ملك الغير» وهذا لا يصح. 

* قوله: (وكل قُرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية: فلا نفقة لها مثل 
الرّدة» وتقبيل ابن الزوج» أو تمكينه من نفسها؛ لأنها صارت مانعة نفسها 
و كالناشرة. 

- وأما إذا مكّنت ابن زوجها من نفسها في العدة: لم تسقط نفقيُها. 

- وإن ارتدت في العدة: سقطت نفقتهاء فإن أسلمت: عادت النفقة 
والمكدا 

وأما إذا جاءت الفرقة بسبب مباحء كما إذا اختارت نفسها؛ للإدراك» 
أو للعتاق» أو لعدم الكفاءة» وهي مدخول بها: فإن لها النفقة والسكنئ. 


05 كتاب النفقة 


وإن طلّقهاء ثم ارتدّت : سقطت نفقثها . 
« و و 
وإن مكنت ابن زوجها من نفسها : فإن كان بعد الطلاق : فلها النفقة 
وإن كان قبل الطلاق : فلا نفقة لها. 
2-2 و 
وإن حَمّلت المرأة بالزنا : لم تجب النفقة . 


- ولو خَلَعَها بعد الدخول: فلها النفقة والسكنئ, إلا إذا خلعها بشرط 
أن ثبرئه من النفقة والسكنئ: فإنه يَبرأُ من النفقة» دون السكنئ؛ لأن 
السكنئ خالص حتق الله تعالئ» فلا يصح الإبراء عنه. 

* قوله: (وإن طلقهاء ثم ارتدّت: سقطت نفقتها)» سواء كان الطلاق 
بائناً أو رجعياً. 

- وفي «الهداية»29: إذا طلقها ثلاث ثم ارتدت: سقطت نفقتها. 

واكزله؟ (وإن مكف أن ووها انق ننسها :بعل الطلاق» فليا النققة): 

والفرق: أن المرتدة حبس حم" تتون» .ولأ “تفقة" للمحيوسةء 
والسكة: لا تسيين: 

* (وإن كان قبل الطلاق: فلا نفقة لها). 

* (وإن حَمَلّت المرأة بالزنا: لم تجب النفقة”"). 


)١(‏ ؟رهةع. 
(5) هذه الجملة والتي قبلها مثبتةٌ في نسخ القدوري ١١5هء‏ و840هء 
وغيرهما» دون نسخ الجوهرة. 


كتاب النفقة لاه 


٠.‏ و 8 مه 0ه و ع0 7 ا 
وإذا حبست المرأة في دَيْنِء أو غصبّها رجل كرهاء فذهب بهاء. أو 


* قوله: (وإذا حُبست المرأة في دين» أو خضهها رطل كرهاة فذهب 
بهاء أو حجّت مع غير مَحرّم”'': فلا نفقة لها). 

وفي «الكرخي»: إذا حبست في دين لا تقدر علئ وفائه: فلها النفقة» 
وإن كانت تقدر: فلا نفقة لها؛ لأن المنع باختيارها. 

والفتوئ علئ أنه لا نفقة لها في الوجهين. 

- وإن حبسها الزوج بِدَيْنٍ له عليها: فلها النفقة» على الأصح. 

- وأما إذا غصبها رجل كرهاء فذهب بها أشهراً: فلا نفقة لها؛ لأن 
هذا عَذرٌ من جهة آدمي. 

وعن أبي يوسف: لها النفقة؛ لأن هذا ليس بسبب منها. 

والفتوئ علا الأول. 

- وقوله: أو حجّت مع غير مَحرّم: يعني حجة الإسلام. 

- واحتّرز عما إذا حجّت بمّحرَم: فإن لها النفقة عند أبي يوسف إذا 
كان الزوج قد تَقَلَها إلئ منزله؛ لأن التسليم قد وّجدء والمنع إنما هو لأداء 


)١(‏ هكذا: «مع غير مُحرم»: في سخ الجوهرة» لكن في نسخ القدوري كلها مما 
لدي منها هكذا: «مع محرم»» ويظهر أن نسخة القدوري التي اعتمدها الحداد في 
الجوهرة فيها لفظ: (غير)» وقد بن عليه أحكاماً» مع ترجيحه لقول محمد من استواء 
الحكم لو حجّت بمّحرم أو بدونه» والله أعلم. 


مه كتاب النفقة 


2000 و 
وإن مَرِضّت في منزل الزوج : فلها النفقة . 


فرض عليهاء فصارت كالصائمة في رمضان. 

وقال محمد: لا نفقةَ لهاء سواء حجّت بِمّحرَم أوْ لاء وهو الأظهر؛ 
أنه اف لفينا: 

- وأما إذا حجّت قبل التّقلة: فلا نفقة لهاء بالإجماع. 

- ولو حجّت بمّحرّمء ثم إذا وجبت لها التفقة عند أبي يوسف إنما 
تجب نفقة الحضرء دون السفر؛ لأنها هي المسَتَحَقَة عليه. 

- فإن جاورت بمكة» أو أقامت بعد أداء الحج إقامة لا تحتاج إليها: 

وأما إذا حجّ الزوجُ معها: فلها النفقة» إجماعاً؛ لأنه متمكن من 
الاستمتاع بها في طريقه. 

- ويجب عليه نفقة الحضرء دون السفر» ولا يجب الكرئ. 

- وأما إذا حجّت للتطوع: فلا نفقة لهاء إجماعاًء إذا لم يكن الزوج 
معها؛ لأن للزوج مَنْعَها من ذلك. 

* قوله: (وإن مرضت في بيت زوجها: فلها النفقة)؛ لأنها مسلّمة 
لنفسهاء والمنع من قبّل الله تعالئ» فلا يؤثّر ذلك في سقوط نفقتها. 

ولأن الاحتباس قائمّء فإنه يستأنس بهاء ويمسّهاء وتحفظ البيت» 
والمانع إنما هو لعارض» كالحيض. 


كتاب النفقة 64 


و2 و # 
وتُفرض علئ الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا. 


ولا تُفْرَض لأكثرٌ من خادم واحد . 


قن فى جوساك؟ ذا شلميع تلشهيا و جر فيه قله النفقة» لفق 
التسطليه. 

ال ال ار 0 

وهذا حسرٌ» وفي لفظ الكتاب إشارة إليه»ء حيث قال: وإن مرضت 
في منزل الزوج: احترز عما إذا مرضت في بيت أبيها. 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في الرتقاء: لا تلزمه نفقتها 
ما لم ينقلهاء فإذا نقلها: فلها النفقة» وليس له ردهما بعد ذلك؛؟ لأنه 
يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطءء كالحائض. 

* قوله: (وتُفرض لها علئ الزوج إذا كان موسراً نفقة خادمها)؛ لأن 
عليه أن يقيم مَن يصلح طعامّها وشرابها. 

- وأما شرطه في ذلك كونه موسراً: فهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
وهي الأصح. 

وغنه أيضاء تفرهن: لها ذلك وإن كان مسرا وهر قزل متعيد: 

#* قوله: (ولا تُفرض لأكثرٌ من خادم واحد)ء هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: إن كان لها خادمان: فرّض لهما؛ لأنها قد تُحتاج 
إلئْ خادمين: أحدهما: يخدمها في منزلهاء والثاني: ترفدلة إلئْ زوجها 
يطلب منه النفقة» ويبتاعٌ لها ما يصلح لهاء وتُرسله إلئ أبويهاء ويقضي 
ويا 
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وعليه أن يُسكئّها في دار منفردة ليس فيها أحدٌ من أهله. إلا أن تختارَ 
ذلك. 

وإن كان له ولد من غيرها : فليس له أن يسكنّه معها. 

وللزوج أن يمنع والديهاء وولدها من غيره. وأهلّها من الدخول 
عليها. 


ولهما: أن الزوج لو قام بخدمتها بنفسه: لم تلزمه نفقة خادم» فكذا إذا 
أقام غير مقام نفسه: لم يلزمه أن يقيم أكثر من واحد. 

والخادم هو: المملوك» وقيل: أي خادم كان» عر كانيك أ وافموكة 
الْغيَو 

- والمنكوحة إذا كانت أمة: لا تّستحق نفقة الخادم. 

* قوله: (وعليه أن يسكنها في دار منفردة» ليس فيها أحد من أهله)؛ 
لأنها قد تستضرٌ بِمّن يدل عليهاء ويُخاف منه علئ متاعهاء وقد يمنعها 
من المعاشرة مع زوجها. 

* قوله: (إلا أن تختار ذلك)؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها. 

* قوله: (وإن كان له ولد من غيرها: فليس عليها أن تُسكتّه معها)؛ 
لأنه يمنعها من المعاشرة مع زوجهاء وقد تَخاف منه على متاعها. 

* قوله: (وللزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلّها من 
الدخول عليها)؛ لأن عليها الخَلوة معه في أي وقت شاءء وبدخول هؤلاء 
يتعدّر ذلك. 


كتاب النفقة 11 
ولا يُمنعهم من النظر إليهاء ولا من كلامهم معها في أي وقت اختاروا 
ذلك. 


ومن أعسر بنفقة امرأته : يفرّق بينهماء ويقال لها : استديني عليه . 


وقيل: لا يُمنع والديها من الدخول عليها في الأسبوع مرة. 

- وفي غيرهما من المحارم: التقدير بسنّة» وهو الصحيح. 

* قوله: (ولا يُمنعهم من النظر إليهاء وكلامها في كل وقت شاؤوا)؛ 
لما في ذلك من قطيعة الرحمء ولأن أهلها لا بد لهم من افتقادهاء والعلم 
بحالها. 

ولا يُمنعها من الخروج إلى الوالدين. 

* قوله: (ومّن أعسر بنفقة زوجته: لم يفرّق بينهماء ويقال لها: 
استديني عليه). 

فائدة: الإذن في الاستدانة: أنها تُحيل الغريم علئ الزوج» فيطالبه 
بالديّن وإن لم يرض الزوج. 

- وإن استدانت بغير إذنه: كانت المطالّبة عليها خاصة. 

- وإن استدانت قبل أن يأمرها الحاكم: فهي متطوّعة» ولا شيء من 
ذلك عل الزوج» يعني إذا كانت النفقة لم تُّمرض لها عليه قبل ذلك. 

- أما إذا كانت قد فرضت: لم تكن متطوّعة» بل يكون دَيْناً على 
الزوج. 


17 كتاب النفقة 


وإذا غاب الرجل» وله مال في يد رجلء وهو يعترف به» وبالزوجية : 
فْرَضَ القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب, ووؤّلّْده الصغارء ووالدَيْه 
ويأخذ منها كفيلاً بها . 

ولا يقضّئ بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء . 


* قوله: (وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجية: 
فْرَضّ القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب» وأولاده الصغارء 
ووالديه). 

- وكذا إذا عَلم القاضي بذلك» ولم يعترف به: فإنه يقضي فيه بذلك» 
سواه كان المال آمانة لق يده أرتديناء. أن مهبارية. 

- وأما إذا جَحَدَ أحد الأمرين: فإنه لا يقضي عليه. 

* قوله: (ويأخذ منهم كفيلاً بذلك)؛ لأن القاضي ناظرٌ محتاطء وفي 
أخذ الكفيل نظرٌ للغائب؛ لأنه إذا وصل: ربما يقيم البينة علئ طلاقهاء أو 
علئ استيفائها نفقتهاء فيضمن الكفيل. 

- وكذا أيضاً يُحلّمُها القاضي بالله: ما أعطاها النفقة» أو لم يكن بينكما 
سببٌ يُسقط النفقة من نشوزء أو غيره. 

* قوله: (ولا يقضي بنفقة في مال الغائب» إلا لهؤلاء). 

يعني الزوجة» والأولاد الصغار» والوالدين؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة 
قبل قضاء القاضي» ولهذا كان لهم أن يأخذوا بأنفسهم. فكان قضاء 
القاضي إعانة لهم. 


كتاب النفقة 1 


وإذا قضئ القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أيسرء فخاصمُئه : تمّم لها 
نفقة الموسر. 

وإذا مضت مدة لم يُنفق الزوج عليهاء فطالبته بذلك : فلا شيء لهاء 
إلا أن يكون القاضي فَرَض لها النفقة» أو صالحت الزوج علئ مقدارهاء 
فيقضي لها بنفقة ما مضئ . 


أما غيرهم من المحارم: إنما تجب نفقتّهم بالقضاءء والقضاء على 
الغائب لا يجوز. 

عنؤقال أبن ان اندوز اللأبوية أذ نمع علق "الؤل إذا كاذ غانيا 
العروض في نفقتهماء بقدر حاجتهماء ولا يبيعان العقار. 

- وليس للقاضي أن يعترض عليهما في ذلك. 

- والذي يتولئ البيع الأب دون الأم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لهما ذلك. 

* قوله: (وإذا قضئ القاضي لها بنفقة الإعسارء ثم أيسرء فخاصمئه 
إلئ القاضي: تمّم لها نفقة الموسر)؛ لأنه تجدّد لها حقّ بيساره. 

* قوله: (وإذا مضت مدة لم يُنفق عليها الزوج فيهاء وطالبته بذلك: 
فلا شيء لهاء إلا أن يكون القاضي فرَض لها النفقة» أو صالحت الزوج 
علئ مقدارها: فيقضي لها بنفقة ما مضى). 

لأن النفقة صلةٌ» وليست بعوض عندناء فلا يُستحكم الوجوب فيها 
إلا بالقضاء. 


5 كتاب النفقة 


٠‏ و ل 
وإذا مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة» ومّضّت شهورٌ: سقطت 
و 
النفقة . 


ود ها وم 5 


- أما إذا فرض القاضي لها النفقة» فلم يُنفق عليها حتئ مضت مدة: 
كان لها المطالبة بذلك؛ لانها تصير دينا في ذمته. 

- وكذا إذا فرضها الزوج علئ نفسه باصطلاحهما؛ لأن فرضه آكد من 
فرض الحاكم؛ لأن ولايته علئ نفسه أقوئ من ولاية القاضي عليه. 

- وإذا صارت ديناً بالقضاءء أو بالاصطلاح: لم تسقط بطول الزمان» 
إلا إذا مات أحدهماء أو وقعت الفرقة حينئذ: تسقط. 

* قوله: (وإذا مات الزوجٌ بعد ما قُضيّ عليه بالنفقة» ومضت شهورٌ: 
سقطت). 

دتوكذا إذاساقك النوخة > لآ القع صلة» زالضلة قط «السوت» 
كالهبة تبطل بالموت قبل القبض. 

- ولو وات زوجها من نفقتها في الأوقات المستقملة: لم نصح 
البراءة؟ لأنها براءة عما سيجبء فلا تصح. 

- ولو فرض القاضي لها النفقة علئ الزوج» وأنفقت من مالها: فلها 
الرجوعٌ في مال الزوج ما داما حيِّيّنء» وتسقط بموت أحدهماء إلا أن 
يكون ما أنفقئُه ديناً بأمر القاضي: فإنه لا يسقط. 

* قوله: (وإن أسلّمها نفقة سنة): أي عجلهاء (ثم ماتت قبل مضيها: 
لم لتعرحو يها على عند ابي خينة وآ انوسك): 


كتاب النفقة 560 


و دا عي 


وقال محمد : يحتسب لها بنفقة ما مضئ» وما بقى : للزوج . 


وكذا إذا أعطاها نفقة شهرء وتكون النفقة ملكا لهاء وتُورّث عنها. 

* قوله: (وقال محمد: تُحسّب لها نفقة ما مضئ» وما بقي للزوج). 

أي ما مضئ من المدة» ويُرّدُ ما بقي إل الزوج» أو إلى ورثته إن 
كانت قائمة» أو مستهلكة» أما إذا كانت هالكة: فلا شيء عليهاء بالاتفاق. 

- وعلئ هذا الخلاف: الكسوة عند محمدء يرد الباقي منها. 

- وكذا إذا مات الزوج قبل مضي الوقت: لم يكن لورثته الرجوع عليها 
بشيء عندهما؛ لأن النفقة صلةً اتصل بها القبض» ولا رجوع في الصلة 
بعد الموت» كما في الهبة. 

ولهذا لو هلكت من غير استهلاك: لم يرجع عليها بشيء» بالإجماع. 

ولمحمد: أنها إذا قبضت قبضاً مضموناً لا تستحقّه علئ الزوج في 
المستقبل: فيجب رده كالدين. 

- قال في «المنظومة)”" : لمحمد رحمه الله : 

ومونّه أو موثّها في المدَه يوجب فيما استعجلته رده 

- وروئ ابن سماعة عن محمد: أنها إذا قبضت نفقة شهر» فما دونه: 
لم يرجع عليها بشيء؛ لأنه في حكم اليسير. 

- وإن قبضت أكثرٌ من ذلك: دَقَعَ عنها نفقة شهرء وردّت ما بقي؛ لأن 


."0١ص للنسفي‎ )١( 


55 كتاب النفقة 


وإذا تزيّج العبد حرةً : قفقتها دين عليه» باع فيها. 


ما زاد علئ الشهر: في حكم الكثير. 

* قوله: (وإذا تزوج العبدٌ حرة: فنفقتُها دين عليه» يباع فيها». 

- قيّد بالحرة؛ لأنه إذا تزوج أمة: فليس على مولاها أن يبوئها معهء 
وبدون التبوئة: لا نفقة لها. 

وإنما يُباع فيها إذا تزوج بإذن مولاهء وللمولئ أن يفديّه؛ لأن حقها 
في عين النفقة» لا في عين الرقبة. 

قلومات العبن+ ستقطت + لأنهنا خبلة. 

- وكذا إذا قتل» في الصحيح. 

- وأما إذا لم يأذن له المولئ في التزويج: فلا نفقة لها؛ لأن التكاح 
فاسدّء ولا نفقة في النكاح الفاسد. 

- ولو بيع في مهرهاء ولم يف بالثمن: يطالّب بالباقي بعد العتق. 

- قال في «الوجيز): نققة أبراة العبد والمكاتب والمدبّرٍء خرة كانت 
أو أمة: عليه» لا على المولئ» كالمهر. 

- فإن كان عبداً: يُباع في ذلك» إلا أن يفديّه السيد. 

- وأما المدبر والمكاتب: فلا يباعان» بل يستسعيان. 

ولتس ب عل القند اقنه لدف هون كافاسن درتسي ا اميل 
إن كانت أمة: فعلئ مولاهاء وإن كانت عر تعلق أنه رن كان لنا 
مال» فإن لم يكن لها مال: فعلئ من يرث الولد من القرابة. 


كتاب النفقة 11 


وإذا تزوّج الرجل أَمَدَ فبوَآها مولاها معه منزلاً : فعليه النفقة. 
وإن لم يبَوَئها : فلا نفقة لها عليه . 
ونفقة الأولاد الصغار علئْ الأبء لا يُشاركه فيها أحدٌ. كما لا يشاركه 


في نفقة الزوجة أحد. 


- وولد المكاتبة والمستسعاة داخل في كتابة أمه» فتكون نفقته عليهاء 
وهو مكاتب مثلّها. 

- وأم الولد والمدبرة نفقةٌ أولادهما علئ مولاهما. 

والمكاتت إذا استولك جازية: فعليه تفقتها: 

- وإذا كان الأبوان مكاتبَيّن: فولدهما يدخل في كتابة الأم» ونفقته 
على أبيه. 

* قوله: (وإذا تزوج لبجل أ فبوأها مولاها معه منزلاً: فنفقتها 
عليه وإن لم يبوئها معه: فلا نفقة لها). 

والتبوثة: التخلية بينه وبينها في منزل الزوج» ولا يستخدمها المولى؛ 
فإن استخدمها بعد التبوئة: سقطت النفقة؛ لفوات الاحتباس. 

د وإة غنيع احان موغير أن ستخدمها :“لذ مقط تفقتها 

- والمدبرة وأم الولد في هذا: كالأمة. 

* قوله: (ونفقة الأولاد الصغار علئ الأب. لا يشاركه فيها أحدّء كما 


٠. 2‏ و ءِ 
لا يشاركه فى نفقة زوجته أحد). 


11" كتاب النفقة 


فإن كان الصغيرٌ رضيعاً : فليس علي أمه أن تُرضعه . 


زحي عا للك توس كان أن امس ا إلا ال لت يانه كو 
الولف ختر :واكلاف كذللفة: آذ يكون الولت فقر ا وكنه إذا عا تسمال 
فنفقتّه في ماله. 

- وكذا تجب على الأب نفقة أولاده الإناث إذا كن فقراء» والذكور إذا 
كانوا زمناء» أو عمياناً أو مجانين؛ لأنهم لا يقدرون علئ الكسب. 

- فإن كان مال الصغير غائباً: أمر الأب بالإنفاق عليه» ويرجع به في 
ماله. 

- فإن أنفق عليه بغير أمر: لم يرجع» إلا أن يكون أشهد أنه يرجع. 

- ويسعه فيما بينه وبين الله تعالئ أن يرجع وإن لم يُشهد إذا كانت نيته 
أن يرجع» فأما في القضاء: فلا يرجعء إلا أن يشهد. 

- وإذا كان الصغير معسراء وله أبوان: فتفقيّه علىئ الأب» دون الأم. 

- فإن كان الأب معسراء والأم موسرة: فإن القاضي يأمر الأمَّ بالإنفاق 
عليه» ويكون دَيْناً علئ الأب» ترجع به عليه. 

* قوله: (وإن كان الولد رضيعاً: فليس علا أمه أن تُرضعه). 

لأن إرضاعه يجري مجرئ نفقته» ونفقته علئ الأب. 

وقد قيل في قوله تعالئ: 9 لا نَصَسَآنٌ وَلِدَه يوَلرِهَا 4. البقرة/ 2777 
أي بإلزامها إرضاعه مع كراهتها. 
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ويستأجرٌ له الأب مَن تُرضعه عندها. 


م غره 


فإن استأجرها وهي زوجته» أو معتدنه لترضع ولدّها : لم يجز. 


- وهذا إذا كان يوجد في الموضع من تُرضعه غيرهاء أما إذا كان لا 
يوجد سواها: فإنها تُجبر علئ إرضاعه؛ صيانة له عن الهلاك» فعلئ هذا 
لا أجرة لها. 

* قوله: (ويستأجر الأب من تُرضعه عندها)» يعني إذا أرادت ذلك. 

- ثم إذا أرضعته الظئرٌ عندهاء وأرادت أن تعود الظثرٌ إلئ منزلها: فلها 
ذلك» ولا يجب عليها أن تمكث في بيت الأم إذا لم يشرط ذلك عليها 
عند العقد. 

- فإن اشترط عليها أن يكون الإرضاع في بيت الأم: لزمها الوفاء بالشرط. 

قال في «الحسامية»: إذا لم ب يشترط علئ الظئر الإرضاع عند الأم : 
كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلهاء أو تقول: أخرجوه فتُرضعه عند فناء 
دار الأم» ثم يدخل الولد إلى أمه. 

* قوله: (فإن استأجرها وهي زوجتّه؛ أو معتدثه لترضع ولدّها منه: لم 
يجز)؛ لأن الإرضاع مسبَحَقّ عليها ديانة» وإن لم يجب في الحكمء 
قال الله تعالئ: # وَالْولِدَتٌ بُرَضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ 4 البقرة/ *77» إلا أنها عذرت؛ 
لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجرة: ظهرت قدرثهاء فكان الفعل 
واجارغليها :"قلا يجوز أخن الأجرة عليه 


7 كتاب النفقة 


وإن انقضت عدتهاء فاستأجرها عل إرضاعه : جاز. 

وإن قال الأب : لا أستأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الأمٌ بمثل أجرة 
الأجنبية : كانت الأم أحق به. 

فإن التمست زيادة : لم يُجبّر الزوجٌ عليها. 


- قوله: أو معتدته: يعني من الطلاق الرجعي» رواية واحدة؛ لأن 
النكاح قائم. 

- وأما المعتدة من البائن: ففيه روايتان» والفحه حنهناة ألم يدك 
لآن النكاح قد زال» فهي كالأجنبية. 

- فإن استأجرها وهي منكوحته» أو معتدته من الرجعي لإرضاع ابنه 
فق خبره لجان سوا وعد يرن آم لك الأنه كيو مكدر عانها: 

* قوله: (وإن انقضت عدثهاء فاستأجرها على إرضاعه: جاز)؛ لأن 
النكاح زال بالكلية» وصارت أجنبية. 

- وقد قالوا: إن الأب إذا التمس من يرضعه» فأرادت الأ 
فهي أولئ؛ لأنها أقوم بهء وأشفق عليه. 


م#ع., و 
م أن ترضعه : 


- فإن أرادت أن تأخذ أجرة مع بقاء التكاح: لم يجز. 

* قوله: (وإن قال الأبُ: لا أستأجرهاء وجاء بغيرهاء فرضيت الأم 
بمثل أجرة الأجنبية: كانت الام أحق به. 

وإن التمست زيادة: لم يُجبر الزوجٌ عليها)؛ دفعاً للضرر عنه» وإليه 


-- هع ور 5 


١ 2 7‏ 7 إل ةيا 0 را ونيم مي سا 0 
الإشارة بقوله تعالئ: #لا نضَآنَ ولد يولدها ولا مولود له يورو #. 


كتاب النفقة اا 


وتلقة الصفيكواجة خلا أب وجدهوإن خالته فى ذبن كن تحت 
نفقة الزوجة علئ الزوج وإن خالفته في دينه. 


البقرة/ 777. أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية. 

* قوله: (ونفقة الصغير واجبةٌ علئ أبيه”"): يعني إذا لم يكن له مال. 

* قوله: (وإن خالفه في ديّنهء كما تجب نفقة الزوجة علئ الزوج وإن 
خالفنه في دينه). 

صورته: ذمي تزوج ع ثم أسليف ٠»‏ ولهاء من ولد: يحكم بإسلام 
الولد تبعاً لهاء ونفقتّه علي الأب الكافر. 

- وكذا الصبي إذا ارتد» فارتداده صحيحٌ عند أبي حنيفة ومحمدء 
ونفقته على الأب. 

- وكذا تجب عليه نفقة الأبوين وإن خالفاه في الدين» لقوله تعالئ: 
#وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوًا 4. لقمان/15» يعني الكافرين. 

- وحسّن المصاحبة: أن يطعمّهما إذا جاعاء ويكسوهما إذا عريّاء 
ويعاشرهما معاشرة جميلة» وليس من المعروف أن يعيش بنعمة الله» 
ويتركهما يموتان جوعا. 


)١(‏ وفى نسخة القدوري ٠855ه‏ زيادة: وجذه. 


“07 باب الحضانة 


0 
كتاب الحضانة 


* 5 يو 5 ءءء 2 
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين : فالام أحق بالولد. 


باب الحضانة 


وول" وذ وفعت الدرقة بي الوح وسهها ولد عر 
فالأ أحق به ما لم تتزوج). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت أحق به ما لم تتكحي)”". 

ولأنها أشفق وأقدرٌ على الحضانة من الأب. 

وإليه الإشارة «بقول أبي بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما حين 
وقعت الفرقة بينه وبين امرأته أم ابنه عاصمء ونازعها فيه: ريقها خيرٌ له من 
شد وغسل دك باعي 


)١(‏ ثبت عنوان: «باب الحضانة»: في بعض نسخ الجوهرة» كما ثبت في نسخة 
القدوري» ؟١7١اهه‏ و55"اهء والبابي» بلفظ : «كتاب الحضانة». 

وأنبه هنا إل أنه ستأتي تتمة لأحكام النفقات بعد كلام المؤلف عن أحكام الحضانة. 

(؟) سئن أبي داود (7715)» مسند أحمد (517017)» وإسناده صحيح» ينظر 
البدر المنير .757/7١‏ 

(*) قال في نصب الراية 7157/7: غريب بهذا اللفظ» وينظر مصنف عبد الرزاق 


باب الحضانة ار 


2 


6ل 7 ع أذ | َه 

فإن لم تكن أم : فام ا لآم أؤلئ من أم الأب . 

فإن لم تكن أم الأمّ : فأمٌ الأب أَوْلئ من الأخوات . 

فإن لم تكن جدة : فالأخوات أَوْلَئْ من العمّات؛» والخالات. 


قاله والصحابة حاضرون ومتوافرون» ولم ينكر عليه أحل منهم. 

وووئ:«أن امرآة قالت :يا رمبول الله! إن ابتى هذا كان بطتى له ؤعاء» 
وحجري له حواء. وثديي له سقاءء وزعم أبوه أنه ينزعه مني» فقال صلئ 
0000 0 0 

* قوله: (فإن لم تكن أم): أو كانت إلا أنها تزوجت: (فأم الأم أولى 
من أم الأب). 

يعني أن أ الأم وإن بعدت ل من أ الأب؟ لأنها من قبل الأمء 
وقله الو لخرة متفاد ف متها اقم ادر ننه ارا 

* قوله: (فإن لم تكن: فأم الأب) وإن تعلاك (أولى من الأخوات)؛ 
أن لباولاداء فهى أدخل ذ في الولاية» وأكثر شفقة. 

* قوله: (فإن لم تكن له د فالأخوات أولىئ من العمّات 
والخالات)؛ لأنهن أقرب؛ لأنهن أولاد الأبوين» ولهذا قدّمنَ فى الميراث. 


.0// سئن البيهقى‎ »)١710١( 
ينظر الحاشية قبل السابقة.‎ )١( 


”327 باب الحضانة 


هاه هه واه وه هاو هه وى ىه و هاوه هه واو اه دهده هده وه ها .ىه وا.ه د واو واو .ةا .٠ه‏ مث مث 6 . 


- وأؤلاهن: من كانت لأب وأم. 

ثم الأخت من الأم: أولئ من الأخت للأب. 

- واختلفت الرواية في الأخت من الأب» والخالة: 

فروئ محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الخالة أولئ» وهو قول 
محمد وزفر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدة»”". 

وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن الأخت أؤلئ؛ لأنها بنت الأب» 
والقال بعك اعد والتري أله 

وأولاد الأخوات للاأب والأمء أو للأم: أو من الخالات والعمات» 
في الروايات كلها. 

- وأما أولاد الأخوات للأب: فالصحيح أن الخالات أؤْلى منهن. 

والأخت من الأم: أؤلئ من ولد الأخت للأب والأم. 

- وبنات الأخ: أولئ من العمات والخالات. 

وبنات الأخت: أو من بنات الأخ. 

- فأما بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة: فلا حق 
لهن في الحضانة؛ لأنهن رَحم بلا مَحَرم. 


.)5749( صحيح البخاري‎ )١( 


باب الحضانة 730 


ونُقدم الأخت من الأب والأم» ثم الأخت من الأمء ثم الأخت من 


الأب. 
ثم الخالات أَوْلى من العمات. يُترَلْن كما يُتَرَلْن الأخوات. 


عام 


ثم العمات يتَرْلِنَ كذلك . 


* قوله: (وتُقدم الأخحت من الأب الأ ثم الأخت من الأمء ثم 
الأخت من الأب» ثم الخالات أولئ من العمّات)؛ ترجيحاً بقرابة الأم. 

* قوله: (وينزّلّن كما ُرّلَ الأخوات)» أي تُرجّح ذوات قرابتيّن» (ثم 
العَمَّاتَ يرن كذلك). 

مسألةً : إذا قيل لك: ما الحكمة في أن الأمّ أشفقٌ علئ الولد من 
الأب» وهو تلق من مائهما جميعاً؟ 

فالجواب: إن ماء الأم من قدَامها من بين ترائبهاء قريباً من القلب 
ا يا 
ظهره من الصلب؛ وهو بعيدٌ من القلب الذي هو موضع الشفقة والرحمة. 

- فإن قيل: وما الحكمة في أن الولد يُنسب إلئ الأب دون الأم؟ 

قيل: لأن ماء الأم يُخلّق منه الحسسْن في الولدء والسّمّن والهزال» 
والشعر واللحمء وهذه الأشياء لا تدوم في الولدء بل تزول» وتتغير» 
وتذعب» وماء الرجل يُخلق منه النظم والعَصّب “والعروق»والمقاضل» 


وهذه الأشياء لا تزول» ولا تُفارقه إلى أن يموت. 


كلا باب الحضانة 


وكل مَنْ تزوجت من هؤلاء : سقط حقها إلا الجدّة إذا كان زوجَها 
الجد . 


فإن لم تكن للصبيّ امرأة من أهله؛ فاختصم فيه الرجال : فأؤلاهم به : 
أقرُهم تعصيباً. 


* قوله: (وكل من تزوجت من هؤلاء: سقط حقها): أي تزوجت 
بأجنبي من الصبي: فإنها تسقط حضانتُّهاء وتصير كالميتة؛ لأن الصبي 
يلحقه الجفاء من زوج أمه إذا كان أجنبياً؛ لأنه يَنظر إليه شَرْراًء ويعطيه نَْراً. 

بير نَظَرٌ الغضبان ع العيّن» والتّرر: الشيء القليل جداً. 

ِ- كل من سقط حقها من هؤلاء بالتزويج» فمات عنها زوجهاء أو 
ناما بعاد ديا لزوال المانع. 

* قوله: (إلا الجدة إذا كان زوجها الجدٌ). 

وصورثه: أن يتزوج من له أب بمّن لها م فتأتي بولد» فتموت 
الزويه :مقافي لأماء درن هك ب دي إلا أن تتروج جد 
الطفل الذي هو أبو زوج بنتها. 

- وكذا إذا تزوجت الأمٌ عم الطفل» أو ذا رحم مّحرم منه ممن له 
حضانثه : لم يسقط حقها؛ لقيام الشفقة. 

* قوله: (فإن لم تكن للصبي امرأة من أهلهء واختصم فيه الرجال: 
فأؤلاهم به: أقريهم عضي 

- وكذا إذا استغنئ الصبي بنفسهء أو بلغت الجارية: فالعصبات أولى 


باب الحضانة و0 


ع و ع 0 م هه ”هك 0 
والامء والجدة أحق بالغلام حتئ يأكل وحده. ويشرب وحلهء. 
ويلبس وحده. ويستنجي وحده. 


بهما على الترتيب في القرابة. 

والأقرب: الأب ثم الجد أبو الأبء ثم الأ للأبوين» ثم الأخ 
للأب» كما في الميراث. 

- وإذا اجتمع نقد ر اانه أن درجة واحدة: فأورعهم أولئ» ثم 
لومي 

- ولا حقّ لابن العم» وابن الخال في كفالة الجارية» ولهما حق في 
كفالة الغلام؛ لأنهما ليسا بمّحرم لهاء فلا ينان عليها. 

# قوله: (والأم والجَدّة أحقّ بالغلام حتئ يأكل وحده. ويشرب 
وحده» ويلبس وحده» ويستنجي وحده). 

- وقدّره الخصّاف بسبع سنين؛ اعتباراً للغالب. 

- والمراد بالاستنجاء: أن يطهر نفسه من النجاسات؛؟ لأنه يؤمر بالصلاة 

- وفي «الخجندي» قال: والأم والجدّات: بلفظ الجمع: أحق بالغلام » 
وهنا: بلفظ الواحد؛ لأنهن جنس واحد. 

وفي «الكرخي»: والأم والبحدتات: 

ولأن الولد إذا بلغ هذا المبلغ: استغنئ عن قيام النساءء» واحتاج إلى 
الثاديها واككلي بلعلون اليجاله والأب اقد عن التاديي:والعفيت» 


7,78 باب الحضانة 


4 


وبالجارية حتئ تحيض . 


قوله: (وبالجارية حتئ تحيض). 

وعند محمد: حتىئ تبلغ حلا الشهوة. 

- قال أبو الليث: لا تُشْتَهِىْ ما لم تبلغ سبع سنين» وعليه الفتوئ. 

- ومّن بلغ معتوهاً: كان عند الأم» سواء كان ابا أو بنناً. 

قال الخجّندي: إذا كان للرجل بنتٌ بالغة» وطلبت الانفرادَ منه: إن 
كانت ثيب وهي مأمونةٌ على نفسهاء ولها رأي: فليس له منعها. 

- وإن كانت غيرَ مأمونة: ضمّها إلى نفسه وإن كرهت. 

< وام إذا كانت ركرا واقلهستعها هزه الأشرادوإت كانت مامونة: 

- وإذا اختلفت الأمٌ والأب في الولد: لم يُخيّر قبل البلوغ عندنا. 

وقال الشافعي""': يُخْيّر الغلام والجارية إذا عقلا التخيير 

: أن تصالع ا الصغير لا يُرجع فيها إلئ اختياره» كمّصالح ماله 

ولأنه يختار من يُخْلَي بيئه وبين اللعب» ويترك تأديبّه» فلا يتحقق النظر. 

وأما ما روي «أن أقأة نت النبي صلئ الله عليه وسلمء فقالت: إن 
هذا يريد أن يُنزِع ابه مني» وإنه قد نفعني وسقاني من بثر أبي عتَبّة» فقال: 
استّهما عليه» فقال الرجل: مَن يُشاقني في ابني؟! 


.557/17 مغني المحتاج‎ )١( 


باب الحضانة لى ”7 


0 .م ىو 


ومّن سوئ الأمٌ والجدة : أحق بالجارية حت تَبلّعَ حدا تُشتهئ . 
والأمةٌ إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أعتقت : في الولد كالحرة. 


3 


يّهما شئت» فاختارهاء 


فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: اختّر أ 
فأعطاها إياه)0". 

فقد روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: اللهم اهدهء فوفق 
لاختياره الأنظر بدعاء النبي صلئ الله عليه وسلم. 

أو يُحمّل على أنه بالغ ؛ لأنها قالت: نفعني: أي اكتسب علي. 

وقيل: إن بئر أبي عنبة لا يمكن للصغير الاستسقاء منها. 

- قال أصحابنا: وليدنخ لاذات أن يأخذ الصغير من أمه. ويسافر به قبل 
بلوغ الحد الذي يجوز له أَخذه فيه. 

وعند الشافعى”": له ذلك. 

* قوله: (ومّن سوئ الأمّ والجدة أحقّ بالجارية حتئ تبلغ حداً 
تُشتهئ)؛ لأن حق هؤلاء لا يستحق بالولادة» وإنما يثبت لهم ما دام 
الصغيرٌ يحتاج إلى الحضانة» فإذا استغنئ عنها: زال ذلك المعنئ. 

* قوله: (والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأمٌ الولد إذا أعتقت: فهي في 
الولد كالحرة)» يعنى فى الحضانة. 


.109/7١ وقال: حسن» وينظر البدر المئير‎ »)١701( سئن الترمذي‎ )١( 
.50//1“ (؟) «مغني المحتاج»‎ 


6 باب الحضانة 


وليس للأمة» وأمٌ الولد» والمدبّرة قبل العتق حقٌ في الولد. 

والذمّيةٌ أحقّ بولدها المسلم ما لم يَعقل الأديان» ويّخافُ عليه أن 

وإذا أرادت المطلَّقَةٌ أن تَخرج بولدها من المصر : فليس لها ذلكء إلا 
أن تُخرجه إلى وطنهاء وقد كان الزوج تزوجها فيه. 


* قوله: (وليس للأمة وأمٌ الولد قبل العتق حق في الولد). 

لأن الحضانة ضرب من الولاية» ولا حقّ للإماء في الولاية. 

ولأن منافعهما علئ ملك المولئ» وبالاشتغال بالحضانة: تنقطع خدمة 
افولا 

- ثم المولئ إذا أعتق أمّ ولده» ولها منه ولد: فهي أولئ بحضانته. 

* قوله: (والذمية أحق بولدها من زوجها المسلم ما لم يَعقل الأديان» 
ويباف عليه أن يَألف الكفر)» سواء كان الولدٌ ذكراً أو أنثئ. 

وصورته: أن يسلم الزوج» فتقع الفرقة بينهماء 1 واحد منهما يريد 
أن يكون الولد عنده: فهي أحق به ما لم يُعقل الأديانَ؛ لأنه متئ عَقَلَ: 
عودته أخلاق الكفرء وفي ذلك ضررٌ عليه. 

* قوله: (وإذا أرادت المطلقة أن تَخْرجَ بولدها من المصر: فليس لها 
ذلك» إلا أن تُخرجه إلئ وطنهاء وقد كان الزوج تزوّجها فيه). 


لآن الرجل إذا تزوج في بلد: فالظاهر أنه يقيم فيهء فقد التزم لها 
المقامٌ في بلدها. 


باب الحضانة ١م‏ 


هاه ها ها فاو ها فاه وه هد .اوه ةداوه ىه و وهاه وه هد وهاو وى .ةوه وا.ى د وه ود و و و و و اث 6ه 


- وإذا أرادت أن تنقله إلئ بلدهاء وقد وقع النكاح في غيره: فليس لها 
ذلك؛ لأنه لم يلتزم المقام في بلدهاء فلا يجوز لها التفريق بيئه وبين ولده 
من غير التزامه. 

- ولا يجوز لها أيضاً أن تنقله إلئ البلد الذي تزوجها فيه؛ لأنه دار 
غربة. 

- هذا كله إذا كان بين البلدين تفاوت» أما إذا تقارباء بحيث يمكن 
الأب أن يطّلع علئ ولده» ويبيت في بيته: فلا بأس به. 


#د # د 


43 تتمة أحكام النفقات 


[تتمة أحكام النفقة] 


* وعلئ الرجل أن ينفق عل أبويهء وأجداده. وجداته إذا كانوا فقراء 
وإن خالفوه فى دينه . 


نتمة أحكام النفقات 


* قوله: (وعلئ الرجل أن ينفق علئ أبويه وأجداده وجدّاته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه). 

ويعتبر فيهم الفقرء ولا تُعتبر الزّمانة. 

- وسواء كانت الأجداد والجدّات من قبّل الأب» أو من قبّل الأم. 

- فإن كان الابنُ فقيرء والأبُ فقيراًء إلا أنه صحيح البدن: لم يُجبر 
الابن علئ نفقته» إلا أن يكون الأب زمناً لا يتقدر علئ الكسب: فإنه 
يشارك الابن في نفقته. 

وأما الأم إذا كانت فقيرة: فإنه يلزم الابن نفقتُها وإن كان معسراء 
وهي غير زمنة؛ لأنها لا تقدر علئ الكسب. 

عنو ]1 كان الك "قدو عار تفقة انه ابويشعولا رقو علنهما لحييع: 
فالأم أحق؛ لأنها لا تقدر علئ الكسب. 


تتمة أحكام النفقات م 


ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة. وللأبوين» والأجداد, 
والحدات» والولد» وولد الولد. 


وقال بعضّهم: الأب أحق؛ لأنه هو الذي تجب عليه نفقة الابن في 
صغره» دون الأم. 

وقيل: يقسمها بينهما. 

- وإن كان للرجل أب وابن صغيرء وهو لا يقدر إلا علئ نفقة 
اخدهما؟ الاين احق. 

وقيل: تُجعل بينهما. 

- وإن كان له أبوان» وهو لا يقدر علئ نفقة أحد منهما: فإنهما يأكلان 
معه ما أكل. ' 

- وإن احتاج الأب إلئ زوجة» والابن موسر: وجب عليه أن يزوجه. 
أو يشتري له جارية» وتلزمه نفقيّها وكسوتها أيضاًء كما تجب نفقة الأب 
وكسوته. 

فإن كان للأب أمّ ولد: لزم الابن نفقُها أيضاً. 

- وإن كان للأب زوجتان أو أكثر: لم تلزم الابن إلا نفقة واحدة 
ويدفعها إل الأب» وهو يورّعها عليهن. 

- وقوله: وإن خالفوه في دينه: يعني إذا كانا ذميين» أما إذا كانا حربيين: 
لاتحب وإن كانا مستامني؟ لأندامتهي عن ير من يقاتلنا في الذين: 

* قوله: (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدّين» إلا للزوجة» والأبوين» 
والأجدادء والجداتء والولد» وولد الولد). 


5 تتمة أحكام النفقات 


ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد. 


داولا فجن عل التضيراتي نقعة اليه المسلم: 

- ولا علئ المسلم نفقة أخيه النصراني ؛ لأن النفقة متعلّقة بالإرث. 

قال الله تعالئ: ##أوَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ *. البقرة/ 777. 

دقاقت العتق عية" الملفة لذن على تالقزابةبوالمترية قال غلله 
الصلاة والسلام: «مّن مَلَْكَ ذا رّحم مُحرم منه: عَتَقَ عليه)'") 

* قوله: (ولا يشارك الولدَ في نفقة أبويه أحدٌ). 

مثل أن يكون له أب غني» وابنُ غني: فنفقتُه علئ الابن» دون الأب؛ 
لأن مال الابن مضاف إل الأب. 

قال عليه الصلاة والسلام: «أنتَ ومالك لأبيك»)”". 

- وهي علئ الذكور والإناث بالسويّة» في ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح ؛ لأن المعنئ يشملهما. 

- ولو كان له ابن» وابن ابن: فنفقئّه علئ الابن؛ لأنه أقرب. 


ا 00 و ع2 
وإن كان الابن صغيراء أو مجنونا: فنفقة هؤلاء تقدر فى ماله. 


)١(‏ سئن ابن ماجه (7075)» سنن النسائي الكبرئ (4841)» وتُكلّم فيه» لكن 
صحّحه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان» كما في التلخيص الحبير 27١7/5‏ وينظر 
التعريف والإخبار ”7/ .١١١‏ 

(0) تقدم تخريجه 778/17. 


تتمة أحكام النفقات هم 


0 8 ع 4 سس وس 5 0 7 ع 
والنفقة واجبة لكل ذي رحم محرم منه إذا كان صغيرا فقيراء أو كانت 
٠. 2 0 2‏ # سن 2ه ع 2 
امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكرا رمناء أو أعمئ فقيرا. 
ويجب ذلك عل قَدّْر الميراث. 


* قوله: (والنفقة لكل ذي رحم محرم منهء إذا كان صغيراً فقيراًء أو 
كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكراً رَمناًء أو أعمئ فقيراً)» أو مجنوناً 
ققيراً: (ويْجتِ ذلك غلا قدر الميرات). 

وقال الشافعي"'': لا تجب النفقة إلا للوالدين والأولاد. 

- ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزّمانة والعم؛ لتحقق 
العجز عن الكسبء بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تعب الكسبء والابن 
مأمورٌ بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتّهما مع قدرتهما علئ الكسب. 

ولا تجب نفقة ذوي الأرحام إلا على الغني ؛ لأنها صلة. 

فإذا كان فقيراً: فهو غير قادر علئْ صلة الرحم. 

- واختلفوا في حد الغنئ في ذلك: 

قال أبو يوسقف» هو :مقدر بالنضياف: 

وقال محمد: بما يُفضّل عن نفقة نفسه وعياله شهراً. 

ولا معنى لاعتبار النصاب؛ لأن ذلك معتبرٌ في حقوق الله المالية» 
وهذا حق آدمي» فلا يُعتبر فيه النصاب» وإنما يُعتبر فيه الإمكان. 


.457/7 مغني المحتاج‎ )١( 


كم تتمة أحكام النفقات 


هاه هه فاه هه هه هه هاه وهاه هه هوه ها وه واو هاه وه وه ىه وهو و .ةا .د وه و و .ث 0606 ه. 


# قوله: فيجب ذلك على قَدْر الميراث: كما إذا كان له جد ابن ابن: 
فعلئ الجد سدس النفقة» والباقي على ابن الابن. ْ 

- وإن كان له أمّ وأخٌ» أو أمٌ وعم: فعلئ الأم الثلث» والباقي على 
الأخ إذا كان لأب وأمّ أو لأب.. 

- ولو كان للأب ثلاثة إخوة متفرّقون» وله ابن صغيرٌ معسرّء أو كبير 
و نهف هن اعون ارا شه ارط يهني امه ايدان 

ونفقة الولد علئ الأخ من الأب والأم خاصة. 

- ولو كان الأب معسراً زمناًء وله ابن صغيرٌ» وله أخّ موسرٌ: فرضت 
نفقته على عمه. 

- وإذا كان الرجل معسراًء وله زوجةء وللزوجة أخ مؤر: أجيز 
أخوها علئ نفقتهاء ويكون ذلك ديئاً علئ الزوج» يَتْبعه به إذا أيسر؛ لأن 
الزوج لا يشاركه في نفقة زوجته أحد. 

- ولو كان للرجل عم وخال: فالنفقة علئ العم؛ لأنه وارث. 

- وإن كان له خال وابنُ عمّ: فالنفقة علئْ الخال؛ لأنه ذو رحم محرم. 

- ولو كان له عمة وخالة وابن عمّ: فعلئ الخالة الثلث» وعلئ العمة 
الثلثان؛ لأن رحم ابن العم غير كامل. 

- وإذا كان له ثلاث أخوات متفرّقات» وابن عم: فالنفقة علئ 
الأخوات أخماساً على قدر الميراث. 


تتمة أحكام النفقات /ا/ 
وتجب نفقة الابنة البالغة» والابن الرّمنِ علئ أبويه أثلاثاً : علئ الأب : 
ع و 
الثلثان. وعلئ الام : الثلث . 
ولا تجب نفقتّهم مع اختلاف الدين. 
ولا تجب على الفقير. 


- ولو كان له إخوة متفرقون: فالنفقة علئ الأخ من الأب والأم» وعلئ 
الأخ من الأم أسداساً؛ لأن الأخ من الأب لا يرث معهما. 

* قوله: (وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزّمن علئ الأبوين أثلاثاًء 
على الأب: الثلثان» وعلى الأم: الثلث)؛ اعتباراً للميراث» وهذه رواية 
الخصاف. 

وفي اه الزوا كر السق عن الات 

* قوله: (ولا تجب نفقنّهم مع اختلاف الدين)؛ لبطلان أهلية الإرث. 

- والضمير في: نفقتهم: راجع إلئ غير الابنة البالغة» والابن الزمن. 
كذا في «المستصفئى). 

يدل عليه ما ذكر في «شرح القدوري»: ويجبر الكافر علئ نفقة ابنته 
المسلمة» ويجبر المسلم على نفقة ابنته النصرانية. 

ووجهه: أن هذا الرحم متأكَدٌ؛ فتجب صلته مع اختلاف الدين. 

* قوله: (ولا تجب علئ الفقير)؛ لأنها تجب صلة» والفقير يستحقها 
علئ غيره» فكيف تُسنَحق عليه؟ ! 

بانخلاق ثفقة الروحة والولذ الصفين 


84 تتمة أحكام النفقات 


5 الك ما وي ل 2 
وإذا كان للابن الغائب مال : قضى فيه بنفقة أبويه . 
وإن باع أبوه متاعه في نفقته : جاز عند أبي حنيفة . 


وإن باع العقار : لم يجز. 


مخوقن كالزاة إن :المي لك هسدنه ولقى الند لاملاو كرتن 
عليه» ولايدء ولأن أكسابه لمولاه. 

134 فضي عن السر هق وذو المولوة تالاه بتك لخي 

#* قوله: (وإذا كان للابن الغائب مال: قضي فيه بنفقة أبويه). 

ولا يُنفق من مال الغائب إلا علم' الأبوين والزوجة والولد الصغير: 

- وللأب أن يُنفق على نفسه من مال الابن الغائب إذا كان محتاجاً؛ 
لأن له شبهة ملك في ماله. 

* قوله: (فإن باع أبوه متاعه في نفقته: جاز عند أبي حنيفة). 

- وإنما يتولئ البيع الأب» دون الأم. 

أما الأم إذا انفردت: لا تتولاه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الأب؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ 
لانقطاعها بالبلوغ. 

- وقد قال محمد: إن القاضي لا يبيع للأب العروض» ولكن لا 
يَعترض عليه في بيعها. 


# قوله: (وإن باع العقار: لم يجز)» يعني بالإجماع. 


تتمة أحكام النفقات 5 


0 ع 5105 0 م سسا 
وإن كان للابن الغائب مال فى يد أبويهء فانفقا منه : لم يضمنا. 


007 ع ًُ ب 
وإن كان له مال في يد أجنبى ١‏ فأنفقَ عليهما بغير إذن القاضى : 
ضمن. 


وإذا قضئ القاضي للولد. والوالدين» وذوي الأرحام بالنفقة» فمضت 
مدة : سقطتء إلا أن يأذن لهم القاضي في الاستدانة عليه. 


* قوله: (وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويهء فأنفقا منه: لم 
يضمنا) ؛ لأنهما استوفيا حقهما. 

5 8 0 ً ع 

* قوله: (وإن كان له مال في يد أجنبي» وأنفق عليهما منه بغير إذن 
القاضى: ضمن)؛ لأنه تصرف فى مال الغير بغير ولاية» فلزمه الضمان. 

* قوله: (وإذا قضئ القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة» 
00 سقطت) ؛ لأن نفقتّهم تجب كفاية للحاجة» عد لا كح 
مع اليسار» وقد حصلت الكفاية بمضيّ المدة. 

بخلاف نفقة الزوجة إذا قضئ بها؛ لأنها تجب مع يسارهاء فلا 
و 0 

* قوله: (إلا أن يأذن لهم القاضي في الاستدانة عليه)؛ لأن للقاضي 
ولآية عليه لضان إذثه كاضر الغاته»: افصير يديا فى دقلا سقط 
يحض المدة: وكان لهم الرجوع به. 

نولو أذتعيدا صبغيرا أعققه مولاه» ولا شىء له: فإنه يُنفْق عليه من 
بيت المال؛ لأنه ليس له قرابة أغنياء. 


0 نتمة أحكام النفقات 


وعلئ المولئ أن ينفق على عبده. وأمته . 


* قوله: (وعلئ المولئ أن ينفق على عبده وأمته). 

لقوله عليه الصلاة والسلام في المماليك: «إنهم إخوائكم» جعلهم الله 
تحت أيديكم» أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تعذبوا 
عباد الله)7". 

وسواء في ذلك القن والمدبر وأم الولد» صغيراً كان أو كبيراً» مرهوناً 
أو مؤجراً. 

- ويجب علئ المولئ شراء الماء للطهارة لرقيقه. 

- ولا تجب نفقة المكاتب على سيده. 

- وإذا كان للرجل عبيدٌ: يُستحب له أن يسوي بينهم في الطعام والإدام 
والكسوة» وتكون من غالب قوت البلد وإدامه. 

وإذا ولدت أمثه منه: فله أن يُجبرها علئ إرضاع الولد. 

بخلاف الزوجة؛ لأن لبها ومنافعها له. 

فإن أراد أن يسلم الولد إلئ غيرهاء وأرادت هي إرضاعه: فله ذلك ؛ 
لأنها ملكه. 

- وقد يريد الاستمتاع بها أو خدمتها. 


)١(‏ مسند أحمد »)١5109(‏ وفيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف» وأصل 


الحديث في الصحيحين بلفظ قريب: صحيح البخاري بكرو ة صحيح مسلم 
(15501). 


0 أحكام النفقات 04١‏ 


فإن امتنع» وكان لهما كسب : اكتسباء وأنفقا علئ أنفسهما. 

وإن لم يكن لهما كَسْبُ : أجيرَ المولئ علئ بيعهماء أو نفقتهما. 

وقيل: لين لدذلك» الأن فيه ويفا ينها وبي ؤلدها: 

* قوله: (فإن امتنع» وكان لهما كسب: اكتسباء وأنفقا علئ أنفسهما) ؛ 
لأن كيه لا العامة زقاء الميملر الجا بويقاء حك الخالك له 

- وإن لم يف كسبهما بنفقتهما: فالباقي على المولئ. 

- وإذا امتنع المولئ من الإنفاق على العبد: فللعبد أن يأخذ بيده من 
مال المولئ» ويأكل إذا لم يكن مكتسباًء فإن كان مكتسباً: ليس له ذلك. 
كذا في «المحيط). 

- وإن كان العبد مشتركاًء فامتنع أحدهما: أنفق الثاني» ورجع عليه. 

* قوله: (وإن لم يكن لهما كسب: أجبر المولئ علئ نفقتهماء أو علئ 
ا 

وذلك بأن يكون العبدٌ رَمنا» والجارية لا يؤْجَّر مثلّها؛ لأن في بيعهما 
يقَاء حقهها وحق المؤلئ بالعوضن: 

[أحكام التعامل مع العبيد :] 

- ولا يجوز للمولئ تكليف العبد ما لا يطيق من العمل. 

د واسشيكي إذا الخدم ثهارا: أن يتركة ليلا. 


وا لمكو 


11 تتمة أحكام النفقات 


ههه هاه هده هد وه ها وى هد هد واه وه هه فاه ها ود وه اود وه هدو وه .ىد واو واو وه وه .ا و وه مه .6 م 


- ويستحب أن يأذن له بالقيلولة في أيام الصيف إذا أعياء على ما 
جرت به العادة. 

- وعلئ العبد بذل المجهود فى الخدمة والنصيحة؛» وتَّرَك الكسل. 

[أحكام التعامل مع البهائم :] 

- ومّن ملك بهيمة: لزمه علفها وسقيها. 

فإن امتنع من ذلك: لم يجبر عليه؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق» 
ولا يُجبر علئ بيعهاء إلا أنه يؤمر به ديانة فيما بينه وبين الله تعالئ» علئ 
طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إما بالإنفاق وإما بالبيع؛ لأن 
في ترك الإنفاق: تعذيباً لهاء وقد «نهئ النبي عليه الصلاة والسلام عن 
تعذيب الحا 

وعن أبي يوسف: أنه يجبر علئ الإنفاق عليهاء والأول أصح. 

َّ ويكره الاستقصاء فى ا البهيمة إذا كان ذلك بعر بها لقلة 
العلف. 

دؤيكرة يرك البحليه أيضا؛ لأنه بغر باليفيفة) 

- ويستحب أن يَقصً الحالب أظفاره ؛ لعلا يؤذيها. 


- ويستحب أن لا يأخذ من لبنها إلا ما فضّل عن ولدها ما دام لا يأكل غيره. 


.١57/5١ وينظر البدر المئير‎ 2070١15( صحيح البخاري‎ )١( 


تتمة أحكام النفقات 47 


هاه وه هه وو وه ىه هد وه ها و و وه وى هد هاه ها وى واه ىه هاه فاه واه .د وه .د وا وا و وا م .ا 6 اه 


- ويكره تكليف الدابة ما لا تُطيقه من تثقيل الحمل» وإدامة السيرء 
وعيرهة 

وكذا إذا كان له نحل يُستحب أن يُبقي لها في كوراتها شيئاً من 
العينا». 

- ويستحب أن يكون ذلك في الشتاء أكثر؛ لأنه يتعذر عليها الخروج 
في أيام الشتاء. 

وك قام عتىء يغذاتها قاذ اليل لم يتعيّن علية إزقاء اسل . 

- ولو كانت الدابة بين شريكين» فامتنع أحدهما من الإنفاق عليها: 
الجر عل ذلك 

مسألة: قال في «الواقعات»: :رجلا طلق امرآته طلاقا باكناء فجاء وجل 
إليها وهي في العدة» وقال لها: أنا أنفق عليك ما دمت في العدة بشرط أن 
أتزوجك إذا انقضت عدتّك». فرضيت» فأنفق عليها حت مضت عدثهاء 
ثم أبت أن تتزوج به: فله أن يرجع عليها بما أنفق؛ لأنه أنفق بشرط فاسد. 

- وهذا إذا أنفق عليها بهذا الشرط» أما إذا أنفق عليها ولم يشرط عليها 
التزويج» لكن علمت به عرفاً أنه أنفق لذلك: فالصحيح أنه لا يرجع عليها 
بشيء؛ لأنه متبرعٌء والله أعلم. 


:1 كتاب العتق 


كتاب العتاق 


7 3 


العبّق"'' في اللغة هو: القوة؛ لأنه إزالة الضعف». وهو الرّق» وإثبات 
القوة الحكمية» وهي الحرية. 

وإثما كانت التحرية قر مكهية لان انها يلير سلطات الالكية» «ونفاد 
الولاية والشهادة» إذ المملوك لا يقدر علئ شيء من هذا. 

قال الله تعالئ: #عَبَّدًا مَمُلُوك لَايَفَدِرُ عَلَ مَىْءِ 4. النحل /0/. 

- وفي الشرع: عبارة عن إسقاط المولئ حقّه عن مملوكه بوجه يصير به 
من الأحرار. 

- والإعتاق: مندوب إليه» قال عليه الصلاة والسلام: «أيما مؤمن أعتق 


مؤمنا في الدنيا: أعتق الله بكل عضو منه عضوا فئة من النار»” . 


)١(‏ جاء عنوان الكتاب في نسخ من الجوهرة كما أثبت» وفي نسخ أخرئء 
وكذلك في نسخ القدوري بلفظ: «كتاب العتاق». 

(؟) المعجم الكبير للطبراني »23١75٠0(‏ وبلفظ قريب جداً في صحيح البخاري 
(/اطه؟) صحيح مسلم .)١6:9(‏ 


كتاب العثق 0 


العيّق يقع من الحرّ البالغ العاقل في ملكه. 


ولهذا اسجيكوا أن يعقق الربخل العند و الجر اة الأنة؛ لتحقق مقابلة 
الأعضاء بالأعضاء. 

«وعن أ 0 قال: قلت: يا رسول الله! أي الرقاب خير؟ قال: أعلاها 
تمن وأنقسلها عند اهاي , 

* قال رحمه الله: (العتق يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه). 

- شَرّط الحرية؛ لأن العتق لا يصح إلا في الملك. ولا ملك للمملوك. 

- وشرّط البلوغَ؛ لأن الصبيً ليس من أهله؛ لكونه ضرراً ظاهراً؛ 
ولهذا لا يملكه الولي عليه. 

وشرط العقل ؛ لأن المجتون ليس:من أهل التضرف» 

- وكذا إذا قال الصبي: كل مملوك أملكه حرا إذا احتلمت: لا يصح؛ 
لأنه ليس باه لقول ملو 

- وإنما شَرّط أن يكون في ملكه: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عثْقّ 
فيما لا يَملك ابن آدم)”". 


.)175( صحيح البخاري (/551)» صحيح مسلم‎ )١( 
وقال: حسن صحيحء‎ »)١١81( سنن الترمذي‎ »)7١814( (؟) سنن أبي داود‎ 
.717/8/7 وينظر نصب الراية‎ 


13 كتاب العثق 
ةن *» 0-7 ع -_- 0 .- 018 -_ ع 
فإذا قال لعبده» أو أمته : أنت حر أو : معتق أو: عتيق» أو: 

محرَرٌء أو: قد حرّرتّك» أو : أعتقتك : فقد عَتَقَ نوئ المولئ بذلك 

العتق » أو لم ينو. 


* قوله: (فإذا قال لعبده أو لأمته: أنت حرّء أو عتيقٌ» أو مُعتَق» أو 
محررء أو قد حررتّك» أو أعتقتك: فقد عبّقَ» نوئ المولئ العتق أو لم ينو). 

لأن هذه الألفاظ صريح فيه» فأغنى عن نيته. 

- قال في «الكرخي»: الصريح علئ ثلاثة أضرب: 

-١‏ إخبارٌ: كقوله: قد أعتقتك أو حررتك. 

اوم كقوله: أنت حر أ عو 

ونداء: كقوله: يا حرّء يا عتيق» يا معيّق. 

- فإن قال: نويت أنه حر من العمل» أو نويت الكذب: لم يصدّق في 
القضاءء ويصدّق ديانة. 

وإن قال: يا حرء واسمه: 0 لم يَعتق؛ لأن مراده الاستحضار 
باسم عَلّمه. 
0 


مخ 


٠.‏ د ع 
- ولو زاحمثه امرأة فى الطريق» فقال: تأخري يا حرة» فبانت أ 


42 
م 6ه 


تعتق. 
- ولو قال لعبده: قل لمن استقبلك: أنا حر فقال العبد ذلك: عتق» 
إلا إذا قال له: سمَّيْيّك حراً: حينئذ لا يعتق. 


كتاب العثق /43 


٠‏ ع ع - 0 ع - ع 3 - ع 
وكذلك إذا قال : رأسك حر أو: وجهك. أو: رقبتك» أو: 


الخ اه 

نك 
بل 2 عد وح يور ود أي اله امد أله عاد و هد اها كوو ها 4 1 هذا أوح هد جه 9 لذأ عا ديق هزد عو ااه ١‏ ابهالع حل كود رهس هرا ابو لهك ابو 0ه 
٠‏ 


- قال أبو الليث: هذا في القضاءء أما فيما بينه وبين الله: لا يعتق في 
الوجهين إذا أراد به الكذب. 

نولو قال "لفن له شف الدردة: قل لعذكة انك عر فقال ذلك 
وهو لا يعلم أنه عثّق: عَنَّقَ في القضاءء ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى. 

- وكذا في الطلاق. 

- ولو أراد الرجل أن يقول شيئاًء فجرئ علئ لسانه العق: عتّق. 

- ولو قال العبد لمولاه وهو مريض: أنا حر؟ فحرك رأسّه: أي نعم: لا 

عبواة قال لعذه فتك سر أن امالة تفز إنذكان تعلم أند مسي : 
لا يعتق» وإن لم يكن مسبياً: عتّق. 

- وفي «الواقعات»: لا يَعتق» من غير فصل. 

- وإن قال: أنت ح رز أو قال لزوجته: أنت طّ أل ق» فتهجَّ ذلك: 
إن نوئ به الطلاق والعتق: وقع» وإلا: فلاء ولم يجعلوه صريحاً. 

* قوله: (وكذلك إذا قال: رأمك حر أو وجهّك أو رقبئك أو بدنّك). 

لأن هذه الأشياء يعبّر بها عن جميع البدن. 

- وإن قال: رأسّك رأس حر أو وجهك وجة حرء أو بدنّك بدن حر: 
بالإضافة: لا يعتق. 


18 كتاب العتق 
عا اس م بير 0 
أو قال لامته : فرجك حر. 


ولو قال : لا ملك لي عليك؛ ونوئ به الحرية : عَنَّقَء وإن لم ينو: لم 


وكذا إذا قال: مثل رأس حرّء أو مثل وجه حر أو مثل بدن حر: لا يعتق. 

عنزة انال زاف :راس حن ا وجيف ره عر أ يدت يدن خر: 
بالتنوين: عتق؛ لأن هذا وصف“». وليس بتشبيه. 

- وكذا إذا قال: فرجُك فرج حر: بالتنوين: عتقت؛ لما ذكرنا. 

* قوله: (وكذا إذا قال لأمته: فَررْجُك حر): عتقتء لأن الفرج يُعبّر به 
عن الجملة: 

- وفي الدبر»ء والإست: روايتان» والصحيح: لا تعتق. 

- وإن قال لعبده: ذكرّك حرٌّء أو فرجك حرٌ: فالصحيح لا يعتق. 

- وفي الدم: روايتان: أصحهما: العتق. 

- وإن أضاف العتق إلى عضو لا يعبّر به عن جميع البدن: لا يعتق» 
مثل: يدك حر أو رجلك أو ساقك أو فخذك أو شعرك: لم يعتق وإن نوئ. 

* قوله: (وإن قال: لا ملك لي عليك» ونوئ به الحرية: عَتَقَّ وإن لم 
ينو: لم يَعتق» وكذلك جميع كنايات العتق). 

مثل: خرجت من ملكيء ولا سبيل لي عليك» ولا رقً لي عليك» 


كتاب العثق 11 


وإن قال : لا سلطان لي عليك» ونوئ به العتق : لم يَعتق. 


وخَلَّيتُ سبيك؛ لأن كل لفظة من هذا تحتمل وجهين. 

- فقوله: خرجت من ملكي: يحتمل بالبيع» وبالعتق. 

- ولا سبيل لي عليك: لأنك وفيت لي بالخدمة» فلا سبيل لي عليك 
باللُوْم والعقوبة» ويحتمل: لأنك معتّق. 

- وكذا إذا قال لأمته: قد أطلقتتك» ونوئ العتقّ: عتقت؛ لأن الإطلاق 
يقنضي زوال اليدء وقد تزول يده عنها بالعتق وغيره» وهو مثل: خليت 
ا 


مه 
-ه 


- ولو قال لها: طلّقتكء ونوئ العتق: لم تعتق؛ لأن الطلاق لا يزيل 
7ب 00005 
أخته من الرضاعة» أو جارية قد وطىء أمها أو بنتّهاء فلم يكن التحريم 
دلالةً على العتق. 

- وإن قال : فَرْجُك علي حرام: يريد العتق: لم تَعتق؛ لما ذكرنا. 

قوله: (وإن قال: لا سلطاد لي عليلك» ونوئ به العتق: لم يتق؛ 
لأن السلطان عار رن اليد» وسَمّي السلطان به؛ لقيام يدهء وقد يبقى 
الملك؛ دون اليد كما في المكاتب» فكأنه قال: لا يد لي عليك” 

بالاخلات نا [3 :4018 لاسي فى ليف وترنا :يه لمكو آنه بتوة 
لأن نفيّه مطلقاً إنما يكون بانتفاء الملك» 00 
تلا فلهذا يحقمل العتن: 


وإن قال : هذا ابنى . وثبت علئْ ذلك» ا 1 ا ا رك ا د 


- وإن قال: لا سبيل لي عليك» إلا سبيل الولاء: عَنَقَ في القضاءء ولم 
عبان عل مره عن الجن لأنه لما نفئ السبيل عنهء وأثبت الولاء 
والولاء يقتضى ي الحرية: غلم أنه أراد ذلك» فلا يُصدّق على غيره. 

وقيل: يُديّن في القضاء. 

قال في «الواقعات»: إذا قال: عتّقك علي واجب: لا يَعتق. 

* قوله: (وإن قال: هذا ابني» وثبت علئ ذلك: عتّق). 

- وكذا إذا قال لأمته: هذه بنتي أو أمي. أو قال لعبده: هذا أبي أو 
عمي أو خالي: فهذه الألفاظ يقع بها العتق» ولا تحتاج إلى النية. 

فإن قال: نويت به الكذب: صداق يان لذقفاء 

- وقوله: وثبت علئ ذلك: معناه: إذا كان يولّد مثله لمثله. 

ثم إذا لم يكن للعبد نسب معروف: ثبت نسبه منه» ويعتق. 

- ون كان له تسب معروف؟ لا يثبت تسبه منه + ويعتق: 

وقيل: معنىئ قوله: وثبت علئ ذلك: أي لم يقل: إن شاء الله متصلا. 

وقيل + احترة ذلك عم لأ يولك مدله لمكله: 

- ولو قال لعبده: هذا أبيء ومئلّه لا يولّد لمثله: عَتَقَ عند أبي حنيفة» 


وعندهما: لا يعتق. 


كتاب العق 


أو قال : هذا مولايء أو : يا مولاي : عتق. 


- ولو قال لعبد غيره: هذا ابني من الزناء ثم 


- ولو اشترئ أخاه من الزنا: لا يعتق عليه. 
- فإن كان الأخ: للأم: عتق. 
ددولو اقرع المملرك 'ولره لا يسدق علية: 


فإن ام شترئ ذا رحم مُحرم من سيده: عتق. 


شتراه: عتق عليه» ولا 


فإن كان على العبد دين مستغرق» فاشترئ ابن مولاه: لم يعتق عند 


- فأما المكاتب إذا اشترئ ابن مولاه: لم يعتق» إجماعاً. 


فزن ققرت الدكاك اهومن كيدها معى» إجياعا: 


- وإن قال لعبده: هذا ابني: قيل: يعتق عند أبي حنيفة» وعندهما: لا 


تع وق #الأا سق : إتجماها. 
قوله : (أو هذا مولاي» أو يا مولاي: عتق 


- وكذا إذا قال لأمته: هذه مولاتى. 


- وإن قال: عنّيت به الكذب: صَدّق ديانة» لا قضاء. 


06 كتاب العثق 


وإن قال : يا ابني» أو : يا أخي : لم يعتق. 
وإن قال لغلام له لا يولّد مثله لمثله : هذا ابني : عَتَقَ عليه عند أبي 


حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يعتق. 


6 


- وكذا: يا مولاي؛ لأن النداء بالصريح لا يَحتاج إلى النية» كقوله: 
حرء ويا عتيق. 
- ثم الحرية لا تقع بالنداء إلا في ثلاثة ألفاظ: يا حرَّء يا عتيق» 


ع6 


مولاي. 
- فإن قال: يا سيدي» يا مالكي: لا يعتق. 
* قوله: (وإن قال: يا ابني» أو يا أخي: لم يعتق). 
لأن هذا اللفظ في العادة يُستعمل للإكرام والشفقةء ولا يراد به 


اله > ال 


- وإن قال: يا ابن: بالضم: لم يعتق؛ لأنه كما أخبر» فإنه ابن أبيه. 

* قوله: (وإن قال لغلام له لا يولّد مثله لمثله: هذا ابني: عَتَقَ عليه 
عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يعتق). 

والكلام في قوله: هذا أبي» أو جديء أو هذه أمي: كالكلام في قوله: 
هذا ابني» علئ الخلاف. 

ندوآمًا :[5 "قن يولك نكل لمكلف ل الدامعروت تسبي فاله يعفق: 
إجماعاًء ولم يثبت النسب. 


ههه هد هاه هد هه هه هادع وه هده وه هد هد ود واه هاو .و .د هد واو و وا و و وا .د .ا و .ا مث 6 ه. 


أما وقوع العتق: فإنه أقرّ بما لا يستحيل منه؛ لأنه يُحتمل أن يكون 
ميخلوقا ذق مائة»: بأن#وط + آمة يرنا أو بشبيقة 

وإنما لم يثبت نسبه؛ لأنه مستّحَقّ لمن هو منسوب إليه. 

:وإ كان مثلة يولك لكله». ولا يعرف لسافنن: عتق. عليه وينيت 
نسبه منه؛ لأنه أقرّ بممكن علئ نفسهء وهو الخصم فيه» فقل إقراره. 

- وقولنا: وهو الخصم فيه: احترازٌ عما إذا قال: هذا أخي. 

- وإذا قال لعبده وهو صبي: هذا جدي: فهو علئ الخلاف. 

وقيل: لا يعتق» إجماعاً؛ لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا 
بواسطة» وهو الأب» وهي غيرٌ ثابتة في كلامه» فتعدّر أن يُجعل مجازاً عن 
الراعت: 

- بخلاف الأبوة» والبُنوَّة؛ لأن لهما موجباً في الملك من غير واسطة. 

- ولو قال: هذا أخي: لا يعتق» في ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة: يعتق. 

- ولو قال لعبده: هذا ابنتي"": قيل: هو علئ الخلاف» وقيل: لا 
يعتق» بالإجماع؛ لأن المشار إليه ليس من جنس المسمئ» فتعلق الحكم 
بالمسمئ» وهو معدومٌ» فلا يُعتبر. كذا في «الهداية»”". 


)١(‏ هكذا الأول بالتذكيرء والثانى بالتأنيث. 
0 ؟/58ه. 


0 كتاب العثّق 


وإذا قال المولئ لأمته : أنت طالق ينوي الحرية : لم تعتق. 
وإن قال لعبده : أنت مثل الحرٌ : لم يعتق . 


ولو قال لعبده: أنت ع أو قال لأمته: أنت حر: عتق. كذا في 
«الواقعات». 

ولو قال لامرأته وهي معروفة النسب» وهي تولد لمثله» و لكك ينا 
منه: هذه بنتي: لم تقع الفرقة بذلك. كذا في (شرح المئار). 

* قوله: (وإذا قال المولئ لأمته: أنت طالقٌ» ينوي الحرية: لم تعتق). 

لأن الطلاق صريح في بابه» فلم يقع به العتق وإن نواه» كما لو قال: 
أنت علي كظهر أمي» ونوئ به العتق: لم تعتق. 

- وكذا لو قال: أنت بائن» أو تخمّري» ونوئ به العتق: لم تعتق؛ لأنه 
نوئ ما لا يحتمله لفظّه؛ لأن الإعتاق لغدً: إثبات القوة» والطلاق: رَفْعْ 
القيد. 

وهذا لأن العبد أَلْحَقُ بالجمادات» وبالإعتاق: يحياء فيقدر. 

ولا كذلك المنكوحةء فإنها قادرة» إلا أن قيد النكاح ماني 
وبالطلاق يرتفع المانع» فتظهر القوة. 

ولا خفاء أن الأول أقوئ؛ لأن ملك اليمين فوق ملك النكاح» فكان 
إسقاطه أقوئ» واللفظ يصلح مجازاً عما هو دون حقيقته» لا عما هو 
فوقه» فلهذا امتنع في الإعتاق. 

* قوله: (وإن قال لعبده: أنت مثل الحرٌ: لم يعتق)» يعني ولو نوى. 


كتاب العتّق ١١6‏ 


وإن قال له : ما أنت إلا حر : عَتَقَ عليه . 


كذا في «خزانة الفقه»» ولأن: المثل: يستعمل للمشاركة في بعض المعاني 
عرفاً» فوقع الشك في الحرية. 

* قوله: (وإن قال: ما أنت إلا حر: عتق عليه). 

لأن الاستثناء من النفي: إثبات علئ وجه التأكيد للإثبات» كما في 
كلمة الشهادة» وفي إثبات الحرية: عتق. 

- وإن قال: ما أنت إلا مثل الحر: لم يعتق. 

وان تال كر عل وله عبيدٌ: لم يعتقوا. 

- وإن قال: عبيد الدنيا كلهم أحرارء ولم ينو عبده: لم يعتق عند أبي 
27 

- وإن قال: أولادُ آدم كلهم أحرارٌ: لا يعتق عبده» إجماعاً. كذا في 
«الواقعات». 

- ولو قال لثوب خاطه تملركه: هذه خياطة حرٌ: لم يعتق؛ لأنه أراد 
التشبيه. 

- ولو قال لعبده: إن شتمتّك فأنت حرٌّء ثم قال له: لا بارك الله فيك: 

يعتق ؟؛ لأن هذا ليس بشتمء 010 

- ولو جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق» كالبهيمة أو الحائط 
أو السارية» فقال: عبدي حر وهذاء أو قال: أحدكما حرٌ: عتق العبد عند 


أبى حنيفة» وعندهما: لا يعتق. 


ههه هد وا وهاةه ا هه وه هه وى وهاه هد وى .هد .هدو وا وا و وه وه ىه وهاو وهاو وهاو .و .د واوا و و وه اه ه٠‏ 


وق قال لعينه الكده ا ار لاه لا وق 1 إتجماعا. 

- وإن قال لعبده وعبد غيره: أحدّكما حرً: لم يعتق عبده, إجماعاًء إلا 
بالنية؛ لأن عبد الغير يوصف بالحرية من جهة مولاه» وقد يجوز أن يكون 
أوقع حرية موقوفة علئ إجازة المولئ. 

وكذا إذا جمع بين أمة حية وأمة ميتة» فقال: أنت حرة» م ا 
إحداكما حرة: لم تعتق أميّه؛ لأن الميتة توصف بالحرية» فيقال: ماتت 
عرو ازمايت ألةه انل دمر اللكرية بام 

- وإن قال لجدار: نك ع أو عبدي: عتق العبد عند أبي حنيفة ؛ 
لأنه خيّر نفسه فيهماء فلا فرق بين تقديم العبد أو الحائط. 

- ولو جمع بين عبده وبين حرّء فقال: أحدكما حرً: لا يعتق عبدهء 
إلا بالنية. 

- ولو قال لعبده: أنت حر اليوم» أو غداً: لا يعتق ما لم يجىء غد. 

- وإن قال: اليوم وغدا: عتق اليوم. 

والفرق: أنه إذا قال: أو غداً: فقد أوقع العتق في أحد الوقتين» لا 
فيهما جميعاً» فلو أوقعناه في اليوم: كان واقعاً في الوقتين جميعاً؛ لأنه إذا 
عتق اليوم: عتق غدا. 

- ولو قال اليوم وغداً: فقد أوقعه في الوقتين جميعاًء فإذا وقع في 
اليوم: كان واقعاً في الغدء وإذا وقع في الغد: لا يكون واقعاً في اليوم. 


كتاب العتق /ا١١‏ 


وإذا مَلَكَ الرجل ذا رَحم محر منه : عَتَقَ عليه . 


- ولو قال: أنت حر إذا قَدمَّ فلان وفلان: لا يعتق ما لم يقدّما جميعاً؛ 
لأن التعليق بالشرط لا يُنَرَلَ إلا عند كماله» وكماله آخره. 

- وإن قال: إذا قَدمَ فلان أو فلان» فقدم أخدهما: غتق + لأنه علقة 
بأحدهها وقد وجل 

- وإذا قال: أنت حر إذا قدم فلان» أو إذا جاء غدّء فإن قدم فلانٌ قبل 
مجيء الغد: عتق» وإذا جاء غل أوّلاً: لا يَعتق حت يقدم فلان. 

وعن أبي يوسف: أنه يعتق. 

والأصل فيه: أنه إذا جمع بين فعل ووقت» وأدخل بينهما حرف: 
أو: فإن وُجد الفعل أوّلا: يقع. وإن وجد الوقت أوَلاً: لا يقع حتئ يوجد 
الفغل. 

وعن أبي يوسف: يتعلق بأسبقهما وجوداً. 

- وإذا قال لامرأته: أنت طالقٌ اليومٌ وغداً: تطلق في اليوم واحدة» ولا 
تطلق في الغدء إلا إذا قال: عنَيتَ في الغد: أخرئ: 

- ولو قال غداً واليوم: طلقت في اليوم واحدة» وفي الغد أخرئ؛ لأن 
عطف اليوم على الغد: لا يصحء فكان ذلك للاستئناف. 

* قوله: (وإذا مَك الرجل ذا رّحم مُحرم منه: عَنَّقَ عليه). 

دشواء ملك الاريك آر بالفناء اد باليية ار بين للق 


هاه اه هد وه ها ىه هه د وا هاوه هود ةد وه ه ىه واه .دأ واة هه هاه واه واو واو و هاوه و وه و وه ها همه 


- وسواء كان المالك صغيراً أو كبيراً أو مجنوناً؛ لأن عنْقهم: بالملك» 
وملك هؤلاء صحيح. 

- وكذا الذميّ إذا ملك ذا رّحم مَحرم منه: عتق عليه؛ لأنه من أهل 
دار الإسلام. 

- وأما إذا ملك الحربي ذا رحم محرم منه في دار الحرب: لم يعتق 
عندهماء وقال أبو يوسف: يعتق. 

او نك عق الحربي د حربياً في دار الحرب: لم يعتق عندهماء 
وقال أبو يوسف: يعتق. 

- ولو أعتق الحزبي عبداً مسلماً أو ذمياً في دار الحرب: عتق؛ 
إجماعاً. 

- ولو دخل المسلم دارَ الحرب» فاشترئ عبداً حربياء فأعتقه هناك: 
لا يعتق عند أبي حنيفة ما لم يُخْلٍ سبيلّه. 

وعند أبي يوسف: يعتق بالقول. 

وقول محمد: مضطرب. 

د ولو اتعوع المملوك وله لا يعتق » لأنه لذ مللك له 

- فإن اشترئ ذا رحم مُحرم من مولاه: عتق؛ لأن المولئ ملكه. 

- فإن كان علئ العبد دين مستغرق» فاشترئ ابن مولاه: لم يعتق عند 
أبي حنيفة» على أصله أنه لا يملكه. 


كتاب العتّق 0 
وإذا أعتق المولئ بعض عبده : عَتَقَ عليه ذلك البعض» وسع في بقية 
قيمته لمولاه عند أبى حنيفة . 


2 ع 4# كن 2 


ويعتق عندهما؛ لأنه ملكه. 

بافأنا لمكا ذا امقر ان مو لكيه لك وقق الماع * لآن المولر 
لأ شلك أكسات المكاقن: 

* قوله: (وإذا أعتق الرجل بعض عبده: عَتَّقَ ذلك البعض» وسعئئ في 
بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة» و ا 

ا ل را ل 0 
القدر عند أبي حنيفة» ويسعئ في الباقي. 

000 ولأ سهان طللة: 

ناف فق عون مصيولة كنا اكفاك نيم القع ذا اومسر ذل 
0 فعندهما: يعتق كله» وعند أبي حنيفة: يؤمر بالبيان. 

- وإن قال: سهمٌ منك حرٌ: فإنه يعتق كله عندهما. 

قال أبو حسفة + عق سداسة: 

- ثم الأصل أن الإعتاق يتجرً عنده» فيقتصر علئ ما أعتق» وعندهما: لا 
يتجزأء فإضافته إلئ البعض: كإضافته إلى الكل؛ لأن الإعتاق إثبات العتق» 
وهو قوة حكمية» وإثبائّها بإزالة ضدّهاء وهو الرّق الذي هو ضَعف حُكمي» 
وهما لا يتجرّكان» فصار كالطلاق» والعفو عن القصاص. والاستيلاد. 


هاه اه هه هد هه ىه ههه هاه هه هه هده هد هد و هده هد وى وا. د واأوا. د و .د و واو و و .ف و٠‏ 


ولأبي حنيفة: أن الإعتاق: إثبات العتق بإزالة الملك» أو هو إزالة 
الملك؛ لأن الملك حقه» والرقً حقّ الشرع» وحقّ التصرف ما يدخل 
تحت ولاية المتصرف» وهو إزالة حقهء لا حق غيره. 

قال في «المستصفئ»: الإعتاق عند أبي حنيفة إزالة الملك» 
غبار عن القدرة علئ التصرفات» وهو متجزىة ثبوتاً وزوالاً؛ لما عرف 
في بيع النصف». وشراء النصف» لكن يتعأّق به حكم لا يتجزأء وهو 
العتق» وهو غير متجرّى»؛ لأنه عبارة عن قوة حُكْمية يَظهر بها سلطان 
المالكية + برتقا الرلا يه لفيا لقره ا يرا لان ل رن أذ 
يكون بعض الشخص قوياًء وبعضه ضعيفاً. 

زهذا #اعقناء الرشوض: فإنها كيرف :وتلق ريا إباجة الصلاف 
وهي غير متجزكة. 

وكذلك عد الطلاق للتحريم. 

فإذا كان كذلك: فبإعتاق العف ل كت قي من العتق» فلا يزول 

من الرق؛ لأن سقوط الرق» وثبوت العتق: حكمٌ بسقوط كل 

5 فإذا سقط بعضه: فقد وجد شطرٌ علة العتق» فلا يكون حراً أصلاً 
في شهاداته» وسائر أحكامه. وإنما هو مكاتّب لا يباع ولا يوهّبء إلا أنه 
إذا عجز: لا يُرد في الرق» بخلاف الكتابة المقصودة 

وإنما قلنا: إن الإعتاق إزالة الملك قصداً: لأن الملك حقٌ العبد» والرقً 


كتاب العتّق 11 


واه هاو هاه .هده هه واوا وف هد هد و فا وهاه هه وهاه فى .دواو وه هد ود واه وا .ها و وه .و ٠. ٠. ٠.‏ 


حقّ الشرع؛ لأن ضَرْب الرق عليه: للمجازاة علئ الاستنكاف عن الإسلام» 
وعن الانقياد والتعبد لله تعالئ» فجوزي على ذلك بضرب الرق عليه 
والجواء حر به قال والانسنان له تمق مق 'انظال يدق الغرر تفبيداء 
بلقمكن من فليا الأكرف إن السك المفد ل ]ذا اضنق اهما هيت 
قائجه ليوو ول امدق العرلة شد زه شليت ناجيه 

وقال؟ أو موطف وفيت الكعافك ” إلناط المتوةه ونال الوق 
كالإعلام: إثبات العلم» وإزالة الجهل, وكلاهما غير متجزى»؛ لأن الرق 
عقوبة» والعقوبة لا يتتصور وجوبها على النصف؛ لأن الذنب لا يتصور من 
النصف دون النصف, وما لا يتجرأ إذا ثبت بعضه: ثبت كلهء كالطلاق» 
فظهر أن الملك متجرّئةٌ» إجماعاًء والإعتاق مختلف فيه. 

والاختلاف فيه بناء علىئ أنه إزالة الملك» أم إثبات العتق؟ 

قشدده! إزالة الطللك قفد «والرق قيميا نيعا : 

وعندهما: إِثبَات العتق» ويزيل الرّقًّ قصداء والملك تبعا. 

فأحكم هذا الأصل» واحفظه» ففيه فقه كثير 

- وقوله: عتَقَ ذلك البعض: يعني بغير سعاية. 

- وقوله: وسعئى في بقية قيمته لمولاه: المستسعي: بمنزلة المكاتب 
عند أبي حنيفة» حت يؤدي السعاية إما إلئ المعتق إذا ضّمن» وإما إلى 
الآخر إذا اختار السعاية؛ لأن الرق باق. 


0 كتاب العثق 


وإن كان العبد بين شريكين» فأعتق أحدهما نصيبه : عتّقَ عند أبي 


57 
حضشفه 
1 
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- وإنما يسعئ لتخليص رقبته من الرق» كالمكاتب» فلا يرث» ولا 
يورّث» ولا تجوز شهادثه» ولا يتزوج» وله خيارٌ أن يُعتقه؛ لأن المكاتب 
قابل للإعتاق» إلا أنه يفارق المكاتّب من وجه واحدء وهو أنه إذا عجز: 
لا يُرَدُ في الرق؛ لأن المعنئ الموجب للسعاية: وقوعٌ الحرية في جزء منه» 
وهذا المعنىل موجود بعد العجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: المستسعي: بمنزلة حر مديون؛ لذن العدق 
وقع في جميعه» وإنما يؤدي دَيّنه مع الحرية» فهو كسائر الأحرار. 

- ثم المستسعي عند أبي حنيفة على ضربين: 

وكل من يسعئ في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق: فهو كالحر في 
احكانفة و و#الدرهوة والماذون إذا أعنا وعلن الماذون دين 

والأمة إذا أعتقها مولاها علئ أن يتزوجهاء فأبت: فإنها تسعئ في 
قيمتها وهي حرة. 

* قوله: (وإذا كان عبد بين شريكين» فأعتق أحدهما نصيبّه: عتق عند 
أبي حنيفة). 

يعني إذا قال: نصيبي منك حر ل ع ل أو قح بكر . 


أن لقال ضمي مزاع ,نح “له رميق 6 | هناها : 


كتاب العتّق ١‏ 


1 : 2 0 و ع 
فإن كان الجعد موسر :: فشريكه بالخيار عند أبى حنيفة : إن شاء 
ا 


غتَقء وإن:شاء من شريكه قيمة نضيبة» وإن شاء اسع العبد. 


وإن كان المعتق معسراً : فالشريك بالخيار : إن شاء أعتق» وإن شاء 
ا ستسعي ' العبد. وهذا عند أبي حنيفة . 


* قوله: (فإن كان المعتقّ موسراً: فشريكه بالخيار عند أبي حنيفة» إن 
قاء أعتق إن شاه حجن شويكةة قيمة الصرية» و إن كاه متسس العيد)؛ 
- المعتق إذا كان موسراً: فلشريكه ثلاث خيارات عند أبي حنيفة: 

١‏ إن شاء أعتق» كما أعتق شريكه؛ لقيام ملكه في الباقي» إذ 
الإعتاق عنده يتجزأ. ويكون الولاء بينهما. 

دوق كنا "دك قن “لصيةة" الآنه :أتلفة عليه أنه لز قدو أن 
يتصرف فيه بالبيع والهبة وغير ذلك مما سوئ الإعتاق وتوابعه. 

بن تنك نالو لق عله الفنات لخن عي علا املككة خيع اكه 
بالضمان. 

#دروإن شاء امعسس العيد؟ لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عند أبي 
حنيفة. 

وأي الوجهين اختار الشريك: من العتق أو السعاية: فالولاء بينهما. 

# قوله: (وإن كان المعتق معسراً: فالشريك بالخيار عند أبي حنيفة: إن 
7 0 
في الوجهين. 


١1‏ كتاب العثق 


وقال أبو يوسف ومحمد : ليس له إلا الضمان مع اليسارء والسعاية مع 
الإعسار. 


* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسارء 
والسعاية”"" مع الإعسار). 

لأن المعتق إذا كان موسراً: فقد وجب له الضمان عليه» وليس للذي 
لم يعتق أن يستسعي العبد مع يسار المعتق عندهما. 

- ثم إذا ضمّن المعتق: ليس له أن يرجع على العبد عندهما. 

- والولاء للمعتق؛ لأن العتق كلّه من جهته؛ لعدم التجزؤ عندهما. 

درو]ة كان هنتر ا قلسن لال السعانة. 

- والولاء في الوجهين جميعاً علىئ قولهما للمعتق؛ لأن العبد عَتَّقَ 
بإعتاقه» وانتقل نصيب شريكه إليه. 

- ويعني بالوجهين: موسراً كان أو معسراً. 

- ثم لا يرجع المستسعي علئ المعتق بما أدئ» بالإجماع؛ لأنه سعى 
لفكاك رقبته» لا لقضاء دين علئ المعتق» إذ لا شيء عليه لعسرته. 

- بخلاف المرهون إذا أعتقه الراهن المعسر: فإنه يسعئ في الأقل من 
قيمته ومن الدين» ويرجع على الراهن بذلك؛ لأنه يسعئ في رقبة قد 
فكّتء أو يقضي ديناً علئ الراهن» فلهذا يرجع عليه. 


)١(‏ وفي نسخ من الجوهرة: أو السعاية. 


هاه هاه هه هده هاف اه هد وهاه هوه هه هد هاه هاه ود .ةد وه .ىد واو .اود و واو وا و و .د و اه ٠‏ 


- ولو كان العبد بين ثلاثة» فأعتق اعدقع تفده تم اعين عتق الثاني 
بعده: فللثالث أن يضمن الأول إذا كان موسراً عند أبي حنيفة» إن شناء 
أعتق ؛ ليساويه» وإن شاء استسعئ العبد. 

وليس له أن يُضمّن الثاني؛ لأنه ثبت له حقّ النقل إلئ الأول» وذلك 
القن يعلى يوك الولادة والولا للا رةه القمع: 

ثم إذا اختار تضمينٌ الأول: فللأول أن يعتق؛ لأن السهم انتقل إليهء 
وإن شاء استسعئ العبد؛ لأنه قام مقام المضمن. 

وليس له أن يضمن المعتق الثاني؛ لأن المالك لم يكن له أن يضمنه 
وقد قام هذا مقامه. 

وهذا كله قول أبي حنيفة. 

أما علئ أصلهما: لما أعتق الأول: عتق جميع العبدء فعتْق الثاني 
باطل. 

عاق فر الكاو كير أن يكون المعتق مالكاً لمقدار قيمة ما بقي من 
العينيه فلت أواكدرساء يعني إذا كان له من المال أو العروض مقدار قيمة 
تضنين تياك أفاقه: بفسة: وإن كان يبلك أقل من :ذلك لا يضمئده وهو 
المعسر المراد بالخبر؛ لأنه لا يقدر علئ تخليص العبد. 

- وتعتبر القيمة في الضمان والسعاية يوم العتق؛ لأن العتق سبب 
الضمان. 


حلدل كتاب العثق 


وإذا اشترئ رجلان ابن أحدهما : عتق نصيب الأب ولا ضمان 
عليه . 


وكذلك إذا ورثاه : فالشريك بالخيار : إن شاء أعتق نصيبه ) وإن شاء 


استسعى عند أبي حنيفة . 


- وكذا حال المعتق في يساره وإعساره أيضاً يوم العتق. 

* قوله: (وإذا اشترئ رجلان ابن أحدهما: عَتَّقَّ نصيب الأب. ولا 
ضمانً عليه)» سواء عَلِمَ الآخر وقت الشراء أنه ابن شريكه؛ أو لم يعلم» 
في ظاهر الرواية. 

#* قوله: (وكذلك إذا ورثاه)» يعني يعتق نصيب الأب» ولا ضمان 
عليه. 


. 


انزو اسوك الخيارة إن شا اعوق سسوتت زوزق قا الس 
العبد عند أبي حنيفة). 

وعندهما: في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرًء فإن كان 
معسراً: سعئ العبدً في نصف قيمته لشريك أبيه» سواء علم أو لم يعلم. 

- وأما في الإرث: فلا يضمنء قولاً واحداًء» وإنما الواجب فيه 
التعاية لخي 

وعلئ هذا الخلاف: إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية» فعنده: لا 
يضمن من عتق عليه لشريكه شيئاء ويسعئ العبد في نصيبه. ْ 

وعندهما يضمن الذي عد عَبَقَ عله نطنيه إذا كان موسرا. 


كتاب العتّق ١١/‏ 


وإذا شَّهِدَ كل واحد من الشريكين على نصيب الآخر بالحرية : عق 
كله وسعئ العبد لكل واحد من الشريكين في نصيبه» موسرين كاناء أو 
معسرين عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانا موسرين : فلا سعاية عليه . 


وإن كانا معسريّن : سعئ لهما. 


- وقوله: وكذلك إذا ورثاه: صورته: امرأة اشترت ابن زوجهاء ثم 
ماتت عن زوجها وعن أخيها. 

- وكذا إذا كان للرجلين ابن عمّء ولابن العم جارية تزوجها أحدهماء 
فولدت ولدأء ثم مات ابن العم: عتق نصيبُ الأب» ولا ضمان عليه. 
قوله: (وإذا شهد كل واحد من الشريكين على نصيب الآخر 
بالحرية: عَتَقَّ كله وسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه» موسريّن 
كاناء أو معسريّن عند أبي حنيفة). 

لأن كل واخد منهما يزعم أن شريكه أعتقه. وأن له الضمانء أو 
السعاية» وقد تجلر اليمان ؛ حيث لم يصدقه صاحبه في ذلك» فبقيت 
السعاية. 


8 


03 


ولا فرق عنده بين اليسار والإعسار في السعاية» والولاء لهما 
يا لأن كلاً منهما يقول: عَنّقَّ نصيب صاحبي عليه بإعتاقه» وولاؤه 
له» وعتّق نصيبي بالسعاية» وولاؤه لي. 

#* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانا موسرين: فلا سعاية» وإن 
كانا معسرين: سعى لهما)؛ لأن من أصلهما: أن السعاية لا تثبت مع 


10 كتاب العتق 


وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسرا: سعئ للموسر منهماء ولم 
َع للمسر. 


اليسار» فوجود السساواعق كن والح كتين إززاء للتدمن النيفاية. 

وقول و[ كاق: احدهتنا موسرا والأغز مسيراء مغ للمومه 
منهماء ولم يسع للمعسر). 

لأن الموسر يقول: لا ضمان لي علئْ شريكي؛ لكونه معسراء ولي 
الشهاية عار الخيه> كان له آنا يتحمس 

وأما المعسر فيقول: إن العتق أوجب لي الضمان علئ شريكي» وأسقط 
السعاية عن العبدء فصار مُبْرِاً له» ويعتقد وجوب الضمان علئ شريكهء 
فلا يصدّق على الشريك» ولا يرجع علئ العبد بالسعاية؟ لإبرائه منها. 

والولاء موقوفٌ في جميع ذلك سينا 1ن عد حيها نيه 2ل 
فاك وهو يرا مع فيض ١‏ موقوقا إلر' أن سفااعلة إعاف الحدهنا: 

وهو عند أبي حنيفة عبد حت يؤدي ما عليه؛ لأن من أصله: أن 
المتفيعق بدولة المكاكت» وعتدمما: حوحرٌ حين شهد 'القوليان» بوتعدر 
السعاية عندهما لا يمنع الحرية. 

- فإن شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه» ولم يشهد الآخر: جاز 
إقرارٌ الشاهد علئ نفسه» ولم يجز على صاحبه. 

ولا ضمان علئ الشاهد؛ لأنه لم يُوقع العتقّ في نصيبه» وإنما أقر به 
على غيره. 


كتاب العثق ل 


ومن أعتق عبده لوجه الله تعالئ» أو للشيطان. أو لله : : عتّقّ. 


- وأما السعاية: فمن أصل أبي حنيفة: أنها تثبت مع اليسار والإعسارء 
وفي زعم الشاهد أن الشريك قد أعتقهء وأن له الضمان أو السعاية» وقد 
تعذّر الضمان؛ حيث لم يصدقه» فبقيت السعاية. 

وأما المنكر: ففي زعمه أن نصيبه علئ ملكهء وقد تعذّر تصرّفه فيه 
بإقرار شريكه» فكان له أن يستسعي العبد» وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: السعاية لا تثبت مع اليسارء فإن كان 
المشهودٌ عليه موسراً: فلا سعاية للشاهد على العبد؛ لأنه يزعم أنه عتق 
بإعتاق شريكه» ولا حق له إلا الضمانء فقد أبرأ العبد من السعاية. 

وإن كان المشهود عليه معسراً: فللشاهد أن يستسعي العبد؛ لأن 
السعاية تثبت مع الإعسار. 

وأما المشهود عليه فيستسعي بكل حال؛ لأن نصيبه على ملكهء ولم 
يعترف بسقوط حقه من السعاية» فكان له ذلك. 

- والولاء بينهما عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الولاء 
موقوفة؛ لأن الشاهد يزعم أن الولاء لشريكه» وشريكه يجحدء فلهذا 
وقف. 

* قوله: (ومن أعتق عبده لوجه الله تعالئ» أو للشيطان» أو للصنم: 
عَتَقَ)» إلا أنه إذا قال: للشيطان أو للصنم: كفرٌء والعياذ بالله سبحانه 
وتعال. 


لحن كتاب العثق 


وعثق المكره والسكران : واقع . 
وإذا أضاف العتق إلئ ملك أو شرط : صح كما يصح في الطلاق. 


# قوله: (وعثق المكره والسكران: واقع)» كما في الطلاق. 

- وتجب القيمة على المكره. 

- وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالئ» أو إن لم يشأ الله» أو 
بمشيئة الله أو إلا أن يشاء الله: فإنه لا يعتق. 

- وكذا إذا قال: إن شاء هذا الحائط» أو إن لم يشأ: لم يعتق. 

- ولو قدّم المشيئة» فقال: إن شاء الله فأنت حرٌ: لا يعتق. 

لخو] ةاقالم إن شاة له اج يسن مودفيا ‏ وقال تدم :يعدو 

- وإن قال: إن شاء الله وأنت حرٌ: يعتق» بالإجماع. 

* قوله: (وإذا أضاف العتق إلى ملك. أو شرط: صحّء كما يصح في 
الطلاق). 

فالإضافة إلئْ الشرط مثل: إن دخلت الدارَ فأنت حرّء أو إن كلمت 
فيد ا كانت عترة فإنه يعدن عند وجوه الشرط.: 

- ويجوز له بيعه وإخراجه عن ملكه في ذلك قبل وجود الشرط؛ لأن 
تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكّه» إلا في التدبير خاصة. 

عو ]ذا قال المكاتل أن السدة كل محلو له اطلكه ما امشقيل فيوس 
فعتق » ثم مَلَّكَ مملوكاً: لا يَعتق عند أبي حنيفة» وعندهها د رعق 


كتاب العثّق 1 


وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلماً : عَتّقَ. 


- وإن قال: إذا أعتقت » فملكك عيدا قهز حير فأعتق » فمَلَّكُ عبداً: 
عَتَقَه إجماعاً؛ لأنه أضاف الحرية إل ملك صحيح. 

ب وإذًا قال الرجل: كل مملوك أملكه فهو حر :ولا يّة له: فهو على 
كل من يملكه يوم قال هذه المقالة» ولا يَعتق مَن استقبل ملكه بعد ذلك. 

- ولو قال: إذا اشتريت مملوكين فهما حران» فاشترئ أمة حاملاً: لم 

- ولو قال لأمته: كل مملوك لي غيرك حرٌ: لم يعتق حملّها؛ لأن اسم 
المدلوك لا بساوايي؟ لاله تقد عله نلق طرف فول قل أنه لم مد 
بالك 

- ولو أن عبداً قال: لله علي عتق نسمة» أو إطعام عشرة مساكين: لزمه 
ذلك بعد الحرية. 

- وإن قال: إن اث كقريك :هذا العيد فهو جم وإن اشتريت هذه الشاة 
فهي هدي: لم يلزمه ذلك حتى يقول: إن ام شتريتها بعد العتق عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: يلزمه. 

* قوله: (وإذا خرج عبد الحربي من دار الحرب إلينا مسلماً: عيّق) . 

لأنه مَلَكَ نفسه وهو مسلم» ولا استرقاقَ علئْ المسلم ابتداء. 

ولا ولاء عليه» بل يكون لعامة المسلمين. 


01 كتاب العتق 


1 2 2 2006 وغ 
وإذا أعتق جارية حاملا : عتقت هي» وعتق حملها. 


وإن أعتق الحمل خاصة دون الأم : : عق ولم د تعتق الأم . 


- وإن خرج إلينا العبد مستأمّناً في تجارة بإذن مولاه» فأسلم: باعه 
الإمام» وحفظ ثمته 1 1 لذن أسناه عليه» إلا أنه لا يجوز تبقيته على 
تياك الكائز» لما بلاحمه موه له اكز فاق الكائر لد 

ولو كاا مو لا شاف ا اجا ني 

- وإذا دخل الحربي دارنا بأمان» واشذرع عند سلما وأدخلة داز 
الحرب: عتّقَ عليه عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يعتق. 

* قوله: (وإذا أعتق جارية حاملاً: عتقت هي» وَغْتقّ حمليا): 

لأنه تابع لهاء كعضو من أعضائها ؛ لاتصاله بها. 

- ولو أن جارية موصى بها لرجلء وبِحَمُْلها لآخرّء فأعتق صاحب 
الجارية الأمَ: عَتَّقَ الحمل» وضمن قيمئّه يوم الولادة. 

* قوله: (وإن أغتق التحمل خخاضة: عتق» ولم د تعتق الأم). يعني إذا 
حافك يد لأقر م نه اشير 0 


را لكر اوح حدس وناسجة 
00 فلا د تعتق بالشك» إلا أن تكون الأمة في عدة رو وجاءت به ما 


0 وبين سنتين: فإنه يعتق. 


)١(‏ وفي نسخ الجوهرة: بينهما 


كتاب العتّق 01 


ههه هه هده هه فى هوه و هه هه هق ىد هه هاوه هاه وه اود و .اه .د .او .د و و و وه .ه ٠‏ 


- وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر لأكثر 
نتيا “عقا يها الأننها نتم واصذه 

- وإذا قال لأمته: إذا ولدت ولداً فهو حرٌ: فإن جاءت به في ملكه: 
عتق» وإن جاءت به بعد زوال ملكه». مثل أن تلد بعد موته» أو يبيعهاء 
فتلد في ملك المشتري: لا يعتق. 

- وإن قال لأمته: إذا ولدت ولداً فهو حر فولدت ولداً ميتا» ثم ولداً 
ا : فإن الثاني ب يعتق عند أبي حنيفة. 

وكتنانا: ل يعسو لأن قوط المي :رصرة الأول :فاتعلت اليمدة 
بوضعه» ولا يقع شيء عل الثاني. 

ولأبي حتيفة: أن العتق لما لم يقع إلا علئْ حي واستحال وقوعه 
علئ الميت: صارت الحياة مشروطة فيه وإن لم يتلفظ بها. 

- قال محمد في «الأصل»: إذا قال: أول عبد يدخل علي فهو حر 
فأدخل عليه عبد ميت» ثم بعده عبد حي: عتق الحي» ولم يذكر فيه خخلافاً: 

فمن أصحابنا من قال المسألة على الخلاف» فعند أبي حنيفة: يعتق 
الحي» وعندهما: لا يعتق. 

وح من قإل: ليس فيه خلاف» ويعتق الحي» وهو الصحيح؛ لأن 
الجد عدار ما تعلق «الرقة والرق ينطل بالموتة فليس هذا بعبد بعد 
موته على الحقيقة» فيعتق الثاني. 


١)‏ كتاب العثق 


وإذا أعتق عبده على مال فقيل العبد : عَتَقَ قبل أن يقومٌ من مجلسه. 
6 كن 6ه 2 201 7 


- وإن قال: إذا ولدت ولداً فأنت حرة» أو فامرأتي طالقٌ» فولدت 
ولد ميتاً: عتقت» وطلقت المرأة. 

وكان أبو سعيد البرذعي يقول: الولد الميت ولد في حق غيره» وليس 
بولد في حق نفسهء بدليل أن الأمة تصير به أم ولده» وتنقضي به العدة» 
فلا يرث» ولا يستحق الوصية» ووقوع العتق عليه حقّ له فلم يكن ولداً 
في حق نفسه» وإن كان ولداً في حق العبد الذي عُلّقَ عتقه بولادته. 

- ولا يقال: فهلاً كان ولداً في حق الثاني» حتئ لا يعتق؟ 

قلنا: لأنه ليس من حق الثاني أن لا يعتق» وإئننا حقه أن يعدق: 

- ولو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن هذه فولدت حياً وميتاً: 
كان جميع الوصية للحي. 

- قال محمد في «الجامع الكبير»”'": إذا قال لأمته: إن كان ما في 
0 فولدت غلاماً وجارية: لا تعتق؟ لأن كلمة: ما: 

مة» فتقتضي أن يكون - جميع ما في بطنها ذكراً. 

* قوله: (وإذا أعتق عبده على مال» فقبل ) العبدً ذلك: عتَقَ قبل أن 

يقوم من مجلسه, أو يأخدّ في عمل آخرء أو في كلام آخرء ولزمه المال. 


)١(‏ لم أقف على النص فيه في النسخة التي أعددتها للطبع» تمم الله بالخير. 


كتاب العتق ين 


ولو قال : إن أدبت إلى ألف درهم» فأنت حر : صصح ولزمه المال» 
وان مادونا. 


وإن قال: إن أَدَتَ إلي آلفاً فأنت حرٌ: صحّء ولزمه المال» وصار 
فأذونا): 

هذا على وجهين: 

إن قال انك حر عليز ألف. أو بألف. أو على أن تعطيني ألفأء أو 
على أن لي عليك ألفاًء أو علئ ألف تجيئني بهاء فقَبِلَ العبد في المجلس: 
صحّ وعتق في الحال» وعليه ألفْ دين في ذمته» حتئ تصمح الكفالة بهاء 
بخلاف بدل الكتابة؛ لأنه يثبت مع المنافي» وهو قيام الرق. 

- ولو كان العبد غائبًء فبلغه الخبرء فقيل في المجلس: فكذلك. 

- وإن قام من المجلس: لا يصح قبوله. 

- وإطلاق لفظ: المال: يتناول أنواعه من النقدء والعروضء والحيوان 
وإن كان بغير عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» فأشبه النكاح. 

-:وكذا المكيل والموزون:إذا كان معلوم الجس: 

دول ترد عميالة الواسفت 4 لأنها وبر وان ]ذا كرك الجيالة» بأن 
قالت: أنت حر على ثوب» فقبل: عَتَقَ» وعليه قيمة نفسه. 

والوجه الثاني: أن يُعَلّق عتقه بأداء المال: فإنه يصح» ويصير 
مأذوناء مثل أن يقول: إن ديت إلي آلفاً فأنت حر أو: إذا ما أدّيتء أو: 


متئ أديت» أو: حيث أدّيت: فإنه لا يَعتق إلا بالأداء. 


١5‏ كتاب العثق 


ِ 


فإن أحضر المال : أَجْبَرَ الحاكم المولئ على قَبْضْهء وعَتَقَ العبد. 


ولأيس يسن العبوك»؟ لأنه علّق عتقّه بشرط الأداء» فلا يُعتق ق قبله» 
كماتل ع يرل الدار. 


- وإنما صار مأذوناً؛ لأنه رعْبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه. 

قال أصعافاء ونا ل ينبل في المسالة الأول يود في القائية »قهز 
مملولكٌ» وللمولئ أن يبيعه. 

ولو مات المولئ قبل أن يُقبل في الأولى» ويؤدي في الثانية: بطل 
ذلك القول»وكان العيد رقيفا كما ]ذا قال إن دغلت الدان قات حر 
فمات قبل أن يَدخل. 

قولة: (فإث لحضر المال: أجين الحاكم الحولك غلا افيه وَعَدق 
العبد) » هذا راجع إلى قوله: إذا أديت إلي ألفاً فأنت حر 

- أما في قوله: أنت حر علئ ألف: فيعتق بالقبول قبل أداء المال. 

- ومعنىل الإجبار في هذه المسألة وفي غيرها: أنه ينزل قابضاً بالتخلية» 
بحيث يتمكن المولئ من قبضه. 

- ولو أدئ البعض: يجبر المولئ على قبضهء إلا أنه لا يَعتق ما لم يؤدٌ 
الكل؛ لعدم الشرط. 

- فإن أبرأه المولئ عن البعضء. أو عن الكل: لا يبرأء» ولا يعتق» 
بخلاف المكاتب. 


كتاب العتتق / ١7‏ 


هاله ا واو .هد ود وا و واه هاه هله وه هاه هد وه هد هاه وهاه واه وى و و وى و ود و و .د و و وه وه اه 


- ولو أدئ العبدُ المال من مال اكتسبه قبل هذا القول: عَتَّقَّه وكان 
للمولئ أن يرجع عليه بمثله؛ لأن شَرْط العتق وجود الأداء» وقد وجدء 
فعتق به. 

- وإنما رجع عليه بمثله؛ لأن المال الذي اكتسبه قبل العتق: مال 
المول 4 فإذا أذاه عبار كانه أذ مالا تبفصو): 

قال في «الهداية»”": ثم الأداء في قوله: إن أديت: يقتصر علئ المجلس؛ 
لمت المت تكاند قال اقم نح اوقيت «دتقو عل الشحليين: 

- وفي قوله: إذا أديت: لا يقتصر علئ المجلس؛ لأن: إذا: يُستعمل 
للوقت» بمنزلة: متى 

- قال في «الينابيع»: إذا قال: أدّ إلي ألفاً أنتَ حرٌ: عَتَقَ في الحال» 
أذَئء أو لم يؤد. 

- وإن قال: أنت حر وَغَليلكَ ألف: عتق في الحال» ولم يلزمه 0 
قبل» أو لم يقبل» عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن قبل: عَتَقَ ولزمه الألف. وإن لم يقبل: 
لا يعتق. 

- وإن قال له: أنت حر علئ أن تخدمني أربع سنين » فقبل: عتق » 


ولزمه أن يخدمه أربع سنين. 


55/7” )١( 


لي كتاب العثق 


هه ها هه هه هه وهاه هه هاه ه ىه هود وده .هه وه هد ووه ود ود واو .و و وه .ةد .ا .ا وه و وه . 


فإن مات المولئ قبل الخدمة: بطلت الخدمةء وعلئ العبد قيمة 
نفسهء عندهما. 

وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع سنين. 

- وإن كان قد خََدَمّه سنة» ثم مات: فعندهما: عليه ثلاثة أرباع قيمة 
نفسه» وعند محمد: قيمة خدمة ثلاث سنين. 

- وكذا لو مات العبد وترك مالاً: يُقضئ في ماله بقيمة نفسه لمولا 
عندهماء وعند محمد: بقيمة الخدمة. 

وأصل المسألة: أن من باع العبد من نفسه بجارية» ثم استّحقّت: 
فعندهما: يرجع عليه المولئ بقيمة نفسه. وعند محمد: بقيمة الجارية. 

ولق قال لجذهة انقه وعر إن كاه الله يطل الاسعاءة وعيق 
العبدء عند أبي حنيفة؛ لأن الحرية وقعت باللفظ الأولء والثاني لغوء 
ففَصّل بين الحرية والاستثناء» كالسكوت. 

وعندهما: الاستثناء جائزٌء ولا يعتق؛ لأنه كلام واحلّء كما لو قال: 
أنت حر لله إن شاء الله. 

ولو كان له ثلاثة أعبدء فقال: أحد عبيدي حر أحد عبيدي حر 
أحد عبيدي م عتقوا كلهم ؛ لأن أحدهم عتق باللفظ الأول» ثم أوقع 
العتق الثاني علئ عبدين: فعتق أحدهماء ولم يبق إلا واحداء فيعتق باللفظ 
الثالث. 


كتاب العثق حي 


واه ىه هاه هاوه ه اق وهاه ده واو وى هد واه هه هه هاه ها .ىه .ىه وأو واه ود و هد و وا و اه 0606 . 


ولو قال: أحدكم حر أحدكم حر اكع عر لم يعتق إلا واحد؛ 
لأن أحدهم عتق باللفظ الأول» ثم جمع ا وعبدين» فقال: أحدكم 
حر : فلم يتعلّق باللفظ الثاني والثالث حكمٌ؛ لأنه صادق فيه. 

مسألة : رجل له ثلاثة أعبدء دخل عليه منهم اثنان» فقال: أحدكما 
حرٌّء ثم خرج أحدهماء وثبت الآخرء ثم دخل الثالث» فقال: أحد 
حرّء وذلك في صحته؛ فما دام حياً: يؤمر بالبيان. 

فإن مات قبل البيان: فعندهما: يُعتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف كل 
واحد من الآخرين. 

وقال محمد: كذلكء إلا في الداخل» فإنه يُعتق ربعه» وأما الخارج: 
فلآن الإيجاب الأول دائرٌ بينه وبين الثابت» فأوجب عتْقَ رقبة بينهما؛ 
لاستوائهماء فيصيب كلاً منهما النصف» غير أن الثابت استفاد بالإيجاب 
الثاني ربعاً آخر؛ لأن الإيجاب اب الثاني دائربينه وين الداخل» فيتنصف بينهماء 
إلا أن الثابت قد كان استّحَقّ نصف الحرية بالإيجاب الأول» فشاع النصف 
المستحقّ بالإيجاب الثاني في نصمَيْه فما أصاب المستحق بالإيجاب الأول: 
لغاء وما أصاب الفارغ: يبقئ» فيكون له الربع» فتم له ثلاث أرباع. 

ولأنه لد أريد بالإيجاب الثاني الثابت: عَتَقَ نصفه الباقي» ولو أريد به 
الداخل: لا يعتق هذا النصف, فيتنصّفء فيعتق منه الربع بالإيجاب الثاني» 
والنصف بالأول» وللداخل نصف حرية على اعتبار الأحوال لع لأنه يعتق 
في حال» ولا يعتق في حال. 


ل كتاب العتّق 


هاه هه هه هد هوه ىه وه هه هاه وه واو وه واو ووه و وه ود و وى هاو وه و و وه وه .٠ه‏ اث 606 0ه 


آنا عمد فقول لما :ان الإيكانية بده الغانم والداضا 4 قن 
أصاب الثابت منه الربع: فكذا يصيب الداخل. 

وهما يقولان: إنه دائرٌ بينهماء وقضيثه التنصيفء. وإنما نزل إلى 
الربع في حق الثابت؛ لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول» ولا 
استحقاق للداخل من قبْلء فثبت فيه النصف. 

- وإن شئت قلت في الاحتجاج لمحمد: إن الإيجاب الثاني دائرٌ 
بين الصحة والفساد؛ لأنه إن كان المراد بالإيجاب الأول الخارج: صح 
الإيجاب الثاني ؛ لأنه دائر بين عبدين. 

وإن كان المراد به الثابت: لا يصح الإيجاب الثاني؛ لأنه دائرٌ بين 
عبد وحر. 

- ولو كان صحيحاً لا محالة: أفاد حرية رقبة كاملة. 

ناذا قردة ني اليعةوالفيباد ديفيد حرية تصقن :رقة نيهما: 
فأصاب الداخل نصف النصف وهو الربع» ألا ترئ أنه أصاب الثابت 
في الإيجاب الثاني الربع بالإجماع: فكذا يصيب الداخل الربع. 

- وإن كان القول منه في المرضء ولا مال له غيرهم: ضربوا في 
الثلث بقدر ما استحقوه» ويُّقسم الثلث علئ هذا. 

ومعناء: أن يحم بين سهام العنق» وهل سبعة عل 'قولهماء لأنا 
نجعل كل رقبة علئ أربعة؛ لحاجتنا إلئ الثلاثة الأرباع» فيُضرب 


كتاب العتق ١١‏ 


وولد الأمة من مولاها : ع 


وولدها من زوجها : مملوكٌ لسيدها. 


الثابت في رقبته بثلاثة» كل واحد من الداخل والخارج بسهمين: 
فمعقق من العانت ثللاثة ٠»‏ :ومتههنا أربعة: 

- والعتق في مرض الموت: وصية» وينفذ من الثلثء فيكون سهام الورثة 
ضعف ذلك. فتجعل كل رقبة علئ سبعة» وجميع المال أحد وعشرون: فيعتق 
من الثابت ثلائةٌ» وهي ثلاثة أسباعه» ويسعيم في أربعة أسباعه» ويعتق من كل 
واحد من الآخرين سبعاه» ويسعئ في خمسة أسباعه. 

لوس ل كر ا جد لأنه يعتق عنده من الداخل 
سهمٌ» ومن الثابت ثلاثة» ومن الخارج سهمان» فذلك ستةٌ» وللورثة مثل 
ذلك» فيكون جميع المال ثمانية عشرء ل 0 ستة» فيضرب 
الثابت فيها بثلاثة» فيستحق نصف رقبة» ويسعى في نصف قيمته» ويستحق 
الخارج ثلث رقبة» ويسعى في ثلثي قيمته» ويستحق الداخل سدس رقبة» 
ويسعئ في خمسة أسداس قيمته. 

#كرلة :وود الأحشتهرن مو لانها بنش )+ لأنهاذايث القبتا هو المولة 
وها :إذا أدعاء المولة: 

* قوله: (وولدها من زوجها: مملولكٌ لسيدها)؛ لأن الولد تابع للأم. 


8ع و 
- وسواء تزوج بها حر أو عبد. 


بشن كتاب العثق 


وولد الحرّة من العبد : حر . 


قله (وولة الحو عر العيه سر ١)‏ لأنه تبَعْ لها. 

* مسائل : إذا شهد شاهدان علئ رجل أنه أعتق عبده» والعبد ينكر: 
لم تُقبل الشهادة عند أبي حنيفة» وعندهما: تُقبل. 

ولق كاق فكاة العيد آمة “قلت الشياة وس فير فضوى» [جداعا. 

ونوك "القتوادة ع «أطلذق المتكوضة: عقر له مق غين عرف 
بالاتفاق. 

عزو لخادت عاء علو أ العقق تنقما علو حدر الله كمال وهر عقرمة 
الاسترقاق» وعلئ حقوق العبد» وهي مالكيته» ودفع القهر عنه. 

لكنهينا فالأ المعلب فيطو الله كال و لبا قدا مر وسكت الركاةة 
والأضحية» وإقامة الجمعة» وغيرهاء والشهادة فيما هو من حق الله تُقبل 
بدون الدعوى. 

وأبو حنيفة يقول: معظم المقصود من العتق: نفع العبدء فلا تُقبل 
بدون الدعوئء» كما في دعوئ الأموال. 

بخلاف طلاق المرأة» وعئْقٍ الأمة؛ لأنه يتضمّن تحريم الفروج» وهو 
حق الشرع. 

إذا قال لعبده: إذا دخلت هذه الدار فأنت ص فباعه» ثم دخلها: لا 
فاق وانخلت ليطي دافبعد :نالو اشغزاة مر مغر رسعو 


كتاب العتّق 0 


هاه ههه هد هاو ها هد هاه وه هد هه .هد هد وهاه .هو وا وهاه .و هد واو وه .هه وه .ه066 6ه 


- ولو كان بعد البيع: لم يدخل حتئ اشتراه» ثم دخل: عتّق. 
- وكذا إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» فطلقها 
تطليقة» ثم تزوجهاء فدخلت: طلقتء والله أعلم. 


0 كتاب التدبير 


باب التدبير 


6 سمس ٠‏ 2 ,ع - 0 ع8 24 8 
إذا قال المولئ لمملوكه : إذا مت فأنت حرًء أو: أنت حر عن دير 
منى ١‏ أو : أنت مدير أو : قد دبَّرنُك : فقد صار مدبراء فلا يجوز بيعه» 


ولا هبته . 


كتاب التدبير 


التدبير هو: أن يُعلق عبْقَ عبده بموته على الإطلاق» أو يَذكر صريح 
التدبير من غير تقييد. 
8 #ااع الى ل يي 
مثاله: إن مت فأنت حرء او: أنت حر بعد موتى. 
. و : 0 _ 
ويقال: التدبير عبارة عن تعليق المولئ عتق عبده بشرط متحقق كائن 
لا محالة» وهو الموت. 
وحكمه: حكم الوصية. 
ويقع بلفظ الوصية» مثل أن يوصي له برقبته. 
.4 سِ ٠6‏ مس ٠.‏ 2 -ه 8 04 ع 
# قال رحمه الله: (إذا قال المولئ لعبده: إذا مت فأنت حرء أو: أنت 
8 ع ع - 0 5 0-4 2 
حر عن دَبرٍ مني» أو: أنت در أو: قد دبرتّك: فقد صار مدبراء فلا 
و 
يجوز له بيعه ولا هبته ولا تمليكه). 


لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير؛ لأنها تقتضي إثبات العتق عن دبرٍ. 


هاه وه وه هد وها و وا واو هد واو هد هاوه واو واو وى واو وى هاوه وفاة فوا ةد و .د واو مه .6 مه و٠‏ 


د وكذا: إذا قال انث حر يعد موتي ١‏ أو: أعتقئّك بعد موتي» أو:.أنت 
حر مع موتي » أو: عند موتي » أو في موتي. 

- وكذا إذا ذَكَرَ مكان الموت: الوفاة» أو الهلاك. 

دوكدًا ]ذا قال إنافت )ارس فت 

- ثم التدبير علئ ضربين: مطلّق» ومقيد. 

- فالمطلق: ما علّقه بموته من غير انضمام شيء إليه» مثل: دبّرتك» 
أو: أنت مدبّرٌ أو: أنت حر من در مني» أو: إن مت فأنت حر أو: 
أوصيت لك برقبتك» أو: بثلث مالي: فتدخل رقبته فيه. 

- والمقيد: أن يُعلّق عتقّه بصفة علئ خطر الوجود» مثل: إن مت من 
مرضي هذاء أو: في سفري هذاء أو: غرقت» أو: قتلت. 

فال أبن بسنيفة إل فال [ةانقن ودف أن عل آرة كدده 
فأنت حر: فليس بمدبَر؛ لاص دونه ورم كين والتدبير هو تعليق 
العتق بالموت علئ الإطلاق. 

نون فلقة مموثة وموك غيوةه: .مكل أذ قول+ ايك بسر بعد موتي 
وموت فلان» أو: بعد موت فلان وموتي: 

فإن مات فلان أولاً: فهو مدبرٌ؛ لأنه جد أحدٌ الشرطين في ملكهء 
والشرط الثاني: موت المولئ علئ الإطلاق. 


0 كناب التدتير 


وللمولئ أن يستخدمه. ويؤاجره . 
وإن كانت أمة : فله أن يطأهاء وله أن يزوجها. 


وإن مات المولئ أوّلاً: لم يكن مدبراً» ولم يعتق؛ لأن الشرط الثاني 
جد بعد انتقاله إلئ الورثة» فلا يعتق. 

داوإن قال اليك بر قبل موت شه فلي تعد ره 

- فإذا مضئ شهرٌ قبل موتهء وهو في ملكه: فهو مدبّرٌ عند أبي حنيفة» 
وعندهما: ليس بمدبر؛ لأنه لم يُعلّق الحرية بالموت علئْ الإطلاق. 

- وإن مات قبل مضي الشهر: لا يعتق» إجماعاً. 

د وقول لآ يجوز ببعة ولا هته :وكذا اله جود :رح 'لأن فائدة 
الرهن : الاستيفاء من ثمنه. 

* قوله: (وللمولئ أن يستخدمه. ويؤاجره). 

لأن الحرية لا تمنع الاستخدامٌ والإجارة» فكذا التدبير. 

- والأصل: أن كل تصرّف يجوز أن يقع في الحرّ: يجوز أن يقع في 
المدبر» كالإجارة والاستخدام والوطء في الأمة» وكل تصرف لا يجوز في 
الحر: لا يجوز في المدبّرء إلا الكتابة» فإنه يجوز أن يكاتب المدبّر. 


* قوله: (وإن كانت أمة: وطتها)؛ لأن ملكه قائمُ فيها. 
* قوله: (وله أن يُزوّجها)؛ لأن منافع بُضْعها على ملكه. فجاز 
التصرف فيه بأخذ العورض. 


فإذا مات المولئ : عَتَقَ المدبّرُ من ثلث ماله إن خرج من الثلث» وإن 
ل 7 
لم يكن له مال غيره : سعئى في ثلثي قيمته. 
فإن كان علئ المولى دين : سعئ في جميع قيمته للغرماء . 


- قالوا: له أن يزوّجها بغير رضاها؛ لأن وطأها على ملكه. 


[  آ‎ 


* قوله: (وإذا مات المولئ: عتق 
الثلث). 


المدبرٌ من ثلث ماله إن خرج من 


لأن التدبير وصية؛ لأنه تبرّعٌ مضاف إلئ وقت الموت. 

- ويستوي فيه التدبير المطلق والمقيد في أنه يعتق من الثلث. 

ع وكذا ]ذا املك المولئ غن المذين غير الورك كإنه يعقق )مكل 
أن يرتد» ويلحقء» فيُحكم بلّحاقه؛ لأنه كالموت. 

* قوله: (وإن لم يكن له مال غيرّه: سعو في ثلثي قيمته)؛ لأن عتقه 
من الثلث» فإذا عتق ثلثه: سعئ في ثلثيه. 

قوله: (فإن كان علئ المولئ دين: سعئ في جميع قيمته لغرمائه) 
يعني في جميع قيمته قنَاءِ لتقدام الدّين علئ الوصية» ولا يمكن نقض 
العتق» فيجب رد قيمته. 

ولأن التدبير بمنزلة الوصية» والدين يمنع الوصية» إلا أن تدبيره بعد 
وقوعه لا يلحقه الفسخ» فوجب عليه ضمان قيمته. 

عزوم ذتر هيدا نه ونين لخر فإن التدبير يتبعّض عند أبي حنيفة» 
كالعتق» وعندهما: لا يتبعّض» كما في العتق عندهما. 


١78‏ كتاب التدبير 


هاه ا هاه ها وهاه هاه وه هاه هاه وو هد هاو هد ود وه ةد ىد وى واو واوا و واوا و .د و و وه اث 06م 


- فإذا ثبت هذا: قال أبو حنيفة: إذا دبّره أحدهما وهو موسر: فلشريكه 
خمس خيارات: 

اك إن كناء أعتق: 

تون فاءندتك «وكون هدارا مهما فإذاعات احد هما عتق ضيه 
من الثلث» وسعئ في نصف قيمته للباقي» إلا إذا مات قبل أخذ السعاية: 
حينئذ تبطل السعاية؛ لأنه عتق بموته. 

انون لاقي المد فيفك فبيكه إذا كان موسر 4 وكوة ارلا 
كله للمدبّرء وللمدبر أن يرجع على العبد بما ضمن؛ لأن الشريك كان له 
أن يستسعيّه» فلما ضمّن شريكه: قام مقامّه فيما كان له. 

فإن لم يرجع عليه حتىئ مات المولئ: عتق نصيبه من ثلث ماله 
وسعئ العبد في النصف الآخر كاملاً للورثة؛ لأن ذلك النصف كان غير 
ا 

5- وإن شاء استسعيا العبد؛ لأن نصيبه على ملكه. وقد تعذر بيعه» 
فإذا أدئ السعاية: عتق ذلك النصف. 

وللمدبّر أن يرجع علئ العبد» فيستسعيّه» فإذا أدئ: عتق كله. 

وإذا مات المدبر قبل أن يأخذ السعاية: بطلت السعاية» وعتق ذلك 
النصف من ثلث ماله. 


كتاب التدبير ليل 


وولد المديّرة : 1 


ففروزن "شاه ترك هغل الب" ,فإذا ماطةة كر ن نضسسه مورونا الور قد 
ويكون لهم الخيار في العتق والسعاية» ونحو ذلك. 

وإن مات المدبر: عتّقَ ذلك النصف من الثلث. 

ولغير المدبّر أن يستسعيّ العبد في نصف قيمته» والولاء بينهما. 

- هذا إذا كان المدبّر موسراء فإن كان معسراً: فللشريك أربع 
خيارات» ويسقط الضمان: 

-١‏ إن شاء دبر. 

"- وإن شاء أعتق. 

ليرا 

4- وإن شاء تَركه علئ حاله» هذا كله قول أبي حنيفة. 

وعندهما: قد صار العبك كله ندرا" كزيي امهيا جوهو ا 
لفضين التراركه] بونرا كاة أ معيد 4 لأن التدين هندهما لا ستض» 
فقد صار جميعه مدبّرأء وانتقل نصيب شريكه إليه» فضمن قيمة نصيب 
فباحية موسر كان آر.مسترا»" لأ “فياك التقل “له قلف بالساز 
والإعسارء فإذا مات: عتق من الثلث» والولاء كله له. 

* قوله: (وولد المدبّرة: مدبّرٌ)؛ لأن الولد تابع لأمه يعتق بعتقهاء 


2 2 
ويرق برقها. 


١‏ كتاب التدبير 


فإن علّق التدبير بموته علئ صفة. مثل أن يقول: إن مت من مرضي 
هذاء أو: في سفري هذاء أو: من مرض كذا: فأنت مدير : فليس 
بمدبّر» ويجوز بيعه. 

فإن مات المولئ علئ الصفة التي ذكرها : عَتَقَء كما يَعتق المديّر . 


#اقوله: (فإن عَلَّق التدبيرَ بمؤته على" ضفة: فل أن يقول: إن مت من 
مرضي هذاء أو: في سفري هذاء أو: من مرض كذا: فأنت مديْر: فليس 
بمدبر» ويجوز بيعه)» بخلاف المدبر المطلق. 

* قوله: (فإن مات المولئ على الصفة التي ذكرها: عتّق» كما يعتق 
المدبر)» يعني من الثلث. 

وإن جنئ المدبّر على مولاه: 

إن كان عمداً: يجب القصاص؛ لأنه مع مولاه فيما يوجب القصاص: 
كالاجي: 

- فعلئ هذا: إذا قتل مولاه عمداً: وجب عليه أن يسعئ في جميع 
قيمته؛ لأن العتق وصية» وهي لا تُسِلَّم للقاتل» إلا أن قنخ العتق بعد 
وقوعه لا يصح» فوجب عليه قيمة نفسه. 

ثم الورثة بالخيار: إن شاؤوا عجلوا القصاص» وإن شاؤوا استوفوا 
السعاية» ثم قتلوه. 

ولا يكون اختيار السعاية مسقطاً للقصاص؛ لأنها عوضٌ عن الرق» لا 
عوض عن المقتول. 


هاه ها هاه هده هه هاه هد ها واه هه هاه هه وى هه وى هه فى وهاه و اواو وا و وا وه وه ٠.‏ 


- وإن قتل مولاه خطأً: فالجناية هَدَرٌ. 

- وكذا فيما دون النفس» إلا أنه يسعئ في قيمته؛ لأن العتق وصيةء 
ولا وصية لقاتل. 

- وأما جنايته علئ عبيد مولاه: إن كانت عمداً: فللمولئ القصاص. 

- وكذا أحد العبدين إذا قَتَلَ الآخر عمداًء وهما لواحد: ثبت للمولى 
القصاص. 

- وإن كانت جناية المدبر على عبيد مولاه خطأ: فهي هَدَرُءِ لأن 
المولئ لا يثبت على مدبّره دين. 

وكذا المولئ إذا جنئ عل مديّره: فجنايته هدرٌ؛ لأنه على ملكه. 

- وأما أم الولد إذا فتلت مولاها: فإنها تَعتق؛ لأن القتل موت: 

فإن كان عمداً: اقنْص منهاء وإن كان خطاً: لا شيء عليها من سعاية 
ولا غيرها؛ لأن عتقها ليس بوصية. 

بخلاف المدبرة: فإنها تعتق من الثلث» وتسعىئ في جميع قيمتهاء 
يعني إذا قَتَلَّت مولاها خطأ: كان رداً للوصية؛ لأنه لا وصية للقاتل» والله 
أغلء. 


16د 6د د 


١‏ كتاب الاستيلاد 


باب الاستيلاد 


إذا وَلّدَت الأمة من مولاها : فقد صارت أمَ ولد له. 


كتاب الاستيلاد 


الاستيلاد: طلب الولدء وهو فرع النسبء» فإذا ثبت الأصل: ثبت 
فرعه. 

وكل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لهاء أو لبعضها: فهي أمّ ولد له. 

- وكذا إذا ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو بوطء 
شبهة» ثم ملكها: فهي أم ولد له من حين ملكها. 

وعند الشافعي'": إذا استولدها في ملك غيره» ثم مَلَكَها: لم تصر أمّ 
ولد له. 

* قال رحمه الله: (إذا ولدت الأمة من مولاها: فقد صارت أمّ ولد له). 

سواء كان الولد حياً أو ميتاًء أو سقطاً قد استبان خلقه أو بعضٌ 
خلقه؛ إذا أقرّ به فهو بمنزلة الولد الحي الكامل الخَلْقَءٍ لأن السّقط 
يتعلق به أحكام الولادة؛ بدلالة العدة به. 


1/1 مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب الاستيلاد ١‏ 


و 
لا يجوز بيعهاء ولا تمليكها. 
وله وطؤهاء واستخدامهاء وإجارثهاء وتزويجها. 
ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يَعترف به المولى. 


عوانا ]ذالم مدر فى من خلقة فإنيا لذ كرون يدام ولد 

* قوله: (لا يجوز بيعهاء ولا تمليكهاء ولا هبثّها)» يعني لا يجوز 
بيعها من غيرهاء أما لو باعها من نفسها: جازء وتعتق. 

عو له مكر وبري لات نافدف] رهق الأنييفاء برد واتينها فيا 
وذلك لا يصح فيها. 

* قوله: (وله وطؤهاء واستخدامهاء وإجارثّهاء وتزويجها)؛ لأن 
الملك فيها قائم: 

#* قوله: (ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولئ). 

- قال أصحابنا: إذا وطىء أمته» ولم يعزل عنهاء وحَصّنهاء وجاءت 
بولد: لم يحل له فيما بينه وبين الله تعالئ أن ينفيّه» ويجب أن يعترف به؛ 
لأن الظاهر أنه منه. 

- وإن عرّل عنهاء أو لم يحصنها: جاز له نفيه عند أبي حنيفة؛ لأنه 
يجوز أن يكون منه» ويجوز أن يكون من غيره» فلا يلزمه الاعتراف بالشك. 

وعند أبي يوسف: يستحب له أن يدّعيه. 

وعله ميال ونحكفي له أذ يفتقة 1 دإذا نانك اعتقياء الأنه لما اليل 
الوجهين: استحب له أن يعتقه؛ لثئلا يسترق بالشك. 


١‏ كتاب الاستيلاد 


فإن جاءت بعد ذلك بولد : ثبت نسبه منه بغير إقرارء وإن نفاه : انتفئ 
بقوله . 
0 1 ا 2 
وإن زوجها فجاءت بولد : فهو في حكم أمه. 


- ومّن تزوج مملوكة غيره» فأولدهاء ثم ملكها: صارت أمّ ولد له لا 
يجوز بيعها. 

- وأما ولدها الذي يحدث بعد استيلادها في ملك الغير قبل أن 
يشتريها إذا ملكه: فهو مملوكٌ له» يجوز بيعه. 

وقال زفر: إذا ملكه: صار ابن أم ولدء وأما الولد الذي تجيء به من 
الغير بعد ملك المولئ إياها: فهو ابن أمّ ولدء إجماعاًء لا يجوز بيعه. 

* قوله: (فإن جاءت بعد ذلك بولد: ثبت نسبه منه بغير إقرار منه). 

معناه: بعد الاعتراف بالولد الأول» (إلا أنه إذا نفاه: انتفئ بقوله)؛ 
لأن فراشها ضعيف» حتئ يملك نقلّه بالتزويج. 

بخلاف المنكوحة» حيث لا ينتفي ولدها بنفيه إلا باللعان؛؟ لتأكد 
فراشها. 

* قوله: (فإن زوّجهاء فجاءت بولد: فهو في حكم أمه). 

لأن حق الحرية يسري إلى الولدء كالتدبير» والنسب يثبت من 
الزوج؛ لأن الفراش له وإن كان النكاح فاسداً. 

ذو[ة ادعاة النول؟: لأ يثيت نثسبة من لأنة'ثايت السب من غيرهة 
ويعتق به الولد» وتصير أمّه م ولد له؛ الإقراره. 


كتاب الاستيلاد ١‏ 


وإذا مات المولئ : عَتَقّت من جميع المال» ولا تلزمها السعاية للغرماء 
إن كان على المولى دَيْنَ. 


* قوله: (وإذا مات المولئ: عتقت من جميع المال» ولا تلزمها 
السعاية للغرماء إذا كان على المولئ دَيّنُ) ؟ لأنها ليست بمال متقوّم» حتئ 
لا تُضمن بالخصب عند أبي حنيفة» فلا يتعلق بها حقّ الغرماء. 

ع ييخلاف المدير» لأنه مال معقوّم :يليل آنه يضرا لوقه وللغرماء 
بعد موت مولاه. 

- وأما أم الولد: لا قيمة لرقها؛ لأنها لا تسعئ للورثة؛ ولهذا إذا كانت 
بين اثنين» فأعتقها أحدهما: لم يضمن لشريكه شيئأء ولم تسع في نصيبه 
عند أبي حنيفة» وعندهما: يضمن. 

قال في «المصفئ»: قيمة أم الولد عندهما: ثلث قيمة القن» وقيمة 
المدبر: ثلث قيمة القن. 

وقيل: نصف قيمة القن» وهو اختيار الصدر الشهيد» وعليه الفتوئ. 

وعند أبي حنيفة: لا قيمة لأم الولد. 

- قال في «الهداية)”"': إذا أسلمت أمٌ ولد النصراني: فعليها أن تسعئ 
في قيمتهاء وهي بمنزلة المكاتب» لا تعتق حتئ تؤدي السعاية. 

وقال زفر: تعتق في الحال» والسعاية دين عليها. 


)١(‏ ؟/59. 


١.5‏ كتاب الاستيلاد 


وإذا وطىء الرجل أمة غيره بنكاح» فولدت منهء ثم مَلَكَها : صارت أمّ 
ولد له. 

وإذا وطىء الأب جارية ابنه» فجاءت بولد» فادّعاه : ثبت نسبه منهء 
وصارت أمّ ولد لهء ا 525 


- وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولئ الإسلام» فأبئ» فإن 
أسلم: تبقئ على حالها. 

وأما إذا مات مولاها: فإنها تعتق بلا سعاية. 

* قوله: (وإذا وطىء الرجل أمة غيره بنكاح» فولدت منه» ثم مَلكها : 
صارت أمّ ولد له). هذا عندناء . 

وقال الشافعي"'"': لا تصير أمّ ولد له. 

- ولو زنئ بأمة غيره» فولدت منه من الزناء ثم ملكها الزاني: لا تكون 
أ ولد له؛ لأنه لا نسبة فيه للولد إلئ الزاني» وإنما يعتق الولد على الزاني 
[ذاملكة لان روه 

ذخات انز شفرف الحاوامن الوثاء تسوك ل رس شل لاه هرم 
غيره. 

* قوله: (وإذا وطوء الأب جارية ابنه» فجاءت بولد» فادّعاه: ثبت 
تيه مق وصارت أمّ ولد له). 


كتاب الاستيلاد / ١‏ 


سواء صدقه الاب أو كذبهء ادع الأب شبهة أو لم يدّع. 

- وهذا إذا كان الأب حراً مسلماً» وسكت الابن عن دعوئ الولدء أما 
إذا كان عيداء أو كافراً وابنّه ا لا تصح دعواه» وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يثبت الاستيلاد من الأب» فإن ادعاه الابن مع 
أبيه: فالولد للابن» والجارية أم ولد له. كذا في «اليتابيع». 
لان أو دايز تدع “محيية اله تشن :ال" الأت» فدهو نه باطلة» لا قدت 

بن: او مدبرية ع در ِ : عو ول يسم 
النسبء ويلزم الأب العقر. 

- ثم دعوة الأب إنما تصح بشرط أن تكون الجارية في ملك الابن من 

2 ْ و 3 

وقت العلوق إلىْ وقت الدعوئ» وأن تكون الولاية ثابتة من وقت العلوق 
إلئْ وقت الدعوة» حتئ لو كان كافرا فأسلم» أو عبداً فأعتق: لا يصح. 

- ولهذا لا تصح دعوة الجد مع بقاء الأب؛ لأنه لا ولاية له. 

ولو خرجت الجارية من ملك الابن» ثم جاءت بولد بعد ذلك بيوم» 
فادعاه الأب: فدعواه باطلة؛ لزوال الولاية عن مال الابن. 

- وكذا لو كان العلوق في ملك أجنبيء ثم اشتراها الابن» فولدت في 
ملكه» فادعاه الأب: فإن ذلك لا يجوز. 

* قوله: (وعليه قيمتها). يعني الأب إذا وطيرء ادن أبنه: فعليه 
قيمتهاء موسراً كان أو معسراً؛ لأنا نقلناها إليه من ملك الابن» فلا تنتقل 
إلا بعورض. 


١.‏ كتاب الاستيلاد 


وليس عليه عقرُهاء ولا قيمة ولدها. 


- ويستوي اليسار والإعسار؛ لأنه ضمان تَقَلء كالبيع. 

- وتجب قيمتها يوم العلوق؛ لأنها انتقلت إليه حيتئذ. 

* قوله: (وليس عليه عُقْرّهاء ولا قيمة ولدها). 

أما عقَرها: فلأنا ضمّناه قيمتهاء وهو ضمان الكل» وضمان العقر 
ضمان الجزء» فيدخل الأقل في الأكثر» كمّن قطع يد رجل» فمات. 

- وأما قيمة ولدها: فلأنا نقلناها إليه بالعلوق» فمَلّكها حينئذء فصار 
العلوق في ملكه. ولأن الولد في ذلك الوقت لا قيمة له: فلم يلزمه 
ضمانه. 

- والولد حرٌ الأصلء لا ولاء عليه؛ لأنه لما ملك الأمّ بالضمان: 
حصل الولد حادثاً علئ ملكه» فكأنه استولد جارية نفسه. 

* والعُقر إذا ذكر في الحرائر: يراد به مهرٌ المثل» وإذا ذكر في الإماء: 
فهو عُشر قيمتها إن كانت بكراًء وإن كانت ثيباً: فنصف عشر قيمتها. كذا 
دكوه لسري 

وأما علئ قول أبي يوسف: إذا لم يثبت الاستيلاد من الأب: فإنه يجب 
العقر؛ لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو من حد أو مهرٍء وقد سقط الحد 


)١(‏ لم أقف على هذا النص في المبسوط. 


كتاب الاستيلاد ل 


وإن وطىء أب الأب مع بقاء الأب : لم يثبت النسب منه. 
وإن كان الأب ميتاً: يثبت النسب من الجدّ كما يثبت النسب من 


04 
الأب. 
37 3 و 
ذا كانت الحارية بء ثُ .٠‏ فحاءتث بولدء فادعاه أحدهما: 
وإذا كانت الجارية بين شريكين» فجاءت بولد 
و 
ثبت نسبه منه» الموقو و ليور اجا ايا وس حا و وم ار ب للد أو ل 


- وعليه قيمة الولد عند أبي يوسف؛ لأنا نقلناه إليه من ملك ولدهء 
فلا بد من إيجاب القيمة. 

- وتُعتبر قيمته يوم ولد؛ لأن التمليك فيه لا يصح إلا بعد الولادة. 

* قوله: (وإن وطرء أب الأب مع بقاء الأب: لم يثبت النسب)؛ لأنه 
لا ولاية للجد حال قيام الأب. 

* قوله: (وإن كان الأب ميتاً: يثبت النسب من الجدء كما يثبت من 
الأب)؛ لظهور ولايته عند ققد الأب. 


بوثو 


وكفر الأب ورقه: بمنزلة موته؛ لأنه قاطع للولاية» حت لو كان 
الأب نصرانياً والجدّ والابنُ مسلمَيْن: صحت دعوة الجد؛ لأن النصراني 
لا ولاية له علئ ابنه المسلم» فكانت الولاية للجدء فصحَّت دعوته. 
والمراد بالجد: أب الأب أما أب الأم: فلا تُقبل دعوته. 
* قوله: (وإذا كانت الجارية بين شريكين» فجاءت بولد» فادعاه 


0 و 4 
أحدهما: ثبت نسبه منه). 


١66‏ كتاب الاستيلاد 


عه 0 1 
وصارت آم ولد له وعليه نصف عقرهاء ونصف قيمتهاء وليس عليه شىء 
من قيمة ولدها. 


لأنه لما ثبت النسب في نصفه؛ لمصادفته ملكه: ثبت في الباقي؛ 
ضرورة أنه لا يتجزأء كما أن سببه لا يتجزأ وهو في العلوق» إذ الولد 
الواحد لا يتعلق من ماءين. 

* قوله: (وصارت أمّ ولد له)؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما. 

وقال أبو حنيفة: يصير نصيبه أمّ ولد له» ثم يتملك نصيب صاحبهء إذ 
تقال امالك سكي مو فيان فقن التبقه ا لوت توه لوط 
جارية مشتركة. 

* قوله: (وعليه نصف قيمتها)؛ لأنه أتلف عل شريكه نصيبه 
بالاستيلاد» ويستوي فيها اليسار والإعسار؛ لأنه ضمانُ نقلء كضمان 
البيع. 

* قوله: (وعليه نصف عقرها)؛ لأن الحدً لما سقط للشبهة: وجب 
العقر. 

قوله: (وليس عليه 0 قيمة ولدها)؛ لأن النسب يثبت مستنداً 
إلى وقت العلوق» فلم يتعلق منه شيء علئ ملك الشريك. 

قرول إن ادعام عتمي ترك سه نينا : 


تعناء ]ذا غنات قل افلكيننا: 


كتاب الاستيلاد ١6١‏ 


وكانت الأمٌ أمّ ولد لهما. 
وعلئ كل واحد منهما : نصف العقر قصاصاً بما له على الآخر. 


- ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يدعيه اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة» أو 
قيب اراك كذ مودي 

وقال أبو يوسف: لا يثبت من أكثر من اثنين. 

ا 

* قوله: (وكانت الأم”" أمَّ ولد لهماء وعلئ كل واحد منهما نصفْ 
العَر؛ قصاصاً بما له علئ الآخر)؛ لأن كل واحد منهما واطىة لنصيب 
شرك فإذا سقظ' الخد لزمه"العقر وايكرة: قضاضا يما لد لأن كل 
واحد منهما وجب له علئ صاحبه مثل ما وجب لصاحبه عليه. 

- ولو كان اشترياها وهي حامل» فولدت»ء فادعياه: فهو ابنهماء ولا 
عقر لأحد منهما علئ صاحبه؛ لأن وطء كل واحد منهما في غير ملك 
الآخر. 

- ولو كانت الجارية بين مسلم وذمي. فجاءت بولدء فادعياه: 
فالمسلم أولى 

- وإن كانت بين كتابي ومجوسي: فالكتابي أولئ. 

- وإن كانت بين عبد ومكاتب: فالمكاتب أولئ. 


)١(‏ وفي نسخ: الأمة. 


١6‏ كتاب الاستيلاد 
و - 
ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» وهما يرثان منه 
ميراث أب واحد. 


2 


5 1 0 و 
المكائب : ثبت نسب الولد منه» وكان عليه عقرهاء وقيمة ولدهاء 0 


وإذا وطىء المولئ جارية مكائبه. فحاءت بولد. فادّعاه : فإن صدقه 


نولو شيع اخذهنا بالذغز» #الساق" أولن و كاننا مب كان هذا فين 


«الينابيع). 
* قوله: (ويرث الابنّ من كل واحد منهما ميراث ابن كامل) ؛ لأنه أقنَ 
نشدزاثة كلس 


#* قوله: (وهما يرثان منه ميراث أب واحد) ؛ لاستوائهما في النسب. 

* مسألة: إذا أقرّ المولئ في صحته أنها أمٌ ولد له: صح إقراره» 
وصارت أمّ ولد له» سواء كان معها ولد أو لم يكن. 

- وإن أقر بذلك في مرض موته: إن كان معها ولدًّ: فكذلك» وإن لم 
يكن: فهي أم ولده أيضاًء إلا أنها تعتق من الثلث» كما يعتق المدبر. كذا 
في «الينابيع». 

# قوله: (وإذا وطىء المولئ جارية مكاتبه» فجاءت بولدء فادعاه: فإن 
فذاق المكات كف سسب الله عنهووكان عليه حقرها «وقيمة ولدذها): 

وعن أبي يوسف: أنه لا يحتاج في صحة دعوته إلئ تصديق المكاتب؛ 
لأن حق المولئ في جارية مكاتبه: أقوئ من حقه في جارية ابنه» فإذا ثبت 
النسب في جارية الابن من غير تصديق: فهذا أولى. 


كتاب الاستيلاد ١+‏ 


ولا تصيرٌ أمّ ولد له. 
وإن كذبه في النسب : لم يثبت نسبه منه. 


- ولنا: أن المولئ لا يملك التصرف في مال مكاتبه» والأب يملك ذلك. 

- وقيّد بجارية مكاتبه: احترازاً عن المكاتبة نفسهاء فإنها إذا جاءت 
برللنه قاع انه قه سهد ندا أو كذ عه 

- ولا عقر عليه إذا كان لستة أشهر من يوم الكتابة» وإن كان لأكثر: 
فعليه العقر إذا اختارت المضي علئ الكتابة» وإن شاءت عَجَزت نفسّهاء 
وصارت أمّ ولد له» ولا عقر عليه. 

وهذا إذا لم يكن للولد نسب معروف. 

- وقوله: وقيمة ولدها: يعني قيمته يوم الخصومة. 

* قوله: (ولا تصير أمّ ولد له)؛ لأنه لا ملك له فيها حقيقة» ويجوز 
للمكاتب بيعها. كذا في «الينابيع». 

* قوله: (وإن كذّبه المكاتبُ في النسب: لم يثبت نسبّه منه)؛ لأن ما 
في يد المكاتب في حق المولئ: كما في يد الأجنبي» فلو ملكه يوماً: ثبت 
نسبّه منه؛؟ لزوال حق المكاتب؛ لأنه هو المانع» والله أعلم. 


١6:‏ كتاب المكاتب 


كتاب المكائتب 


الكتابة في اللغة: الضمً» أي ضضم كان» ومنه: الكتيبة» والكتابة. 

وفي الشرع: عبارة عن ضمٌّ مخصوصء وهو ضمٌ حرية اليد للمكاتب 
إلى حرية الرقبة في المال» بأداء بدل الكتابة. 

- والمكاتب في بعض الأحكام: بمنزلة الأحرارء وفي بعضها: بمنزلة 
الأرقاء. 

ولهذا قال مشايخنا: المكاتب طار عن قيد العبودية» ولم ينزل بساحة 
الحرية» فصار كالتّعامة: إن استُطير: تباعر» وإن استّحمل: تطاير. 

- والكتابة مستحبة إذا طلبها العبد» وليست بواجبة. 


- وقوله تعالئ: فَكَاتبُوهُمَ 4. النور/”77: أَمْرٌ ندب واستحباب» لا أمر 
حَتّمٍ وإيجاب. 

- وقوله تعالئ: 8إإِنْ عَلِمَتُمٌ فم خَيَْا ©: قيل: أراد به إقامة الصلاة» 
وأداء الفرائفض. 

وقيل: أراد به: إذا كان بعد العتق لا يضر بالمسلمين؛ لأنه ما دام 


كتاب المكاتب هه١‏ 


إذا كاتب المولئ عبدّه. أو أمته علئ مال شرطه عليه وقبل العبدً 
ذلك العقدَ : صار مكائباً. 


عبداً: يكون تحت يد مولاه» فيمنعه من ذلك» فإن عَلمَّ أنه يضر 
بالمسلمين بعد العتق: فالأفضل له أن لا يكاتبه» فإن كاتبه: جاز. 

وقيل معناه: إن علمتم فيهم رشداً وأمانة ووفاء وقدرة علئ الكسب. 

- وقوله تعالى: #وءَانْوهُم ين مََالٍ أَشَّ . النور/””: قيل: أراد به أن 
يحط عنه بعض مال الكتابة علئ سبيل الندب؛ لا علئ سبيل الحتم. 

وقيل: أراد به صرف الصدقة إليه» وهذا أقرب إلئ ظاهر الآية؛ 
الإيتاء هو الإعطاء. دون الحطء ويدل عليه قوله تعالىل: #وفى 1 
التوبة/ .5١‏ 

* قال رحمه الله: (إذا كاتّبَ المولئ عبده أو أمنّه علئ مال شرَطَه 
عليه وقبل العبدٌ ذلك: صار مكاتباً». ْ 

0 المال: احترازاً عن الميتة والدم» فإن الكتابة لا تصح عليهماء 
ولا يعتق بأدائهماء إلا أن يكون قال له: إذا أدَيتَ لك ذلك فأنت د 
فيعتق بالشرطء ولا شيء عليه. 

- بخلاف ما إذا كاتبّه علئ خمر أو خنزيرء فأدئ الخمر أو قيمته: فإنه 
يعتق عند أبي يوسف. ْ 


وعندهما: لا يَعتق بأدائهماء إلا أن يكون قال له: إذا أَدَيتَ لو ذلك 


؛ لأن 
رقا 4. 


- 


لان ويسعى في قيمته. 


١6‏ كتاب المكاتب 


ويجوز أن يشترط المال حالاًء ويجوز موجّلاء ومنجما. 


قرط اقول العدة لهاك بانع فلا بد من التزامه. 

- وللمولئ أن يرجع قبل قبوله. 

- بخلاف ما إذا أعتقه على مال؛ لأنه لا يحتمل الفسخ» ولا يعتق 
المكاتب إلا بأداء الكل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما 
قن عليه ور 

قال الخجندي: المكاتب رق ما بقي عليه درهم. 

- ولا يعتق بالقبول» وهو قول زيد بن ثابت» وبه قال أصحابنا. 

وقال علي كرّم الله وجهه: إنه يعتق بقدر ما أدئ. 

وقال عبد الله بن عباس: يعتق بالقبول» ويكون غريماً كالغرماء. 

وقال ابن مسعود: إذا أدئ قدرٌ القيمة: عتق» والباقي دين عليه. 

- ويجوز شرط الخيار للمولئ والعبد في الكتابة؛ لأنها معاوضة 
يلحقها الفسخ» إذا شرَط ثلاثة أيام» ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة» 
عند فياه حزن إذ اس له امد :معارمة 


#* قوله: (ويجوز أن يشترط المال حالاء ويجوق مؤحلا: ب 


»١517//5؟5 سئن أبى داود (79477)» وصححه ابن الملقن فى البدر المئير‎ )١( 
.١51/5 وينظر نصب الراية‎ »775/1١7 وحسسّنه النووي في روضة الطالبين‎ 


كتاب المكاتب /اه ١‏ 


وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يَعقل البيع والشراء . 
وإذا صحّت الكتابة : خَرَّج المكاتبُ من يد المولئ» ولم يَخرج من 


وقال لاني ١‏ لاير يفال ولا بد من نجمين. 

* قوله: (وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء)؛ لأن 
العاقل من أهل القبول» والتصرف نافع في حقه. 

والشافعي"" يخالفنا فيه. 

- وأما إذا كان لا يعقل البيع والشراء: لا يجوزء إجماعاًء حتئ لو قبل 
عنه غيرّه: لا يعتق» ويستردٌ ما دفع. كذا في «الهداية»””". 

- وفي «الخجندي»: إذا قَبِلَ عنه إنسان: جازء ويتوقف إلى إدراكه» 
فإن أدئ هذا القابل: عتق» وليس له أن يستردً؛ استحساناً. 

وقال زفر: له أن يسترد. 

* قوله: (فإذا صحّت الكتابة: خرج المكاتبُ من يد المولئ» ولم 
يخرج من ملكه)» هذا قول عامة المشايخ. 

وقال بعضهم: يخرج عن ملك المولئ» ولكن لا يملكها العبدء 
كالمشتري بشرط الخيار. 

.018/5 مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) مغني المحتاج 0117//5. 
لها 


8م8١‏ كتاب المكاتب 


و 
فيجوز له البيع» والشراء» والسفر. 
ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولئ. 


وقوله: خرج من يد المولئ: حتئ لو جنئ عليه: وجب الأرش. 

دلو كائيق آمل افرطتها وني العقو 

- ثم الكتابة في الحال: فك الحَجرء وبعد الأداء: عتقه» وعتق أولاده. 

وكذا إذا أبرأه مولاه من بدل الكتابة» أو وهبه له قبل أو لم يقبل: 
فإنه يعتق. 

* قوله: (ويجوز له البيع» والشراء» والسفر). 

لأن عقد الكتابة يوجب الإذنَ في الاكتساب» ولا يحصل الاكتساب 
إلا بذلك. 

وعلىئ هذا قالوا: يجوز أن يشتري من المولئ» ويبيع على المولى؛ 
لأن المولئ معه كالأجنبي. 

- وليس لأحدهما أن يبيع ما اشتراه من الآخر مرابحة علئ أجنبي. 

- ولا يجوز للمولئ أن يشتري من مكاتبه درهمين بدرهم؛ لأنه معه 
كالأجنبي. 

- فإن شرط عليه مولاه أن لا يَخرج من الكوفة: فله أن يخرج؛ لأن 
هذ اقوط يكال تقهي الجقل» وسو مالكية البد عار عدي الامادةه 
وثبوت الاختصاص. فبطل الشرط» وصح العقد. 

* قوله: (ولا يجوز له التزوّج إلا بإذن المولئ). 


كتاب المكاتب ١0‏ 


ولاته ولا يتضداق إلا بالخ البسيرء ولا تكفا 


يعني لا يزوج نفسّه» ولا عبده. 

وله أن يزوج أمته؛ لأن المولئ لا يملك رقبتهاء وهو يتوصل إل تحصيل 
مهرهاء بخلاف تزويج عبده؛ لأنه يلحقه الديّن من غير تحصيل منفعة. 

- وكذا تزويج نفسه؛ لأنه يلزم نفسّه الدينَ» فلا يجوز. 

3 1 ءِ : 3 

- وكذا المكاتبة لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن المولئ؛ لأن بضعها 
باق علئ ملك المولئ» وإنما منع من التصرف فيه؛ لعقد الكتابة. 

- ولا يجوز للمكاتب عتق عبده» لا ببدل ولا بغير بدل. 

- ولا يجوز أن يقول له: إذا أديت إلى ألفاً فأنت 1 كه املك 
التحقيق» فلا يملك التعليق» إلا الكتابة: فإنها تجوز منه؛ لأنها عقد مبادلة. 

- والعتق يُنزل بالأداء حُكماًء ألا ترئ أن الأب والوصي والمفاوض لا 
يملكون العتق علئ مال» ويملكون الكتابة» كذلك المكاتب. 

- ويجورزر للمكاتب ولهؤلاء الثلاثة تزويج الأمق ولس لهم تزويج 
العبد. 

* قوله: (ولا يَهَبْ» ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير)» يعنى كالرغيف 
ونحوه» والبصل والملح ونحو ذلك. 

3 إنما لم تجز هبته ؛ لأنه ممنوع من التبرع» فإن وهب على عوض: 
لم يصح أيضا؛ لأنه برع ابتداء. 

* قوله: (ولا يتكفل)؛ لأن الكفالة تبرعٌء فلا يملكه بنوعيه: نفساً 
وعالا. 


فإن ولد له ولد من أمة له : دخل فى كتابته» وكان حكمه مثل حكم 


أبيه» وكسيه له. 


- ولا يقرض؛ لأنه تبرّع. 
ع ا 0 
جتفإن: اق لغشو أو الكتفالة» فككل ١‏ أغدد ينك العنق: 


ولا يملك العفو عن القصاص 
- ولا يجوز له البيع والشراء إلا علئ المعروف في قولهماء ويجوز في 
قول أبي حنيفة كيفما كان. 


- ويجوز إقراره بالدين» والاستيفاء. 

* قوله: (فإن ولد له ولد من أمة له: دخل في كتابته» وكان حكمه 
كحكمة: وكيكة لهار 

- فإن قيل: استيلاد المكاتب جارية نفسه لا يجوزء فكيف يتصوّر هذا؟ 

قلنا: يمكن أنه وطىء مع أنه حرام» أو نقول: صورته: أن يتزوج ف 

ٍ ١ 

قبل الكتابة» فإذا كوتب: اشتراهاء فتلد له ولدا. 

- وكذا إذا ولدت المكاتبة ولداً من زوجها: دخل في كتابتها أيضاً. كذا 
فى «الهداية)”". 

- وإذا اشترئ المكاتب زوجته: لم ينة ينفسخ النكاح ؛؟ لأن له حقً الملك» 
وليش له حقيقة الملك» وحق الملك يمنع ابتداء التكاح» ولا يمنع البقاء عليه 


)1١(‏ 9/وه5. 


كتاب المكاتب ١5١‏ 


وإن زوج المولئ عبده من أمته» ثم كاتبهماء فولدت منه ولداً : دَخَل 
فى كتابتهاء وكان كسبّه لها. 
وإن وطىء المولئ مكاتبته : لزمه العقر. 


بيانه: إذا اشترئ زوجتّه: لا يفسد النكاح» وإذا طلقها طلاقاً رجعياً: له 
أن يراجعهاء وإذا طلقها طلاقا بائناً: ليس له أن يتزوجها بعد ذلك. 

- ثم إذا اشترئ زوجته: إن كان معها ولد منه: دخل في الكتابة» 
وتصير الجارية أمَّ ولد له لا يجوز له بيعها. 

- وإن اشتراها بغير الولد: فعلئ قولهما: صارت أم ولد له» فلا يجوز 
له بيعهاء وعند أبي حنيفة: يجوز. 

وإن اث شتراها ولم تكن ولدت منه: فله بيعهاء كالحر إذا اشتر 
زوجته ولم تكن ولدت منه. 

ولو اشفرك المكاية زوجها: لا يتكاتب» بالإجماع. 

* قوله: (فإن زوج المولئْ عبده من أمته» ثم كاتبهماء فولدت منه 
ولداً: دخل في كتابتهاء وكان كسيّه لها)؛ لأن تبعية الأم أرجح؛ ولهذا 
يتبعها في الرق والحرية» ونفقة الولد عليهاء ونفقتها على الزوج. 

* قوله: (وإذا وطىء المولئ مكاتبته: لزمه العقرُ)؛ لأن الوا عَقَدَ 
معها عقداً مُنَمّ به نفسه من التصرف فيهاء أو في منافعهاء والوط هه 
منافعها؛ ولهذا قالوا: إن المكاتبة حرام علئ مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها 
خارجة عن يده. 


ما كتاب المكاتب 


وإن جنئ عليهاء أو عل ولدها : لزمه أرش الحجناية . 
وإن أتلف مالاً لها : غَرِمّه . 
وإذا اث شترئ المكائتب أباه. أو ابئه : دخل في كتابته . 


وإن اشترئ أمّ ولده : دَخَل ولدّها فى الكتابة» ولم يَجِرٌ له بيعها . 


* قوله: (وإن جنئ عليهاء أو علئ ولدها: لزمه أرشُ الجناية)؛؟ لما 
ينا فى الوطءء يعنى جناية خطأء فإن جنئ عليها عمداً: سقط القصاص؛ 
قوله: (وإن أتلف مالّها: غرِمّه)؛ لأن المولئ في كسب المكاتب: 


0 


كالاجنبي. 

* قوله: (وإذا اشترئ المكاتب أباه أو ابنّه: دخل في كتابته). 

يعني أنه يعتق بعتقه» ويرق برقه» ولا يمكنه بيعه. 

وق 0 مَّن مَلَكَه من قرابة الولادة» كالأجداد والجدات 
وأولاد الأولاد. 

ثم إذا اش شترئ المكاتب أباة أى ابت ليس له أن يرده بالعيب» ولا 
يرجع بالنقصان. إلا إذا عجز حينئذ: لهاالرة. 

* قوله: (وإذا اشترئ أمّ ولده: دخل ولدها في الكتابة» ولم يجز له 

3 


بيعها). 
يريد بهذا أنه اشتراها مع ولدهاء أو اشتراهاء ثم اشترئ الولد بعدها. 


كتاب المكاتب ١‏ 


وإن اشترئ ذا رَحم مَحَرمِ منه لا ولاد له بينهما : لم يدخل في كتابته 


- وإن لم يكن معها ولدّ: فكذلك عندهماء لا يجوز له بِيعها؛ لأنها أم 
ولد وعند أبي حنيفة له بيعها. 

- وأما إذا ولدت في ملكه: لم يجز له بيعهاء سواء كان ولدها باقياً أو 

* قوله: (وإذا اشترئ ذا رحم محرم منه لا ولاد له: لم يدخل في 
كتابته عند أبي حنيفة)»: حتئ إنه يجوز له بيعه. 

وعندهما: يدخل» وليس له بيعه. 

ثم عند أبي حنيفة: إذا أدئ المكاتب مال الكتابة» وهم في ملكه: 
عَتّقواء ولا سعاية عليهم. 

- ولو اشترئ زوجته: لم ينفسخ النكاح؛ لأنه ليس له ملك» وإنما له 
حق الملك. وحقّ الملك لا يمنع بقاء النكاح واستدامته» ويمنع ابتداء 
النكاح» كالعدة. 

وصورتّه: مسلمٌ تزوج معتدة من مسلم: لا يجوز. 

- ولو تزوج امرأة ثم وطئت بشبهة» حتئ وجبت العدة: يبقئ النكاح 

- وصورتُّه في العبد: إذا زوجه مولاه» ثم كاتبه: فليس له أن يتزوج في 
حال الكتابة» ولا يبطل النكاح المتقدم. 


55 كتاب المكاتب 


وإذا عَجَرَ المكاتب عن نَجْمِ : نَظَرَ الحاكم في حاله» فإن كان له دين 
يقنضيه.ء أو مال يَقْدَمُ عليه : لم يعجل بتعجيزهء وانتظر عليه اليومين» 
والثلاثة . 

وإن لم يكن له وَجَه وطلب المولئ تعجيره : عجره الحاكم» وفسخح 
الكتابة عند أبى حنيفة ومحمد . 

وقال أبو يوسف : لا يَعَجَرْه حت يتوالئ عليه نجمان. 


وإذا عَجَرَ المكاتب : عاد إلئ أحكام الرق» 0 


* قوله: (وإذا عَجَرَ المكاتب عن نجم: نَظَرَ الحاكم في حاله: فإن كان 

ىه ع ره 7 ص 
له دين يقتضيه» أو مال يَقدم عليه: لم يعجل بتعجيزه. وانتظر عليه اليومين 
والثلاثة» ولا يزيد علئ ذلك). 

لأن الثلاثة الأيام هي العدة التي ضربت لإبلاء الأعذارء كإمهال 
الخصم للدفع» والمديون للقضاءء فلا يزاد عليها. 

2 قوله: (فإن لم يكن له 1 وطلب المولئ تعجيزه : عجره 
الحاكم» وفسخ الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد)؛ لأنه قد تبيّن عَجَرُه. 

* قوله: (وقال أبو يوسف: لا يعجره حت يتوالئ عليه نجمان)؛ 


تسيرا عليف 


قوله: (وإذا عجر المكاتب: عاد إلئ أحكام الرّق). 


كتاب المكاتب "1 


وكان ما فى يده من الأكساب لمولاه. 
وإن مات المكاتب» وله مال : لم تنفسخ الكتابة» وقضيت كتابثه من 
أكسابه, وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته . 


إنما لم يقل: عاد إلئ الرق؛ لأن الرق فيه ثابت» إلا أن الكتابة منعت 
المولئ عن بعض الأحكام. فإذا عجز: عاد إلى أحكامه. 

* قوله: (وكان ما في يده من الأكساب لمولاه)؛ لأنه ظهر أنه كسب 
عبده. 

- وإذا أدئ المكاتب من الصدقات إلى مولاه» ثم عجز: فهو طَيْبْ 
للمولئ؛ لتبدل الملك. فإن العبد يتملكه صدقةء والمولئ عوضا عن 
العقق 

وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة: «هو لها صدقة» ولنا هدية)0". 

- وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني أو للهاشمي؛ لأن المباح له يتناوله 
علئ ملك المبيح. 

- وإن عَجِرَ المكاتب قبل الأداء إلئْ المولىل: فكذلك الجواب؛ لأنه 
بالعجز يتبدل الملك. 

* قوله: (فإن مات المكاتبُ وله مال: لم تنفسخ الكتابة» وقضي ما 
عليه من أكسابه» وحُكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته). 

وما بقي: فهو ميراث لورثته» ويعتق أولاذه. 


)١(‏ صحيح البخاري ,)١497(‏ صحيح مسلم 2)١9١4(‏ «وكان أهدي 
لرسول الله ل لحم» فقيل له: هذا تُصِدّق به علئ بريرة» فقال: هو لها.... 


١55‏ كتاب المكاتب 


وإن لم يترك وفاء . وتَركَ ولداً مولوداً فى الكتابة : سعىئ فى كتابة أبيه 
على نجومه. 
فإذا أدَئ : حكمنا بعتق أبيه قبل موته» وعتق الولد. 


وقال الشافعي”"': تنفسخ الكتابة» ويموت عبداً» وما تركه لمولاه. 

* قوله: (وإن لم يترك وفاء» وترك ولداً مولوداً في الكتابة: سعئ في 
كتابة أبيه على نجومه). 

- صورئّه: مكاتبٌ اشترئ جارية» فوطئهاء فجاءت بولد» فاعترف 
به ثم مات عنه: سعئ في كتابة أبيه؛ لأنه داخل في كتابته» وكسبّه مثل 
كسبه» فيخلّفه في الأداء. 

- فإن ترك معه أبويه وولداً آخر مشترئ في الكتابة: فهم موقوفون علئ 
أداء مال الكتابة من الولد المولود في الكتابة» وليس للمولئ بيعهم» ولا له 
أن يستسعيهم. 

- فإذا أدئ المولودٌ بدل الكتابة: عتق وعتقوا جميعاً. 

- ولو عجز: رد في الرق» ورد هؤلاء معهء إلا أن يقولوا: نحن نؤدي 
المال الساعة: فيُقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز الولد المولود في 
الكتابة. 

م (فإذا أدئ: :كما : بعتق أبيه قبل موته» وعتّق 1 لأن 
الولد داخل في كتابته» فيخلّه في الأداء» وصار كما إذا ترك 5" 


7/5 مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب المكاتب /6 ١‏ 


وإن تَرّكَ ولداً مشترىّ في الكتابة : قيل له : إما أن تؤدّي الكتابة حالّة: 
وإلا : ردذت في الرق. 

وإذا كاتب المسلم عبده علئ خمرء أو خنزيرء أو على قيمة نفسه : 
فالكتابة فاسدة . 

فإن أدئ الخمر أو الخنزير : عتقء ولزمه أن يسعئ في قيمتهء ولا 
يُنْقَصّ من المسمّئا. ويزاد عليه . 


* قوله: (وإن ترك ولداً مشترىّ في الكتابة: قيل له: إما أن تؤدي 
الكتابة حالّة» وإلا رُددتَ في الرق)» هذا عند أبي حنيفة. 

أما عندهما: فلا فرق بين المولود في الكتابة والمشترئ» في أنه يسعئ 
بعد موت أبيه على نجومه. 

* قوله: (وإذا كاتب المسلم عبدّه على خمر أو خنزيرٍء أو على قيمة 
نفسه: فالكتابة فاسدة)؛ لأن الخمر والختزير ليسا بمال في حقهء فيصير 
كأنه كاتبه على غير بدل. 

- وأما علئ قيمة نفسه: فهي مجهولة قدراً ووصفاً وجنساًء فتفاحشت 
الجهالة» فصار كما إذا كاتبه علئ ثوبء أو دابة. 

* قوله: (فإن أدئ الخمر”": عَتَقَ ولزمه أن يسعئ في قيمته» لا 
يُنقَص من المسمئء ويُزاد عليه). 


"/ وفى نسخة القدوري هاه «الخمر أو الخنزير»» وينظر اللباب‎ )١( 


١58‏ كتاب المكاتب 


ههه .ا وى وى وهاه هوه وه هده واه .ها واه وهاه .هد ها وا .د و ود وه واو واه واه و ٠.‏ وه مه ها ٠‏ 


لكنه وجي عليه در وقع 9 النياد: العقدة وقد تعدا ذلك بالعتق: 
فيجب رد قيمته» كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع. 

وتُعتبر قيمته يوم الكتابة. 

ثم إذا كاتبه علئ قيمة نفسه: يعتق بأداء القيمة؛ لأنها هي البدل. 

- بخلاف ما إذا كاتبه علئ ثوب» حيث لا يعتق بأداء الثوب؛ لأنه لا 
يوقف فيه على مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه» فلا يثبت العتق بدون إرادته. 

- وكذا إذا كاتبه علئ ألف ورطل من خمرء فإذا أدئ: عتق. 

ويتجب الأكير: إن كانت القيمة أكثر: تلومه القييّة""» ون كان يذل 
الكتابة أكثر: لا يُستردٌ الفضل. 

وإن كاتبه على ميتة أو دم: فالكتابة فانيدة» فإن أدئ ذلك: لا يعتق» 
إلا أن يقول: إذا أديت إلي ذلك فأنت حر: فإنه يعتق؛ لأجل اليمين» لا 
لأجل الكتابة» ولا يلزمه شيء. 

والفرق بين الكتابة الفاسدة والجائزة: أن في الفاسدة للمولئ أن يرده 
في الرق» ويفسخ الكنادة يخي برضا العبدء وفي الجائزة: ليس له أن يفسخ 
الايرضا الشيد: 


وللعبد أن يفسخ في الجائزة والفاسدة بغير رضا المولى. 


(1) هكذا الجملة في نسخ الجوهرة كلها. 


كتاب المكاتب 8 


و و 
وإن كاتبه علئ حيوان غير موصوف : فالكتابة جائزة . 


قال في «الينابيع»: إذا كاتبه علئ قيمة نفسه: فالكتابة فاسدة» فإذا 
أداها: عتق» ولا شيء عليه غيرها. 

- ثم القيمة تثبت بتصادقهماء فإن اختلفا: يرجع إلى تقويم المقومين» 
فإن اتفق اثنان علئ شيء: يجعل ذلك قيمة» وإن اختلفاء فقوم أحدهما 
بألف» والآخر بألف وعشرة: لا يعتق ما لم يؤدٌ الأقصى. 

* قوله: (وإن كاتبه علئ ثوب لم يسم جنسّه: لم يجزء وإن أداه: لم 
يعتق2"7)؛ لتفاحش الجهالة. 

- بخلاف ما إذا قال له: إن أديت إلي ثوباً فأنت حرّء فأدئ إليه ثوباً: 
تق؛ لأجل الشرط. 

* قوله: (وإن كاب علئ حيوان غير موصوف: فالكتابة جائزة). 

يعني أنه بِيّن جنس الحيوان» ولم يِبِيّن نوعه وصفته مثل أن يقول: 
فرس أو بغل أو بقرة أو بعير. 

- وينصرف إلى الوسط منه» ويجبّر المولئ علئ قبول القيمة. 

أما إذا قال: دابة أو حيوان: لا يجوز. 

- وإن قال كاتبتك على عبد: جازء وله عبد وسط. 


- فإن أحضر عبداً دون الوسط: لم يُجبر علئ قبضه. 


)١(‏ هذه المقولة من القدوري لم أجدها فيما لدي من نسخ القدوري. 


١‏ كتاب المكاتب 


وإن كاتب عبديّه كتابة واحدة بألف درهم : جازء فإن أدّيا : عتّقاء 
وإن عجزا : ردًا إلى الرق . 

وإن كاتبهما عل أن كل واحد منهما ضامنْ عن الآخر: جازت 
الكتابة» وأيُّهما أدَئ : عَتَقاء ويرجع علئ شريكه بنصف ما أدّئ . 


- وفي «الخجندي: إذا قال كاتبتّك علئ عبد: لا يجوزء ولو أداه: لا 
يعتق» كما في الثوب والدابة. 

- وإن قال: كاتبتك علئ دراهم: فالكتابة فاسدةء فإذا أدئ ثلاثة 
دراهم: لا ب يعتق؛ لأن الجهالة في ذلك متفاحشة» لين للدزاهم وسط 
حتى يقع عليه. 

- وليس هذا كما إذا أعتق عبده علئ دراهم» فقبل العبل: فإنه يعتق» 
وتلزمه قيمة نفسه؛ لأن العتق هناك يقع بالقبول» والجهالة فاحشة 
فوجبت قيمة نفسه. 

#'قولة (وإن كاتب عيديه كتانة واحدة علا ألف درهم: جازء فإن 
أديا: عَتَقَاء وإن عجزا: رذآ في الرق. 

إن كامهها هارن :أن كل واد عتهبا طنائ عن الخو اوت 
الكتابة» وأيّهما أدئ: عَتّقَاء ويرجع علئ شريكه بنصف ما أدئ). 

- ويُشترط في ذلك قبولهما جميعاً. 

- فإن قَبِلَ أحدهماء ولم يقبل الآخرٌ: بطل؛ لأنهما صفقة واحدة» فلا 
تصح إلا بقبولهماء كالبيع. 


كتاب المكاتب ا/ا١‏ 


ماع - آذ ته 2 و 
وإذا أعتق المولئ مكاتبه : عتق بعتقه.» وسقط عنه مال الكتابة . 


- ثم إذا ميا معاً: عَتَقَاء وإن عجزا: ردًا في الرق. 

- وإن عجز أحدهما: لم يلتفت إلى عجزهء حتئ إذا أدئ الآخر 
المال :عنقا جيعاً ويرجع على شريكه بالنصف. 

- وأيهما أدئ شيئاً: رجع علئ صاحبه بنصفهء قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لأنهما متساويان فى ضمان المال. 

فإن أعتق المولىئ أحدهما: عتق: وسقطت حصته عن الآخر» 
وكرن مكانا مايش بزيطالنه النول: المكاتى اذا مود أجل 
الأصالة» والمعتّق؛ لأجل الكفالة. 

- فإذا أداها المعتق: رجع بها علئ صاحبهء وإن أداها المكاتب: لا 

* قوله: (وإذا أعتق المولئ مكاتبه: عتق بعتقه» وسقط عنه مال 
الكتابة)» يعني مع سلامة الأكساب. 

دو الأولا له لآنه بيعتقة: ضار مركا له ته لأنه ما العرقه إلا مقاينة 
بالعتق» وقد حصل له دونه: فلا يلزمه. 


و١1‏ كتاب المكاتب 


وإذا مات مولا المكاتب : لم تنفسخ الكتابة» وقيل له : أدٌ المالَ إلى 
وول المول عل لكوم 
فإن أعتقه أحد الورثة : لم ينفذ عثقه . 


4 2 وم رةه و 
وإن أعتقوه جميعا : عتق.» وسقط عنه مال الكتاية . 


* قوله: (وإذا مات مولئ المكاتب: لم تنفسخ الكتابة» وقيل له: أد 
المال إلئ ورثة المولئ علئ نجومه)؛ لأنهم قاموا مقامٌ الميت. 

- ولو كان المكاتب متزوجاً بنت المولئ» ثم مات المولئ: لم ينفسخ 
التكاح؛ لأنها لم تملك رقبته» وإنما تملك دَيّنآً فيهاء وذلك لا يمنع بقاء 
التكاح. 

* قوله: (فإن أعتقه أحد الورثة: لم يعتق). 

- هذا يدل على أنه لم ينتقل إليهم بالإرث» وإنما ينتقل إليهم ما في 
ذمته من المال. 

#اقوله:(وإن اغتقوة حميعاً: عَتقَ» 'وسقظاغنه مال الكتاية): 

معناه: يعتق من جهة الميت؟؛ حتئ إن الولاء يكون للذكور من عصبته. 
دون الإناث. ْ 

- وإنما عَتّقَ؛ استحساناًء وأما في القياس: لا يُعتق؛ لأنهم لم يرثوا 
رقبته» وإنما يكون ورثوا ديناً فيها. 


وجهُ الاستحسان: أن عتقهم تتميم الكتابة» فصار كالأداء والإبراء. 


كتاب المكاتب ١‏ 


وإذا كاتب المولئ أمّ ولده : جاز. 
فإن مات المولئ : سقط عنها مال الكتابة . 


ولأنهم بعتقهم إياه: مبرؤون له من المال» وبراءته من مال الكتابة: 
توج عتقة» كنا لو استوقوا مق 

- ولا يشبه هذا إذا أعتقه أحدهم : فإنه لا يَعتق؟ لأن رادم له اننا 
يصادق حصتهء لا غير» ولو برى* من حصته بالأداء: لم يعتق» كذا هذا. 

- ولو دفع المكاتب إلئْ وصي الميت: عتق» سواء كان علئ الميت 
دين أم لا؛ لأن الوصي قائم مقام الميت» فصار كما لو دفعه إليه. 

0 ل 0 ؟ لأنه دفعه 
إلى من لا يستحق القبض منه» فصار كالدفع إلى أجنبي 

وإن لم يكن عليه دين: لم يعتق الل ايه 
الورئة حصتّه؛ ويدفع إلئ الوصيّ حصة الصغار؛ لأنه إذا لم يدفع على 
هذا الوجه: لم يدفع إلى المستّحق. كذا في اشرحه). 

* قوله: (وإذا كاتب المولئ أم ولده: جاز)؛ لأنها علئ حكم ملكه؛ 
لآن له وطأها و[جارتهاء 'فملك مكاتتهاء كالمديرة: 

دن فاة مانت تنوكا :عشت بالامسلذقه موسفظ: عنها بال الككانة 
ويُسلّم لها الأولاد والأكساب. 

ف قله (فزة سات المول” سقط عدا مال الكباية )»لأف موه بويت 


:7و١‏ كتاب المكاتب 


وإن وَلَّدّت مكاتبته منه : فهى بالخيار : إن شاءت مضت علا الكتابة» 
وإن شاءت عجّزت نفسّهاء وصارت أمٌ ولد له. 


* قوله: (وإن ولدت مكاتبته منه: فهي بالخيار: إن شاءت مضت علئ 
الكتابة» وإن شاءت عجرت نفسّهاء وصارت أمّ ولد له). 

لأنه ثبت لها جهتا حرية: عاجل ببدل» وآجل بغير بدل» فتَخْيّر بينهما. 

- ونسبُ ولدها ثابت من المولئ» وهو حر. 

- فإن اختارت المضيّ علئ الكتابة: أخذت العْقرَ من مولاهاء 
واستعانت به في كتابتهاء فإذا أدت: عتقت» وإن لم تؤدٌ حتئ مات المولئ: 
عتقت بموته بالاستيلاد» وسقط عنها مال الكتابة. 

- وإن ماتت هي» وتركت مالاً: يؤدئ منه كتابتهاء وما بقي ميراث 
لابنها. 

- وإن لم تترك مالاً: فلا سعاية علئ الولد؛ لأنه حر 

- فإن ولدت ولداً آخر: لم يلزم المولئ» إلا أن يدّعيه؛ لحرمة وطثها عليه. 

- فإن لم يدعهء وماتت من غير وفاء: سعئ هذا الولد؛ لأنه مكاتب 
تبعاً لها. 

- فلو مات المولئ بعد ذلك: عتق» وبطلت عنه السعاية؛ لأنه بمنزلة 
أم الولد» إذ هو ولدهاء فيّتبعها. كذا في «الهداية)"". 


."1/”)1( 


كتاب المكاتب نا 


وإذا كانتب مديّرته : جاز. 


فإن مات المولئء ولا مال له : كانت بالخيار : بين أن تسعئ في ثلثي 
قيمتهاء أو جميع مال الكتابة. 


* قوله: (وإن كاتب مدبّرته: جازء فإن مات المولئ ولا مال له: كانت 
بالخيار: بين أن تسعى في ثلثي قيمتهاء أو في جميع مال الكتابة). 

هذا علئ وجهين: 

إن مات المولئ وله مال تخرج المدبرة من ثلثه: عتقت» وبطلت 

وإن لم يكن له مال: فهي بالخيار: إن شاءت سعت في مال الكتابة: 
وإن شاءت في ثلثي قيمتهاء وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن عقد الكتابة انعقد 
علئ ما بقي من الرق» ولم ينعقد على ما فات منه بالتدبير. 

وقال أبو يوسف: تسعئ في الأقل منهماء ولا تُخيّر؛ٍ لأنها تعتق بأداء 
الأقل» ولا يقف عتقها علئ الأكثر. 

وقال محمد: إن شاءت سعت في ثلثي قيمتهاء وإن شاءت سعت في 
ثلثي الكتابة؛ لأنه قايّل البدل بالكل» وقد سلم لها الثلث بالتدبير. 

فحاصل الخلاف: أن عند أبي حنيفة يسعئ في جميع الكتابة» أو ثلثي 
القيمة إذا كان لا مال له غيرهاء ولها الخيار في ذلك. 

فإن اختارت الكتابة: سعت على النجوم. وإن اختارت السعاية في 
ثلثي القيمة: سعت حالاً. 


ك/ا١‏ كتاب المكاتب 


وإن دبّر مكاتبته : صح التدبيرٌء ولها الخيار: إن شاءت مضت على 
الكتابة» وإن شاءت عجّزت نفسهاء وصارت مدبرة. 


وعند أبي يوسف: تسعئئ في الأقل من جميع الكتابة» ومن ثلثي القيمة 
بلا خيار. 

وعند محمد: تسعئ في الأصل من ثلثي القيمة» ومن ثلثي الكتابة بلا خيار. 

فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف في المقدارء وخالفهما محمد. 

واتفق أبو يوسف ومحمد في نفي الخيارء وخالفهما أبو حنيفة. 

* قوله: تسعئ في ثلثي قيمتها: يعني مدبرة» لا قنّة؛ِ لأن الكتابة 
قدت حال كونها مدررة 

قال في «#الحسامية»: ل دبّر عبدّه» ثم كاتبه علئ مائة» وقيمته 
ثلثمائة»؛ وذلك في صحته, ثم مات المولئ ولا مال له غيره: 

قال أبو حنيفة: إن شاء سعىئ في ثلثي القيمة: مائتين» وإن شاء سعىئ 
في جميع مال الكتابة: ماثة. 

وقال أبو يوسف: لا خيار له» بل يسعئ في الأقل» وهو مائة. 

وقال محمد: يسعئ في الأقل من ثلثي القيمة» ومن ثلثي الكتابة» 
وذلك ستة وستون وثلثان. 

* قوله: (وإن دبّر مكاتبته: صح التدبير» ولها الخيار: إن شاءت 
تضدك عر الكتانة + وإ عاءت عجوت نشها» وصازت مديرة). 


كتاب المكاتب و١‏ 


فإن مضت على كتابتهاء فمات المولئ. ولا مال له : فهي بالخيار : 
إن شاءت سَعَتْ فى ثلثى مال الكتابة» أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيفة . 


إنما صح تدبير المكانية لآن: فيه زيادة إيجاب عتق؛ بدليل أن 

الكتابة يلحقها الفسخ.» والتدبير لا يلحقه الفسخ» ولأنه بالتذبيو يعتق 
بموته» والعتق إبراء من الكتابة. 

فإن مات مولاهاء وهي لا تخرج من الثلث: فإن شاءت سعت في 
ثلثي الكتابة» وإن شاءت سعت في ثلثي القيمة» وهذا عند أبي حنيفة. 

وعندهما: في الأقل من ثلثي القيمة» ومن ثلثي الكتابة بلا خيار. 

- والاختلاف في هذا الفصل في الخيارء ولا خلاف في المقدار. 

- وإنما قال أبو حنيفة في هذه المسألة إنها تسعئ في ثلثي الكتابة» 
بخلاف المسألة الأولئ؛ لأن التدبير إبراء من الكتابة» والابراء في المرض لا 
يتجاوز الثلث» فصح ذلك في ثلث الكتابة» وبقي ثلثاهاء فتسعى في ذلك. 

وعلى قولهما: إنها تبرأ بالأقل» فلا يلزمها الأكثر. 

* قوله: (فإن مضت على كتابتهاء ومات المولئ» ولا مال له: فهي 
بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة» وإن شاءت سعت في ثلثي 

وقال أبو يوسف ومحمد: تسعى في الأقل. 

- والخلاف في هذا الفصل في الخيار» أما المقدار: لحن قد 

قال في «المصفئ»: الخلاف في هذه المسألة بناء علئ تجرّى” الإعتاق 


وعدلمه: 


724 كتاب المكاتب 


وإذا أعتق المكاتّب عبده على مال : لم يجز 

وإذا وَهَبْ علئ عوض : لم يصح . 

وإن كاتب عبده : جاز. 

- عله و .- ع مه على عمس ة جد جه ديوع‎ ٠ 
فإن أدئ الثاني قبل أن يَعتق الأول : عتَقَ قبل أن يودي الأول. وولاؤه‎ 


فعند أبي حنيفة: بقي الثلثان عبداء وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين: مؤجل 
بالتدبيرء ومعجل بالكتابة» فتخيّر؛ لأن لكل واحد منهما نوع فائدة؛ 
لتفاوت الناس فيه فين يكار الكلير الموج علق لايل المعجل. 

وعندهما: لما عَتَقَ بعضله: 008 لبوارشر “وبتتة غله احن 
العالروء يتان الاق كل مجالة» كلا مسن لفكي 

* قوله: (وإذا أعتق المكاتب عبده على مال: لم يجز)؛ سو 

* قوله: (وإن وهب على عوض: لم يصح)؛ لأنه تبرع ابتداء» فلم 
يكن له ذلك. 

* قوله: (وإن كاتب عبدّه: جاز)». هذا استحسان. 

والقياس: أن لا يجوز؛ لأنه يجاب عتق ببدل. 

وجه الاستحسان: أن هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ» كالبيع» فلما 
جاز له بيع عبده: جاز له مكاتبته. 


ع 


* قوله: (فإن أدئ الثاني قبل أن يعتق الأول: عَتَقَ قبل أن يؤد 
الأول» وولاؤه للمولئ الأول)؛ لأن له فيه نوع ملك. 
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كتاب المكاتب ىى7ى1 


وإن أذَىْ بعد عثْق المكاتب الأول : فوَّلاؤه له 


- وكذا إذا ديا معاً؛ لأنه ليس هناك من يصح الولاء منه» فانتقل 
الولاء إلئ أقرب الناس إليهء وأقربهم إليه: مولاه. 

- فإن أدئ المكاتب الأول بعد ذلك» فعتق: لم يرجع الولاء إليه؛ لأن 
الولاء كالنسب, والنسب إذا ثبت من أحد: لا ينتقل إلى غيره. 

* قوله: (وإن أدئ الثاني بعد عتق المكاتب الأول: عبَّقَء وولاؤه 
لما أن اعافد هق أل قوت الر حدم لأن الحكاقيةالأرل لما أل صا 
حراء فإذا أدئ الثاني بعد كونه حراً: عتق من جهته» فكان ولاؤه له 

مسألة : إذا كاتب الرجل نصف عبده علئ مال: جازء وكان نصفه 
مكاتباً» والنصف الآخر مأذوناً له في التجارة. 

بدقزةا 21 ميق تصددة وما قَضَلّ في يده من الكسب: نصفه له 
وتيف اموا 4 اوضان لوقع الم سمس افاتكقاء اعتفه درن قا 
اسعنغاة: 

وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن الكتابة تُخرجه إلى العتق» والعتق عنده 
يتجرّأء فكذا الكتابة. 

وأما عندهما: فالعلق لا يتجزأ فكذا العكايةم فيصير كله مكاتباً 


آذه 


عندهماء فإذا أدئ 5 وما اكتسب مذي علد اليكات: 


١8٠‏ كتاب الوّلاء 


كتاب الولاء 


كتاب الولاء 


الول توعان 

-_١‏ ولاء عتاقة» ويسمئ: ولاء نعمة» وسببه: العتق على ملكه. في 
الصحيح» حتى لو عتّقَ عليه قريبه بالوراثة: كان ولاؤه له. 

- واحترز بقوله: في الصحيح: عما قاله بعضهم : إن سببه: الإعتاق» 
فعندهم: إذا ملك قريبه. وعتق عليه: لا يثبت الولاء منه؛ لعدم الإعتاق. 

_- والثاني : ولاء الموالاة» وسببه: العقدء») وهو أن يُسلم رجل علئ 
يد رجل» فيقول له: واليئك علئ أني إن مت فإرثي لك» وإن جنيت 
فعقلي عليك وعلىئ عاقلتك» وقبل الآخرٌ: فهو كما قال. 

متفإن عنوة الأشن #يتقله الأعلرا و إن ماف م ووم الأعلر 8و ليزنت 
الأسفل من الأعلئ. 

ولا تبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام علئ يده بدون عقد الموالاة. 


قي «المبسوط)0" : يجري التوارث من الجانبين. كذا في «المصفى». 


.55/3٠١ )10( 


كتاب الولاء ل 


إذا أعتق الرجل مملوكه : فولاؤه له وكذلك المرأة 5 تعتق 
فإن شَرَّط أنه سائبة : فالشرط باطل والوَلام لمن أعكق. 


* قال رحمه الله: (إذا أعتق الرجل مملوكه: فوّلاؤه له). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق)"") 

* قوله: (وكذلك المرأة تُعتق) 

- ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغير مال أو ء عتق بالقرابة» أو بأداء بدل 
الكتابة» أو عتقّ بعد الوفاة بالتدبير» أو بالاستيلاد. 

دوسا كان العيق بواضنا أو غير واجب» كما في كفارة القتل أو 
الظهار أو الإفطار أو اليمين أو النذر. 

- وسواء شَرّط الولاء أو لم يشرطء أو تبرًاً من الولاء. 

- ولو قال: أعتق عبدك عني عل ألف درهمء فأعتقه: يكون العتق 
للآمر؛ استحساناء والولاء له 

وقال زفر: يكون عن المأمور. 

وز فال أغتن تق عبدك عني» ولم يذكر البدل» فأعتقه: بكوداعن 
المأنووء درالرلكء لو ستلهيك وقال أبو يوسف: عن الآمرء والولاء له 


* قوله: (فإن شَرَط أنه سائبة: فالشرط باطل» والولاء لمن أعتق 


.)١95١5( صحيح مسلم‎ .2)1١595( صحيح البخاري‎ )١( 


183 كتاب الوّلاء 


وإذا أدَئْ المكاتب بدل الكتابة : عَتَقَ وولاؤه للمولئ. 
وكذلك إن عتقّ بعد موت المولى : فولاؤه لورثة المولى . 

00 3 24 
فإن مات المولئ : عتق مدبروه» وأمّهات أولاده. وولاؤهم له. 


لأن الشرط مخالف للنصء» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتق)”". 

والنتاقة أن قد عل أن ل ولا عليه أو عل أذانولاء؟ لتجماعة 
ل َ 

#* قوله: (وإذا أدئ المكاتب بدل الكتابة: عتق» وولاؤه للمولئ. 

وإن أعتق بعد المولئ): أي ولو عَتَّقَ بعد موت الموليئم: (فولاؤه لورثة 
المولى). 

- وكذا العبد الموصئ بعتقه أو بشرائه» وعتّقه بعد موته. 

- وعّق المسلم والذمي والمجوسي في استحقاق الولاء بالعتق: سواء. 

- ولو كان العبد ذمياً» والمعتق له مسلماً: ثبت الولاء منه. 

- وإذا كان المعتق ذمياً: لا يمنع ثبوت الولاء؛ لأن الولاء كالنسب» 
والكفرٌ لا يمنع ثبوت النسب» فكذا لا يمنع ثبوت الولاء» إلا أنه لا يرث 
منه» لأن المسلم لا يرثه الكافرً» إلا إذا أسلم المعتق قبل الموت. 

* قوله: (وإذا مات المولئ: عتّقَ مدبّروه» وأمهات أولاده. وولاؤهم 
له)؛ لأنهم عتّقوا من جهته. 


000 تقدم الصفحة السابقة. 


كتاب الولاء 1١/7‏ 


ومن مَلَكَ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ منه : عتقَ عليه وولاؤه له 
وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخرّ» فأعبّق مولي الأمة الأمةّء وهي حامل 
و 
من العبد : عتقت» وعتق حملها. 
وولاء الحمل لمولئ الأم؛ لا ينتقل عنه أبداً . 
فإن وَلّدت بعد عيّقها لأكثرٌ من ستة أشهر ولداً : فولاؤه لمولئ الأم. 


* قوله: (ومّن مَلَكَ ذا رَحم مّحرّم منه: عق عليه» وولكواله): 

صورته: أختان اشترت إحداهما أباهماء فمات عنهماء وترك مالاً: 
فلهما الثلثان بالفرضء والثلث للمشترية بالولاء. 

- وهذا إذا لم يكن له عصبة من النسب؛ لأن مولئ العتاقة أبعد من 
العضية. 

0# (وإذا تزوج عبد رجل أمة ا قى مولئ الأمة الأمة 
وهي حامل من العبد: عتقت ) -وعتق 01 وولاء الحمُل لمولئ الأمء 
لا ينتقل عنه أبداً). 

لآن الموليئ باهر الحمل بالعتق؛ لأنه جَرْء من الأمة. قلهذا لم .يتتقل 
الولاء عنه» وهذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بالحمل وقت 
الإعتاق. 

- وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر 
لأكثر ؟ لأنهما توأما حمل واحد. 

* قوله: (وإن ولدت بعد عتقها لأكثر من «فقة أشهر ولداً: فولاؤه 


آ ته 


لمولئ الأم)؛ لأنه عَِو توتحا لها؛ لاتصاله بهاء فيتبعها في الولاء. 


104 كتاب الولاء 

فإن أعتقّ الأب العبد : جَرَّ ولاء ابنه» وانتقل عن مول الأم إل مولئ 
الأب. 

ومّن تزيّج من العَجَم بمعّقة من العرب. فوَلّدت له أولاداً: فولاء 
ولدها لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد . 

وقال أبو يوسف : يكون ولاء أولادها لأبيهم» لأن النسب إلى الآباء . 


* قوله: (فإن أعتق الأب العبدُ: جر ولاء ابنه» وانتقل عن مولئ الأم 
إل مولئ الأب) ؛ لأن العتق هنا ثبت في الولد تبعاًء بخلاف الأول. 

#* قوله: (ومن تزوّج من العجم بمعتقة العرب». فولدت له أولاداً: 
فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقالة ابر سف كرون أرلاننا لأبيهم”"؛ لأن النسب إلئ الأب)» 
كما إذا كان الأب عربياً. 

بخلاف ما إذا كان الأب عبداً» فإن العبد إذا تزوج بمعتقة» فولدت 
له أولاداً: فولاؤهم لموالي الأم. 

ولهما: أن الأب 00 النسب؟ لأنه ليس له نسب معروفء ولا 
ولاء عناقة» وليس له عاقلةٌ» فكان ولاء ولده لموالي أمه. 

د وضؤوة'المسآلة: :رعيل جا الال عيع من :غير الكرمية» لين 
بمعبّق لأحد تزوج بمعتّقة العرب» فولدت له أولاداً: 


)غ0( وفي تُسخ: احكمهم في هذا: حكم أبيهم ؛ لآن النسب...2). 


كتاب الوّلاء ه18 


٠ 000 7‏ و- 5 5 ه 
وولاء العتاقة تعصبب. فإن كان للمعتّق عصبة من النسب : فهو أولئ 


فعندهما: ولاء الأولاد لموالي الأم؛ لأن غير العرب لا يتناصرون 
بالقبائل» فصار كمعتّقة تزوجت عبداً. 

وقال أبو يوسف: ولاؤهم لموالي أبيهم. 

- قال في «شاهان»: الوضع في معتّقّة العرب وقع اتفاقاًء حت لو كان 
التزوج بمعتقة غير العرب: يكون الحكم فيه كذلك. 

- فإن كانت الأم حرة» لا ولاء عليها لأحدء والأبْ مولى: فالولد 
حرّء لا وّلاء عليه؛ لأن الولد يتبع الأمّ في حكمها. 

* قوله: (وولاء العتاقة: تعصيب) : أي موجباً للعصوبة. 

اعلم أن مولئ العتاقة أبعد من العصبة» ومقدّم على ذوي الأرحام» 
ويرئه الذكور دون الإناث» حتى لو ترك ابن مولى» وبنت مولى: فالميراث 
للابن» دونها. 

دتو[ كرك ابن مولي وآنا مولى :فالهراك للذيه خافة عتدهماء لان 
أقرب عصوبة. 

وقال أبو يوسف: يكون بينهما أسداساً: للأب السدس» والباقي للابن. 

- وإن ترك جَداً مولى وأخاً مولى: فالميراث للجد عند أبي حنيفة» 
وعندهما: هو بينهما نصفان» سواء كان الأخ لأب وأمء أو لأب» والمراد 
بالجد: أبو الأب. 

* قوله: (فإن كان للمعيّق عَصَبَة من النسب: فهم أولى منه) ؛ لأن 
موالي العتاقة آخرٌ العصبات» وإنما يرث إذا لم تكن عصبةٌ من النسب. 


105 كتاب الولاء 


و و 
وإن لم تكن له عصبة من النسب : فميراثه للمعتق . 
فإن مات المولئ» ثم مات المعتّقّ : فميراه لبني المولئ» دون بناته. 
وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنَ» أو أعتق مَن أعتقن. 


أو كاتين» أو كاب من كاتبن. 


# قوله: (وإن لم تكن له عصبة من النسب: فميراثه للمعتق). 

يعني إذا لم يكن هناك صاحب فرض في حالء أما إذا كان: فله الباقي 
بعد فرضه؟ لأنه عصبة. 

- ومعنئ قولنا: في حال: أي صاحب لوقن فاه بوانجدة: كالبنت» 

ع و و 

بخلاف الآب: فإن له حال فرض» وحال تعصيبء, فلا يرث المعتق في 
هذه الحالة. 

* قوله: (فإن مات المولئ» ثم مات المعتق: 06 لبثى. المولئ » 
قو ناته أن لزلا تعصيي كول حصي للكراذ. 

* قوله: (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتّقن» أو أعتق من أَعتقنَ» 
أو كاتبنَ» أو كاتب من كاتبن). 
( 


بهذا اللفظ ورد الحديث» وفي آخره: (أوخر ولام معتقهن ٠”)‏ . 


)١(‏ قال فى نصب الراية :١905/5‏ غريب. اهء وقال ابن حجر فى الدراية 


1 للم أجده هكذا. اهء قلت: أخرجه مرفوعاً البيهقي في السئن الكبرئ 
»5 وينظر المصئّف لابن أبى شيبة 2750/١7‏ ففيه عدة آثار عن الصحابة 


كتاب الولاء /ا1/1 


ممه ه > 


ع8 8 
أو دبرن» رك لق رن مق تمده أ عط لل لا لك فوا بشو ل ما ا 


وضؤرة الك :اذ المراة إ3ا ودع يدها إقراه عدرة + قو لدت ولذا: 
فإن الولد حر تبعاً لأمه» وولاؤه لموالي أمهء دون موالي أبيه» حتئ لو 
مات الولد: يكون ميرائّه لموالي الأم» ولا يكون للمرأة. 

مدولو أذ القرراة اخف: ع ادم بولا وله لك اس زرا 
مولاته» والمرأة جرت ولاء معتقها إلئ نفسهاء فبعد ذلك لو مات الابن 
ولمميراك مون لذ لأ" 

فإن لم يكن له أب فميرائه للمرأة التي أعتقت أباه. كذا في «الخجّندي»» 
في باب الفرائفض. 

- وقوله: أو أعتق من أَعتَقْنَ: يعني أن معتقها إذا اشترئ عبداء 
فأعتقه. ثم مات الأول وبقي الثاني» ولا وارث له: فإن ميراثه لها؛ لأنها 
أعتقت من أعتقه. 

- ولو ترك المعتق ابن مولاته وأخاها: فالولاء لابنهاء دون أخيها؛ 
لأنه أقرب عصوبة» إلا أن عَقْل جنايتها علئ أخيها؛ لأنه من قوم أبيها. 

* قوله: (أو دبّرن). 

صورته: امرأة دبّرت عبدهاء ثم ارتدّت ولحقت بدار الحرب» وقضي 
بلّحاقهاء حتئ عتق مدبَّرّهاء ثم جاءت مسلمة إليناء ثم مات المدبرء 


وترك مدبرته هذه: فولاؤه لها. 


114 كتاب الولاء 


هه > 


أو در من ديرن . 
أو جَرَّ ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن. 
وإذا تَرّكَ المولئ ابنأًء وأولاد ابن آخرّ: فميراث المعبّق للابن» دون 
ع 5 ُ.ّ 
بني الابن» ولأن الولاء للكبر. 
وإذا أسلم رجل علئْ يد رجلء ووالاه علئ أن يرئه» ويَعْقلَ عنهء أو 
أسلم علئ يد غيره» ووالاه: فالولاء صحبح» وعَقْلّه علئ مولاه. 


* قوله: (أو دبّر من دئن0"©). 


صورتّه: أن هذا المدبّرٌ بعد ما عتق: دبّر عبده» ومات» ثم مات 
الثاني : فولاؤه لمدبر مديره. 

* قوله: (وإذا ترك المولئ ابناً وأولاد ابن آخر: فميراث المعيّق 
للابن» دون بني الابن) ؛ لأنه أقرب منهم. 

* قوله: (والولاء للكبير”"): أي لأقرب عصبة المعتق» ومعناه: أن 
من كان أقرب إلى الميت: كان الولاء له 

* قوله: (وإذا أسلم 0 على يد رجل»ء ووالاه علئْ أن م 
ويُعقل عنهء أو أسلم علىئْ يد غيره» ووالاه: فالولاء صحيح» وعقله 
على مولاه). 

صورثه: مجهول النسب قال للذي أسلم على يده أو غيره: واليّك 


)١(‏ وفى نسخة القدوري 4ه زيادة: أو جر ولاء معتقهن » أو معتق معتقهن. 
3 ل 5 
(1) للكبير أو للكبّر: مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نصب الراية #4 /185. 


كتاب الولاء 11 


هه اها هه هاوه واه ها هد ها وه هاه هه هد و هه هه هاه ه وها و هاه و وى د واو و٠‏ واوا و وه هه ٠.‏ 


على أني إن مت فميرائي لك. وإن جنيت فعَقْلي عليك» فقبل الآخر: 
صحّ ذلك عندنا. 

ويكون القائل مولى له؛ إذا مات: يرثه» ويعقل عنه إذا جنئ» ولكن 
يُشترط أن لا يكون له وارث» حتوئ لو كان له وارث: لا تصح الموالاة: 
لذن فيه إيطال حق الواراث» 

- وإن شرط من الجانبين: فعلئ ما شرطء فإن جنئ الأسفل يعقله 
الأعلئ» وإن مات يرثه الأعلئ» ولا يرث الأسفل من الأعلئ. 

- وفي «المبسوط»: أن التوارث يجري من الجانبين إذا شرطاهء وكذا 
في «الخجندي». 

- ثم ولاء الموالاة له شرائط: 

١‏ منها: أن يكون المولئ الأسفل من غير العرب؛ لأن العرب 
يتناصرون بالقبائل» فأغنئ عن الموالاة. 

؟- ومنها: أن لا يكون معتّقاً؛ لأن ولاء العتاقة لا يحتمل النّقض. 

ومنها: أن يشترط الميراث والعقل. 

- والمرأة إذا عقدت مع رجل عقد الولاء: فإنه يصحء ويثبت ولاؤها 
وولاء أولادها الصغار أيضاً عند أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: لايثبت ذلك. 


ل كتاب الوّلاء 


4 و 
فإن مات» ولاوارث له : فميراثه للمولئ. 
7ى نه 
وإن كان له وراث : فهو أولى منه. 


وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلئ غيره ما لم يُعقل عنه. 


وأما الرجل إذا وال أخدا: يغبت ولاؤه:وولاء أولاده الضغارء» ولا 
يثبت ولاء أولاده الكبار؛ لأنه لا ولاية له عليهم. 

* قوله: (فإن مات ولا وارث له: فميرائّه للمولئ)» يعني الذي عاقده. 

#اقرلة: (و]ن كان لديواورك فيو ارك من 

قال في «الهداية2"”0: ولو كانت عمة أو خالةٌ أو غيرهما من ذوي 
الأرحام. 

* قوله: (وللمولئ أن ينتقل عنه بولائه إلئ غيره ما لم يَعقل عنه). 

يعني : الأسفل له أن ينتقل ما لم يعقل عنه الأعلئ ؛ لأنه فسخ حكمي» 
بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة. 

- وليس للأعلئ ولا للأسفل أن يفسخ عقد الولاء قصداً بغير مَحضرٍ 
من صاحبه» كما في الوكيل. 

- ثم الفسخ علىئ ضربين: 

فسخ من طريق القول» وهو أن يقول: فسخت الولاء معك». وإنما 
يصح بحضرته. 


(1) */لا؟. 


كتاب الولاء 14١‏ 


فإذا عَقَلَ عنه : لم يكن له أن يتحول بوّلائه عنه إلئ غيره. 
وليس لمولئ العنّاقة أن يوالي أحداً . 


وفسحٌ من طريق الفعل» وهو أن يعقد الأسفل مع آخر بحضرة 
الأول» وبغير حضرته. 

* قوله: (فإن عَقَلَ عنه: لم يكن له أن يتحوّل بولائه عنه إلى غيره)؛ 
لأنه تعلّق به حق الغير. 

* قوله: (وليس لمولئ العتاقة أن يوالي أحداً)؛ لأن ولاء العتق فرعٌ 
النسب, والنسب إذا ثبت من واحد: لا ينتقل إلىئ غيره. 

- قال في «المستصفئ»: ولاء الموالاة يخالف ولاء العتاقة في فصول: 

أحدها: أن في ولاء الموالاة يتوارثان من الجانبين إذا اتفقا علئ ذلك» 
بخلاف ولاء العتاقة. 

والثاني: أن ولاء الموالاة يحتمل النّقض» وولاء العتاقة لا يحتملها. 

والثالث: أن ولاء الموالاة مؤخخَّرٌ عن ذوي الأرحامء وولاء العتاقة 


مقدم عليهم» والله تعلئ أعلم. 


ل كتاب الجنايات 


كتاب الجنايات 


و م ه فه و م 0 - 
١ 2‏ 0 « ل ُ 4 ما 
ٍ القتل علئ خمسة أوجه : عمدء وشبه عمد وخطاء وما أجري 
مجروا ى الخطأء والقتل بسبب. 


الجناية في اللغة: التعدي. 

وفي الشرع: عبارة عن فعل واقع في النفوسء, والأطراف. 

يقال الجناية فا يفيل لولب ان شيو ان جما لوصا و 
التعدي . وهي تعم الأفين والأموال» 3 أن اسمها اختصً بالأنفس في 
تعارف أهل الشرعء ولهذا سين النقياء التعدي في الأنفس: جناية : 
والتعدي في الأموال: غصباً وإتلافاً. 

قال رع الله : (القعن علىئْ خمسة أوجه : عمد وشبه وعمدء 
وخطأء وما أجري مجرئ الخطأء والقتل بسبب). 

وذكر محمل أنه عل ثلاثة أوجه : عمد» وشبه عمدء وخطأ. 

وإنما زاد الشيخ هذين القسمين الآخريّن؛ لبيان حكمهما وإن دخلا 
في حكم الخطأ. 

- وقوله: علئ خمسة أوجه: يعني القتل بغير حق» وإلا فأنواعه أكثر: 
كالقتل الذي هو رجمٌ» وقتل الحربي» والقتل قصاصاًء والقتل صلباً لقطّاع 
الطريق. 


كتاب الجنايات ١0‏ 


فالعيد :ما تعمل ضريه بسلاح ء أو ما أجري 0 السلاح في 
تفريق الأجزاء. كالمحدّد من الخشب» والحجرء والنار. 


- واعلم أن قتل النفس بغير حقّ من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله تعالئ» 
وتُقبل التوبة منه. 

- فإن تل مسلماًء ثم مات قبل التوبة منه: لا يتحمّم دخولّه النارء بل 
هو في مشيئة الله تعالى» كسائر أصحاب الكبائرء فإن دخلها: لم يُخلّد فيها. 

* قوله: (فالعمد: ما تُعمّد ضربه بسلاح» أو ما أجري مجرئ السلاح 
في تفريق الأجزاء. كالمحدد من الخشب» والحجرء والنار). 

الحيك: :ها تسل قدله. ب لفق ينود كا لصفت ال والرُمح والخنجر 
والتّشّابة والإبرة والأشفارء وجميع ما كان من الحديد. 

- سواء كان يقطع؛ أو يُبْضع» و رف كالسيف» ومطرقة الحداد» 
والزبرة» وغير ذلك» سواء كان الغالب منه الهلاك» أم لا. 

- ولا يُشترط الحلا في الحديد» في ظاهر الرواية؛ لأنه وضع للقتل» 
قال الله تعالى: #وَأَرَلْمَا لَلَرِيدَ فيه بَأَسُ سَدِيدٌ *. الحديد/6؟. 

جؤكذا قل نما يمه العديت كالم والرتضاصن والذفنب: والفظة: 

- سواء كان يبضع» أو يرض» حتئ لو قتله بالمثفّل منها: يجب عليه 
القصاصء كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص. 

- وقوله: لوقا وى مجرئ السلاح في تفريق الأجزاء: كالزجاج» 
والليطة» والحجر المحدّدء وكل ما كان تقع به الذكاة» إذا قَتلّه به: ففيه 
القتصاص. 


١‏ كتاب الجنايات 


ههه هه وه هه وهاه هه هه هده هه هاه هاه وهاه ووه فاه وه ها وى د و .ىد واو واو و وه اث . 


د و]ك ا ضرية ”© افقدله: إن أضانة العوذ :“فيه الدية»*وإث: أضابة 
الحديد: ففيه القصاص. 

- وإن أحرقه بالنار: فعليه القصاص. 

- وإن ألقاه في الماءء فغرق» فمات: فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة» 
وتجب الدية علئْ العاقلة. 

وعندهما: عليه القصاص إذا كان الماء لا يَتخْلّص منه في الغالب؛ 
لأنه كالقتل بالنار. 

- قال في «الينابيع»: ذا ني" ركعت وألقاه في البحرء فغرق: تجب 
الدية عند أبي حنيفة» وإن سبح ساعة» لو قر يفا ولاك لالع قشي لير 

- ولو عَلَّقَ علئ حْرٌ بينا» أو طيّنهء فمات جوعاً أو عطشاً: لم يضمن 
شيعاً عند أبي حنيفة ؛ لأنه سبب لا يؤدي إلى التلف»ء وإنما مات بسبب 
آخرء وهو فَقَدُ الطعام والماء» فلم تبق إلا اليد» والحرٌ لا يُضمن باليد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الدية؛ لأنه سبب أذَاه إلئْ التلف» 


010 بفتح الميم: الذي يُعمّل به في الطين. المغرب 0 وفي نسخ من 
الجوهرة: 000 وهو رمح قصيرء وفي نسخ: 0 


كتاب الجنايات ١‏ 


وموجب ذلك : المأثم» والقَوَكُ إلا أن يَعفْوَ الأولياء. 

ولا كفارة فيه . 

داو اقيق اوماد متتل أن ملعي رباع تفكات اناق 4 نه الحيض كاه 
بنفسه: فلا ضمان علئ الذي أطعمه» ولكن يعرّر ويضرب. 

وذ أتجو :]ياد آنا كلقه أله فعلية القدية؟ أن رذ أكله يفده فون 
القاتل لهاء والذي قدّمه إليه إنما غرّه» والغرور لا يتعلق به ضمان النفس. 

- وإن ألقاه من سطح أو من جبل على رأسه» فمات: فلا قصاص عليه 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القصاص إذا كان لا يتخلّص منه في 
الغالب: 

# قوله: ما تُعمّد ضربه: سواء تعمد المقتّل أو غيره» حت لو تعمد 
موضعاً من جسده» فأخطأه» فوقع في غيره» فمات منه: فهو عمد يجب به 
القصاص. 

* قوله: (وموجّب ذلك: المأثم» والقَوَدُ إلا أن يعفو الأولياء . 

ولا كفارة في قتل العمد عندنا). 

لآن الله تعالى ذكر العمد وحكمهء فقال: وَمَن يَفَشْلْ مُؤَّمِنَا مْتَعَيْدا 
نَجَرَاوّه جَهَنَّمْ4. النساء/ 97 ولم يذكر الكفارة» وذَكْرَ الخطأ وحكمّه 
فبيّن الكفارة في الخطأء فلو كانت واجبة في العمد كوجوبها في الخطأ: لبيّها. 


45 كتاب الجنايات 


* وشْبّْهُ العمد عند أبي حنيفة : أن يتعمّد الضرب بما ليس بسلاحء 
ره - .6 
ولاما أَجْرِي مَجْرئْ السلاح . 


- ومن حكم القتل: أن يحرم الميراث. 

وقرلةة إلذ أن تعقو الأولياء ؟ لأن الحقّ لهم. 

- وكذا لهم أن يصالحوا عنه علئ مال» فإذا صالحوا: سقط حقهم عن 
القصاصء كما لو عَفَوَا. 

- قوله: ولا كفارة فيه: وقال الشافعي''': تجب الكفارة» وقد ذكرنا 
ذلك. 

- ثم إذا صالح الأولياء عل مال : جازء قليلاً كان أو كثيرأًء من جنس 
الدية ومن غير ينها خالا أو موجلة. 

- فإن لم يصالحواء ولكن عفا بعضهم: بطل القصاص. 

- ولا يتقلب نصيبُ العافي مالآء وينقلبُ نصيب الباقي مالاً؛ لأن 
القصاص متئ تعدّر استيفاؤه من قبل من له القصاص: لا ينقلب نصيبه 
مالك وبع ا ركمو يان “مله اتام فقلن تمه فالا 

ثم نصيب العافي لا عله نالاة: كن الامسقاء عدر نه تحيقة» 
ونصيبُ الذي لم يعف ينقلب مالاً؛ لأنه تعذر الاستيفاء من جهة غيره. 

قوله: اود لصوا سد أن يود قترية ني لين 
بسلاحء ولا ما حرق مجرئ السلاح). بل يضربه بشيء الغالب منه 


. مغني المحتاج و‎ )١( 


كتاب الجنايات /ا١1‏ 


وقال أ سف ومحمد : إذا ضرئه بححر عظيم» أو بخّشسّة عظيمة : 
لوايو إذا خصرية: باحاجر خطيم» او اسم - 


ِه« 


2 02 -ه‎ 0 ٠ 
فهو عمد وشبّه العمد : أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا.‎ 


٠ -‏ 5 ع 8 5 و -- 
وموجب ذلك على القولين : الماثم . والكفارة. ولا قود فيه . 


الهلالكُ» كمّدّفة القصّارين» والحجر الكبير» والعصا الكبيرة» ونحو ذلك. 

فإذا قتله بذلك: فهو شبه العمد عنده» وقالا: هو عمد. 

حاو آنا :ذا قو عضا صغيرة» أو لصح فيد) .: فياك أو ضرنه 
بسوط». فمات: فهو شبه عمدء إجماعا. 

- وإن ضربه بسَوط صغيرٍ» ووالئ الضرب حتئ قتله: فعليه القتصاص 
عندهماء خلافاً لأبي حنيفة. 

* قوله: (وشبّهُ العمد عندهما: أن يتعمّد ضربه بما لا يقتل غالباً) ؛ 
لأريكل ذلك تمه الناديية” 

* قوله: (وموجَبُ ذلك علئ القولين: المأئم» والكفارة). 

- فإن قلت: لم جَمّع في هذا بين الإثم والكفارة» وهي سيّارة؟ 

قلت: جاز أن تكون عليه الكفارة والإثم ابتداءء ثم يسقط الإثم بأداء 
الكفارة. 

- وقوله: علئ القولين: أي اختلاف القولين. 

# قوله: (ولا قَوَدَ فيه) ؛ لأنه ليس بعمد محض. 


- وإذا التق صفان من المسلمين والمشركين» فقتل مسلمُ مسلماً ظنّه 
كافراً: لا قصاص عليه» وعليه الكفارة. 


0 كتاب الجنايات 
5 ل ف 4 
وفيه دية مغلّظة على العاقلة. 


١ 1 ٠ 
: والخطا علئ وجهين‎ * 
. خطأً فى القصدء وهو : أن يَرْمىّ شخصاً يظنه صيداًء فإذا هو آدمي‎ 


550 الدية أيضاً إذا كانوا مختلطين. 

أما إذا كان في صف الكفار: لا تجب الدية؛ لأنه أسقط عصمته بتكثير 
سوادهم» قال عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم: فهو منهم)”". 
كذا فى «الهداية)”". 

* قوله: (وفيه الدية المغلّطة علئ العاقلة). 

- ويّحرّم الميراث أيضاً. 

- وتجب الدية في ثلاث سنين» ويدخل القاتل معهم في الدية» فيكون 
كأحدهم. 

# قوله: (والخطأ علئ وجهين: خطأ في القصدء وهو: أن يرميّ 
ها زطانه 1 فإذا هو آدمي), ارظن سدريا: فإذا هو مسلم» أو رمئ 
إلئ حربي أسلم وهو لا يعلم» أو رمئ إلى رجل: فأصاب غيره» فهذا كله 
خطأ في القصد. 

د نؤأماةإذا قصل عقوا عن مخض : :قاضاك هرو اهز عرق ذللك 
الشخص: فهو عمد يجب به القصاص. 

)١(‏ عزاه في نصب الراية 47/5” لمسند أبي يعلئ» وللزهد لابن المبارك. 

.١155/5 (؟5)‎ 


كتاب الجنايات 1 


5 7 م 08 ىه 2 2 2 5 
وخطا في الفعل» وهو : أن يرمي غرضاء فيصيب آدميا . 
8 و و 
وموجب ذلك : الكفارة» والدية علا العاقلة . 


* قوله: (وخطأً في الفعل: وهو أن يرمي غَرَضاً: فيصيب آدمياً). 

لأن كل واحد من القسمين خطأء إلا أن أحدهما في الفعل» والآخر 
في القصد. 

كرك زوموحة له الكفارة “والدية غارا الفافلة): 

- ويحرّم الميراث. 

- وتجب الدية في ثلاث سنين. 

- وسواء قَتَلَ مسلماً أو ذمياً في وجوب الدية والكفارة؛ لقوله تعالئ: 
«وإن كاين هَوّمْ بَدَنَحَكُمْ وَيََتَهُم مَِنَقُّ هَدِيَهٌ مُسلّصةإِك أَمَيِه. 
وَكحَرِرُ رَكَبَةٍ مُوْمحَةَ 4. النساء/ 97. 

- وإن أسلم الحربي في دار الحرب» فقتله مسلم هناك قبل أن يهاجر 
إلينا: فلا شيء عليه إلا الكفارة؛ لقوله تعالئ: # فَإِنَ كارت من هَوْمٍ عدو 


َك وَهُوَ مُؤْمِرجٌ مَسَحوِرُ وَقبسَةٍ مُوَمكةٍ 4. النساء/ 97. 

فأوجب الكفارة لا غيرَ» ولم يقل فيه: فدية مسلّمة؛ لأنه لما يُحرز 
دمّه في دار الإسلام» فلم يكن له قيمة. 

- ولا يشبه ذلك إذا أسلم هناك» وهاجر إليناء ثم عاد إليهم؛ لأنه 


1 78 8 35 001 
لزمه قيمة ؟ لآنه قد أاحرزه بدارنا. 


وو؟” كتاب الحنايات 


ولا مأثم فيه . 


* قوله: (ولا مَأئم فيه)» يعني لا إثم فيه في الوجهين. 

- وسواء كان خطأ في القصدء أو خطأ في الفعل؛ لأنه لم يقصد 
الفعل. 

- والمراد: إثم القتل» أما نفس الإثم: فلا يُعرئ عنه؛ لأنه تَرَكَ التثبت 
في حالة الرمي. 

- ويّحرّم الميراث؛ لأنه يجوز أن يتعمد القتل» ويُظهر الخطأء فانّهمء 
تفط مرانه 

والأصل: أن كل قتل يتعلق به القصاص أو الكفارة: فإنه يمنع 
الميراث» وما لا: فلا. 

أما الذي يتعلق به القصاص: فقد بينّاه. 

وأما الذي تتعلق به الكفارة: فهو القتل بالمباشرة» أو تطؤه دابته وهو 
راكبهاء أو انقلب عليه في النوم فقتله» أو سقط عليه من سطحء» أو سقط 
من يده حجرٌ أو لَبنةَ أو خشبة أو حديدة: فهذا كله خطأ بالمباشرة» يوجب 
الكقاة: عجره لمور تك كاك ارا ولوقي إذاكان اهيا 

وأما الذي لا يتعلق به قصاصٌ ولا كفارة: فهو أن يقتل الصبي أو 
المجنون مورّتّهما: فإنه لا يمنع الميراث عندنا. 

- وكذا إذا قتل مورّنّه بالسبب» كما إذا أشرع جناحاً في الطريق» 
فسقط علئ مورّثه» أو حفر بئراً علئ الطريق» فوقع فيها مورّثه» فمات: لا 
يمنع الميراث. 


ههه هاه هد هاو و هاه هاو وه هد و هه وى هو ود وه و اواو وقاوة د هاو .اواو واه وه مث 06 .ى 


- وكذا إذا قتله قصاصاً أو رجماً أو شهد عليه بالزناء فرُجم: فإنه لا 
يمئع الميراث. 

- وكذا إذا وضع حجراً علئ الطريق» فتعقّل به مورثه» أو ساق دابة أو 
قادهاء فأوطأت مورّنّه فمات: لا يُمنع الميراث. 

وكذا إذا وجد مورّتّه قتيلاً في داره: تجب القسامةء والدية» ولا 
يمنع الميراث. 

وكذا العادل إذا قتل الباغي: لا يمنع الميراث؟؛ لأنه لا يجب 
القصاص ولا الكفارة في هذه المواضع كلها. 

- وأما إذا قتل الباغي العادل: فهو علئ وجهين: 

إن قال: قتلثّه وأنا علئ الباطل» وأنا الآن أيضاً علئ الباطل: لا يرثه» 
إجماعاً. 

ذدواة قانع قدت ونا هل الكو روالان: ها أنا عل الح ورقه 
هيا لآن :هذا قل لذ يوسي قصناضا ولا كقارة. 

وعند أبي يوسف: لا يرثه ؛ أنه قدلة بشي عق 

والأب إذا قتل ابه عمداً: لا يجب القصاص» ولا الكفارة» ومع 
ذلك لاا يرث. 

ويشكل هذا علئ أصلناء إلا أنا نقول: قد وجب القصاص هناء ثم 


”5 كتاب الحنايات 


ه«افا ها ها فاه وه ىه ىد .هاو واو هد وها واه اه .ىا هاه ووه هه هاه هه وى .د واو و وهاو واوا و وه 6 ٠.‏ 


وقال الشافعي"": لا يرث من وقع عليه اسم القتل من صغيرٍ وكبيرٍء 
وعاقل ومجنون ومتأوّلء مثل قَثْل الباغي للعادل. 

- ويورّث دم المقتول كسائر أمواله» ند مالّه» ويدخل 
فيه الزوجان» خلافاً لمالك2. 

مولا يول فيه المومئى ل 

- وليس للبعض أن يقتصً حتئ يجتمعوا كلّهم. 

- فإن كان للمقتول أولاد صغارٌ وكبارٌ: فللكبار أن يقتصوا عند أبي 
حنيفة قبل بلوغ الصغار؛ لما روي «أن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
اقتّص من ابن مُلجم وفي ورثة علي رضي الله عنه صغارٌء وقد وص إليه 
علي بذلك» وقال: اضربه فيو واو 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس للكبار أن يقتصوا حتئ يبلغ الصغار. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألة. 

- ودية المقتول خطأ تكون ميراثاً عنه» كسائر أمواله لجميع ورثته. 

وقال مالك”*؟: لا يرث-منها الزوجان؟ لأن. وجوبها بعد الموت» 


.١5/8/7 كنز الراغبين‎ )١( 
.7947/7 الشرح الصغير‎ )0( 
.717//7 ينظر طبقات ابن سعد‎ )"( 


(5) الشرح الصغير 847/7. 


كتاب الجنايات كك 


١ 5 1‏ 16 3 7 
* وما أجري مجرئ الخطأء مثل النائم ينقلب على رجل» فيقئله : 
فحكمه حكم الخطأ. 


والزوجية ترتفع بالموت» بخلاف القرابة. 

ولنا: حديث «الضحَّاك بن سفيان قال: أمرني رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم أن أورّث امرأة أثنيّم الضبابِي من عَقَل زوجها أشنيّم»”". 

- وإذا أوصئ رجل بثلث ماله: دخلت ديه في تلك الوصية؛ لأن 
الرضية اعت الميزاقه إزلان الدية امال الديكه عه فين فنا كير 
ون مني وقاناة: كنات انوالة 

* قوله: (وما أجري مّجرئ الخطأء مثل النائم ينقلبُ علئ رجل 
فيقتله: فحُكمّه: حُكم الخطأ). 

يعني من سقوط القصاص» ووجوب الدية» وحرمان الميراث. 

- أما سقوط القصاص: فلأنه لم يتعمد. 

وأما وجوب الدية: فلأنه مات بفعله. 

- وأما وجوب الكفارة: فلأنه مات بثقله. 

- وأما حرمان الميراث: فلجواز أن يكون اعتمد قتلّهء وأظهر النوم. 

- وإنما أجري ذلك مجرئ الخطأ وإن تعلّق به حكم الخطأ؛ لأن 

س2 - 2 ع 

النائم لا قَصْدَ له» فلا يوصّف فعله بعمد ولا خطأء فلهذا لم يطلق عليه 
اسم الخطأ. 


)١(‏ سنن أبي داود (79717)» سئن الترمذي »)١510(‏ وقال: حسن صحيح. 


7 كتاب الجنايات 


* وأما القتل بسبب» كحافر البئر» وواضع الحجر في غير ملكه. 
ومُوجَبُه إذا كلف فيه آدمىٌ : الدية عليا العاقلة . 
ولا كفارة فيه . 


* قوله: (وأما القتل بسبب: كحافر البئرء وواضع الحجر في غير 
ملكه)؛ لأنه ليس بمتعمّد للقتل» ولا خاطى؛ فيه» وإنما هو سبب فيه؛ 
لتعديه. 

* قوله: (وموجّبُ ذلك إذا تلف فيه آدمي: الدية علئ العاقلة)؛ لأنه 
سين الدلف: 

* قوله: (ولا كفارة فيه)؛ لأنه لم يباشر القتل بنفسه. ولا وقع يثقله. 

ولا يُشبه الراكب علئ الدابة إذا وطئت آدمياً أن فيه الكفارة؛ لأن 
القتل حصل بوطئهاء وثقل الراكب. 

ولهذا قالوا: لا كفارة على السائق والقائد؛ لأنهما لم يباشرا القتل» 
ولا مات بثقلهما. 

ولا يحرم الميراث بسبب الحفر» ووضع الحجَّر؛ لأنه غير منَّهُمٍ في 
ذلك. 

- وهذا كله إذا حَفْرَها في ممرٌ الناس» أما في غير ممرَّهم: لا ضمان 
عليه. 


- قوله: وواضع الحجر: إنما يضمن بذلك إذا لم يتعمّد المشيّ على 
الحجرء أما إذا تعمّد المارٌ ذلك: لا يضمن ؛ لأنه هو الذي جنئ علئْ نفسه 


كتاب الجنايات 1 


5 ان ط_ 9 1 ع و 2 
والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم علئ التأبيد» إذا قتل عمدا. 
وثراور 


ويقتل الحر بالحر. 
والحرٌ بالعبد . 


بتعمّده المرور عليه. 

- ولو وضع حجراًء نان عا ده مرشع: والعيانة عل الذى النحاه: 

وإذا اختلف الولي والحافرء فقال الحافر: هو الذي أسقط نفسه: 
فالقول قول التحافز»؟ استحسانا. 

وفي «الخجندي»: هذا قول محمل. 

* قوله: (والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم علئ التأبيد إذا قتل 
عمد 

احتّرز بقوله: علئ التأبيد: عن المستأمن؛ لأن دمه إنما هو محقون في 
دارناء أما إذا رجع إلى داره: صار مباح الدم. 

والحقن: هو المنع» يقال: حقن دمه: أي معة أن قلق والحقن 
أيضا: الحفظ. 

#كولهه (ونتقل البدر بالعر »والحر بالعد)» وركون القام ليده 

وقال الشافعي”": لا يُقتل الحرّ بالعبد؛ لأن مبنئ القصاص على 
المساواة» وهي منتفية بينهما؛ ولهذا لا يُقطع طرف الحر بطرفه. 


. 7 مغني المحتاج‎ )١( 


حل كتاب الجنايات 

والعبد بالحر. 

والعبد بالعبد . 

والمسلم بالذمي . 

ولا يُقتّلَ المسلم بالمستأمّن . 

ولنا: قوله تعالئ: ## وَكَبمَا علَيهِمَ فيبَآ أن أَلنَفْسَ بِالتّقيسن » المائدة/ 45 » 
وذلك يتناول الجميع. 

* قوله: (والعبدٌ بالحر)ء وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه ناقصٌ عن 
المقتول فإذا جاز أن يُستوفئ الحرّ بالحر وهو أكمل: فهذا أولى. 

# قوله: (والعبد بالعبد). 

- ولو قتل أحد العبدين الآخر وهما لرجل واحد: ثبت للمولئ 
القصاص. 

- وكذا المدبر إذا قتل عبداً لمولاه. 

* قوله: (ويقتل المسلم بالذمي). 

وقال الشافعي”"': لا يقتل به. 

- ولا خلاف أن المسلم إذا سرق من الذمي: أنه يقطع. 

* قوله: (ولا يقتل بالمستأمن)؛ لأنه غيرٌ محقون الدم علئ التأبيد. 

- ولا يقتل الذمي بالمستأمن. 


.١5/5 مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب الجنايات 4لا 


ويُقتّلَ الرجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغيرء والصحيح بالأعمئء 
والزمن . 
000 و 
ولا يقتل الرجل بابنه » ا حو ع اه قي انبا و قن ااام متو ب لا 1 


- ويقتل المستأمن بالمستأمن ؛ قياساً للمساواة» ولا يقتل »:استحماناً؛ 
لقيام المبيح» وهو الكفر. 

* قوله: (ويُّقتل الرجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغير» والصحيحٌ بالأعمئ 
والرّمن). 

- وكذا بالمجنون وناقص الأطراف؛ لقوله تعالى: # وَكَبننَا عَليمَ فآ 
أن أَلتّفْسَ بِألتَعين *. المائدة/55» ولأن المماثلة في النفس غير معتبرة؛ 
حتئ لو قتل رجل رجلاً مقطوعٌ اليدين والرّجلين والأذنين والمذاكير 
اتقو العينين: فإنه يجب القصاص إذا كان عمداً. كذا في «الخصدقع 4 

* قوله: (ولا يقتل الرجل بابنه). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُقاد والدّ بولده» ولا السيد بعبده)"". 

- وتجب الدية في ماله في قتل الابن؛ لأن هذا عمد والعاقلة لا 
تعقل العمد. 

وتجب في ثلاث سنين. 

)١(‏ سئن الترمذي »2231٠١(‏ قال: والعمل علئ هذا عند أهل العلم» سئن ابن ماجه 


(257577).» ونقل في البدر المنير "78/7١‏ عن البيهقي في معرفة السنن 5٠/١7‏ في قصة 
ذكرها وفيها هذا الحديث. ثم قال: إسناده صحيح» وكذلك التلخيص الحبير 5 .١5/‏ 


1 كتاب الجنايات 


ههه هاه هه وه هيوه ».هاه هده هد وه هاو و وهاو هد هاوه اه فاه و وى واو وه .ةو وأو و وه مه و0 م 


- وكذا لا قصاص علئ الأب فيما جنا على الابن فيما دون النفس 
6 

- وكذا حكم الجد وإن علا: لا يقتل بابن الابن. 

- وكذا الجدّ من قبّل الأمٌ وإن علا الجدّء وسَفَل الولد. 

- وكذا الأمٌ وإن علت. 

- وكذا الجدّات من قبّل الأب والأم وإن علون. 

- فأما الابن إذا قَتَلَ الأب أو الأمّ أو الجدة أو الجدّ وإن علا: فإنه 
يجب القصاص في النفس» وفيما دونهاء إذا كان عمداً. 

وإن كان خطاً: تجب الدية علا العاقلة. 

والفرق: أن الابن في حكم الجزء من الأب» والإنسان لا يجب عليه 
قصاصُ في بعض أجزائه» وأما الأب فليس في معنئ الجزء من الولدء 
فكان معه كالأجنبي. 

- ولو اشترك رجلان في قتل إنسان» أحدهما يجب عليه القصاص لو 
انفردء والآخر لا يجب عليه القصاص لو انفردء كالأجنبي والأب» 
والخاطىء والعامد. أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا: فإنه لا يجب 
عليهما القصاص» وتجب الدية. 

والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد: تجب الدية على عاقلته» 
كالخاطيء. 


كتاب الجنايات 4 


ولا بعبده؛ ولا بمدبّره. ولا بمكائّبه» ولا بعبد ولده. 


والذي يجب عليه القصاص لو انفرد: تجب الدية في ماله. 

- وهذا في غير شريك الأب, فأما الأب والأجنبي إذا اشتركا: تجب 
الدية في مالهما؛ لأن الأب لو انفرد: تجب الدية في ماله. 

فول :ولك رهية0) ا الاسنالهه لكين للاسدن يدي كلف ماله 
شيء» ولأنه هو المستحق للمطالبة بدمه» ومحال أن يستحق ذلك غلئ 

* قوله: (ولا بمدبّره» ولا بمكاتبه)؛ لأن المدبر مملولكٌ» والمكاتبَ 
رق ما بقي عليه درهم. 

- وكذا لا يُقتل بعبد مَلَْك بعضّه؛ لأن القصاص لا يتجزاً. 

* قوله: (ولا بعبد ولده) ؛ لأنه في حكم ملكهء قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لأبيك)”". 

ولأنوالا نيعا اللذذ توظء خاررة قد هذا ل نكي التصناضن 
بقتلهاء كأمته. 

- وتجب الكفارة علئ المولئ بقتل عبده ومدبّره ومكاتبه وعبد ولده. 


- فإن قَتَلَ المكاتب مولاه عمدا: اقنص منه. 


.778/17 تقدم تخريجه‎ )١( 


3 كتاب الجنايات 


ومّن وَرث قصاصا على أبيه : سقطء وعليه الدية . 


* قوله: (ومّن وَرِثَ قصاصاً علئ أبيه: سقط)؛ لحرمة الأبوة. 

(و) إذا سقط: وجبت (عليه الدية). 

وصورته: بأن قَتَلَ أمّ ابنه عمداء أو قتل أخا ولده من أمه. وهو وارثه. 

- وعلئ هذا: كل من قَتَلّه الأب وولده وَأرك 

- فإن قيل: كيف يصح قوله: ورث: والقصاص للوارث ثبت ابتداء؛ 

01 3 4 م لي م 

بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث» والمورث يملك القصاص 
بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت» فيثبت للوارث 


ابتداء؟ 


َ 


قلنا: يثبت عند البعض بطريق الإرث» أو نقول: تعيّن صورة يتحقق 
فيها الإرثء بأن قل رجل أبا امرأته: تكون ولاية الاستيفاء للمرأة» ثم 
ماتت المرأة ولها ولد من القاتل: فإنه يرث القصاص الواجب على أبيه. 
كذا فى «المشكل). 

- قال في «الكرخي»: إذا عفا المجروح» ثم مات: فالقياس أن لا 
يصح عفوه؛ لأن القصاص يثبت ابتداء للورثة» لولا ذلك لم يثبت لهم بعد 
الموت» فكأنه أبرأه من حق غيره. 

والاستحسان يجوز عفوه؛ لأن الحقّ له» وإنما يقوم الوارث مقامه في 
امقتفاته» افأسفظ فته فإذا أسقطةة جاده 

- ويكون من جميع المال؛ لأنه حقّ ليس بمال» كالطلاق. 
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كتاب الجنايات 1 


ولا يُستوفئ القصاص إلا بالسيف . 


0 قا يه الأ نر ان للستير لؤاعنا فى 
هذه الحالة: جاز. 

وإنما يثبت للوارث الحق بعد موته» فإذا عفا قبل ثبوت حقه: لم يجزء 
والاستحسان يجوز عفوه؛ لأن الحق يثبت للورثة عند الجرح» ولولا ذلك لم يثبت 
لهم عند الموت» فإذا أبرأ عنه عند ثبوت سبب الموت» وهو الجراحة: جاز. 

* قوله: (ولا يُستوفئ القصاص إلا بالسيف)» سواء قَتَلَه به أو بغيره 
من المحدّد أو النار. 

وقال الشافعي”': يق بمثل الآلة التي قمّل بهاء ويفعل به مثل ما فعل 
إن كان فعلاٌ 0 فإن مات» وإلا: و أن مبئى القصاص 
على المساواة. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف»”". 


.55/5 مغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ سئن ابن ماجه 889/7 (7578)» سنن الدارقطني 2٠١7/7‏ سئن البيهقي 
» والحديث له طرق عديدة» ووجوه كثيرة» وفيها كلام طويل ومناقشات» وقد 
ختم الكلام عنها ابن التركماني في الجوهر النقي 51/4 بقوله: «قد روي هذا الحديث 
من وجوه كثيرة يشهد بعضها 5 فأقل أحواله أن يكون حسناً». اه وينظر نصب 
الراية 075١/4‏ والتلخيص الحبير .١9/5‏ 


3 كتاب الجنايات 


وإذا تل المكاتبْ عمداًء ولبين لهبوارت إلا المولئ» وتَرّكَ وفاء : فله 
القصاص . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تُعذْبوا عبادَ الله»”". 

* قوله: (وإذا قتل المكاتبُ عمداًء وليس له وارث إلا المولئ: فله 
القضامن)/ 

هذا على ثلاثة أوجه: 

١‏ إن لم يترك وفاء: فللمولئ القصاصء إجماعاً؛ لأنه مات وهو 
مُلْك الول > لأندامات عبد :والحر يفعل بالعيك: 

ات وإذا ترك وفاء ٠‏ وواركة غير المولر' :فلا قاض :فيه إجماعا ؛: لأن 
الجراحة وقعت والمستّحق المولئ؛ لبقاء الرق فيهء وحصل الموت 
والمستّحق غيرٌ المولئ» فلما تغيّر المستّحق: صار ذلك شبهة في سقوط 
القصاص» كمن جرح عبده؛ وباعه» ومات في يد المشتري: لا يثبت 
للمشتري قصاصٌ؛ لأنه لم يكن له حقّ عند الجراحة. 

دونك وفاء .ولتي لفتوارت إللا اال ا جفللمول نمام غنتهها. 

وقال محمد: لا قصاص له؛ لأن المولى يستحق عند الجراحة بسبب 
الملك» وعند الموت بسبب الولاء» فلما اختلفت جهتا الاستحقاق: صار 
كاختلاف المستحق» فمنع القصاص. 


.5١ص تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الجنايات ١‏ 


فإن ترك وفاءء ووارثه غير المولئ : فلا قصاص لهم وإن 
اجتمعوا مع المولى. 

وإذا تل عبد الرهن: لم يجب القصاص حت يجتمع الراهن 
والمرتهن . 


ولهما: أن المولئ هو المستّحقّ لحقوق المكاتب في الحالين» فوجب 
له القصاص » كما لو مات عن غير وفاء. 

* قوله: (وإن ترك وفاء ووارثه غيرُ المولئ: فلا قصاص لهم وإن 
اجتمعوا مع المولئ)؛ لأن انوك ربط دون لعكواة فاجتماعه مع الوارث 
لا يُعتد به» فبقي الوارث وحده» وقد ينا أنه لا قصاص له. 

* قوله: (وإذا قل عبد الرهن في يد المرتهن: لم يجب القصاص حتئ 
يجتمع الراهن والمرتهن)؛ لأن المرتهنّ لا ملك لهء فلا يليه» والراهن لو 
تولاه: لبطل حق المرتهن في الدين» فشّرط اجتماعهما؛ ليسقط حق 
المرتهن برضاه» وهذا قولهما. 

وقال محمل: لا قصاص له وإن اجتمعا. 

وعن أبي يوسف: مثله. 

- وقيّد باجتماعهماء حتئ لو اختلفا: فلهما القيمة» تكون رهناً مكائه. 

- ولو قتل عبد الإجارة: يجب القصاص للمؤجر. 


- وأما المبيع إذا قتل في يد البائع قبل القبض: فإن اختار المشتري 
إجازة البيع: فله القصاص؛ لأنه ملكهء وإن اختار رد المبيع: فللبائع 


11 كتاب الجنايات 


ومّن جَرَحَ رجلاً عمداً. فلم يزل صاحب فراش حتئ مات : فعليه 
القتصاص . 


القصاص عند أبي حنيفة؛ لأن المشتري إذا رد المبيع: انفسخ العقد من 
أصلهء فكأنه لم يكن. 

وقال أبو يوسف: لا قصاص» وللبائع القيمة؛ لأن البائع لم يثبت له 
القصاص عند الجراحة» لأن الملك كان للمشتري» فلا يثبت له بعد ذلك. 

* قوله: (ومّن جَرّح رجلاً عمداًء فلم يرل صاحب فراش حتئ مات: 
فعليه القصاص)؛ لأن سبب القتل وجد منهء واتصل بالموت» ولم يوجد 
بينهما ما يُسقط القصاص. 

- ولو شق بطنَ رجل» وأخرج أمعاءه» ثم ضرب آخرٌ عنقه بالسيف 
عمدا: فالقائل: الذي. ضرب العنق؛ لأنه قد يعيش بعد شق البطن؛ ولا 
يعيش بعد ضرب العنق. 

فإن كان ضَرَب رقبته خطأ: فعليه الدية» وعلئ الذي شق البطن ثلث 
الدية» أرش الجائفة. 

- فإن كان الشق تَفَذْ من الجانب الآخر: وجب ثلنا الدية. 

- وهذا إذا كان الشق تُتوهم معه الحياة» بأن كان يعيش معه يوماً أو 
بعض يومء أما إذا كان لا تُتوهم معه الحياة» وإنما تضطرب اضطراب 
المقتول: فالقاتل: الذي شق البطن». فيقتص منه في العمدء وتجب الدية 
في الخطأء والذي ضرب العنق: يُعرَّر؛ لأنه ارتكب المنكرّء ولا ضمان 
عليه لأنه دَبَحَ المفروغ منه. 


كتاب الجنايات ا 


8 ا # نيزا و 

ومّن قَطَمٌ يد غيره عمداً من المفصل : قطعت يلاه. 
5 ام بي د يم عو 

وكذلك الرجل. ومارن الأآنف. والاذن. 


وكذا إذا جَرّحه جراحة لا يعيش منهاء وجَرَّحه آخر: فالقاتل: هو الأول. 

- وهذا إذا كانت الجراحتان عل التعاقب» أما إذا كانتا معاً: فهما 
قاتلان. 

- ولو قطع يد إنسان ورجليه: إن مات من ذلك: اققّصَ منه» وتُحز 
رقبته» ولا تُقطع يداه ورجلاه. 

وعند الشافعي”": يُفعل به مثل ما فَحَل» فإن مات» وإلا: قتل بالسيف. 

* قوله: (ومّن قَطَّمّ يد غيره من المفصل عمداً: فطقت دا ولو 
كانت أكبر من يد المقطوع. 

- وهذا إذا كان بعد البّرء» ولا قصاص قبل البرء. 

قوله: (وكذلك الرّجل» ومارِنُ الأنفء والأذن). 

يعني أنه يجب بقطع ذلك القصاص. 

- أما الررجْل: فمعناه إذا قطعها من مفصل القدم» أو من مفصل الركبة. 

- وأما الأنف: فإن قَطمّ منه المَارن: وجب القصاص؛ لأنه تُمكن فيه 
المماثلة» وهو ما لان منه. 


- وأما إذا قَطّعّ بعض القصبة أو كلّها: فلا قصاص؛ لأنه عَظُمٌَ ولا 


. 1 مغني المحتاج‎ )١( 


مل كتاب الجنايات 


ومن ضرب عين رجل» ف فقلعها : فلا قصاص عليه . 
٠ 2‏ 2 2 - 
وإن كانت قائمة» فذهب ضواءها : فعليه القصاص : تُحمَىْ له المرآق 


و22 


ره 0 و 
ويُجْعَلّ علئ وجهه قطن رَطْب وتُقابل عينُه بالمرآة حتئ يذهب ضوؤءها . 


قضاص في العظم؛ لتعثر المائلة» إلا المسن. 

نأا الأ33 :13 قلعي تعن اعلنية برضب" التعااطي: لكان 
المماثلة» وإن قطع بعضها: إن كان ذلك البعض تُمكن فيه المماثلة: وجب 
القصاص بقدره» وإلا: فلا. 

* قوله: (ومّن ضرب عينَ رجلء فقَلَعَها: فلا قصاص فيها) ؛ لأنه لا 
يمكن استيفاء القصاص؛ لعدم الممائلة. 

اقول (فإن كانت كانم وذفني شرءماة فلن التضاف 1 

بنوآما [3| انمسق اتدك له ناض 

وكيفية القصاص فيها إذا كانت قائمة ما ذكره الشيخٌ» وهو: 

* قوله: (تُحمئ له المرآة» ويُجعل على وجهه قَطْنٌ رَطْبْ): أي 
مبلول» ويُربط علئ عينه الأخرئ بقطن رطب أيضاًء (وتُقابل عينُه بالمرآة 
حت يذهب ضوءها) . 

قضئ بذلك علي”" كرّم الله وجهّه بحضرة الصحابة رضي الله عنهمء 

.40/ التعريف والإخبار؟‎ »)١1/515( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(5) أي قطعها بخَرْق مستدير من وسطها. المغرب. 


كتاب الجنايات 1 


وفي الس : القصاص. 


- وأجمع المسلمون علئ أنه لا تُؤخذ العين اليمنئ باليسرئ. ولا 
اليسرئ باليمنى. 
وكذا اليدان» والرجلان» وكذا أصابعهما. 


- ويؤخذ إبهام للحن (بالعسع 4 .والنياية* النايةة ٠‏ :والرميط 
بالوسطئل» ولا يؤخذ شيء من أعضاء اليمنئ إلا باليمنئ» ولا اليسرئ إلا 
باليسرئ. 

* قوله: (وفي السّن: القصاص) ؛ لقوله تعالئ: #وَالسَن بآلِسَنَ 4. 
المائدة/ 50. 

ع وما كانارس اللنتافي ونه اك ان اموي ازا مسخيج يي 
تتفاوت. 

2 وكذا اليل: 

- ومن رع سن رجل» فانتزع المنزوعة سنّه سن النازع» فنبتت سن 
الأول: فعلئ الأول خمسمائة درهم؛ لأنه تبيّن أنه استوفئ بغير حق؛ لأنه 
لما نبتت أخرئ: انعدمت الجناية؛ ولهذا يستأني حولاً. 

وقيل: إن في سن البالغ لا يستأني فيها؛ لأن الغالب فيها أنها لا 
تنبت» والنادر لا عبرة به. كذا في «المبسوط)""". 
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518 كتاب الحنايات 


وفي كل شّجَة يُمكن فيها الممائلة : القتصاص 
ولا قصاص في عَظْم إلا في السن. 
وليس فيما دون النفس : شُبّْهُ عمد. وإنما هو عَمُدٌ أو خطأ. 


- لكن هذه الرواية في القلع » » أما في التحريك: تان حول ا 
كان أو كبيراً. 

- ولو قَلَعَها من أصلها عمداً: لم تُقلع سن القالع» بل تؤخذ بالمبرد 
إلئ أن تنتهي إلىئ اللحم» ويسقط ما سوئ ذلك. 

* قوله: (وفي كل شَّجَةَ يُمكن فيها الممائلة: القصاص»)؛ لقوله تعالى 
#والجروح قِصَاصٌ 4. المائدة/ 40. 

* قوله: (ولا قصاص في عَظْمٍ إلا في السّن). 

- ولا تُوخذ اليمنئ باليسرئ» ولا اليسرئ باليمنئ. 

- وتُوخذ الثنيّة بالثنية» والنّاب بالناب» والضرس بالضرس. 

- ولا يؤخذ الأعلئ بالأسفل» ولا الأسفل بالأعلى. 

- ولو كسر بعض السن: يؤخذ من سن الكاسر بقدر ذلك بالمبرد. 

- ولا قصاص في السنٌ الزائدة» وإنما تجب حكومة عدل. 

- ولا قصاص في اللّطّمة واللّكُمةء واللَّكْرَة والوّجأة» والدقة. 

#أقوله؟'(وليين فوا دون النفسس و'قينة عمل إنما هو عدف أو خظا): 

- سواء كانت الجناية فيما دون النفس بسلاح أو غيره: ففيه القصاص. 


كتاب الجنايات 1 


ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . 
ولا بين الحرٌ والعبدء ولا بين العبدين . 


- وإذا آلت الضربة إلئ النفس» فإن كانت بحديدة أو خشبة محدّدة: 
ففيه القصاصء إجماعاًء وإن كانت بشيء لا يُْمْل عامل السلاح: ففيه 
الدية علئ العاقلة؛ لأن السراية تبع للجناية. 

ل 

عر ار ينا عدا لا يجب القصاص؛ لأن الأرش مختلف 
المقدارء والتكافؤوٌ معتيدٌ فيما دون النفس؛ بدليل أنه لا تُقطع لشي 
بالشازة ول اليد العيكي بالكادى وناقصة الأصابع. 

بخلاف القصاص فى الأنفس. فإن التكافؤ لا يعتبر فيه؛ ولهذا يقتل 
الصحيح بالرّمن» والجماعةٌ لاعن 

فإذا كان التكافؤ معتبراً فيما دون النفس: فلا تكافق بين يد الرجل 
والمرأة؛ لأن يدها تصلح لما لا تصلح له يده كالطحنء» والخبزء 
والقزل+.وإذااتقظ القصاصض:اوتحي الأرئن فى بفمالة خالا. 

وقال الشافعي”"': يجري القصاص بينهما؛ اعتباراً بالأنفس. 

* قوله: (ولا بين الحر والعبد)؛ لأن يد العبد لا تكافوء يد الحر؛ لأن 
أرشهما مختلف» فأرش يد العبد: قيمتها. 

* قوله: (ولا بين العبدين)؛ لأن اتفاقهما لا يُعرف إلا بالحرر والظن. 
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7 كتاب الجنايات 


ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. 
ومّن قَطَّعّ يد رَجُلِ من نصف الساعدء أو جَرَّحَه جائفة» قَبّرأ منها : 
و 
فلا قصاص عليه. وعليه الدية في ماله دون العاقلة. 
وكذلك كل جناية سقط القصاص فيها لشبهة . 


* قوله: (ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر)» يعني 
الذمي. 

- وكذا بين المرأتين الحرتين» والمسلمة والكتابية. 

- وكذا بين الكتابيتين. 

- ولو رمئ بسهم إلئ مسلمء فقيل أن يقع فيه السهم: ارتد المرمي 
إليهء والعياذ بالله» فوقع به» فقتله: فإنه تجب الدية علئ عاقلة الرامي في 
الخطأء وفي ماله: في العمد. وسقط القصاص ؛ للشبهة. 

وهذا عند أبي حنيفة» فاعتّبر حالة خروج السهم. 

وعندهما: لا ضمانٌ عليه؛ لأنه قَتَلَ نفساً مباحة الدم. 

- ولو رمئ إلى مرتلّء فأسلم قبل وقوع السهم فيهء ثم وقع به وهو 

وقال زفر: تجب الدية» لأنه يُعتبر حالة الإصابة. 

* قوله: (ومّن قَطّمْ يد رجل من نصف الساعدء أوك قيؤانة: 
فبرَأً منها: فلا قصاص عليه)؛ لأنه لا يُمكن اعتبار المماثلة في ذلك؛ لأن 
الساعد عظمٌّء ولا قصاص في عَظْمِء ولأن هذا كسيْرٌء ولا يمكن أن يكسر 
ساعده مثل ما كسره. 


كتاب الجنايات فق 


وإذا كانت يد المقطوع صحيحةء ويد القاطع شلا أو ناقصة 
الأصابع : فالمقطوعٌ بالخيار: إن شاء قَطَّعَ اليد المعيبة» ولا شيء له 
غيرهاء وإن شاء أخذ الأرشّ كاملاً. 


- وكذا إذا قطع نصف الساق. 

وكذا إذا جرحه جائفة: لا قصاص فيها؛ لأنه لا يمكن المماثلة» 
ويجب الأرش. 

* قوله: (وإن كانت يد المقطوع صحيحة» ويد القاطع شلأء أو 
ناقصة الأصابع: فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة» ولا شيء 
لذ ون قناء انيف الأرقن كاملة): 

- ولا يشبه هذا إذا قطع له أصبعين وليس للقاطع إلا أصبع واحدة: 
فإنه يقطعهاء ويأخذ أرش الأخرى. 

- ومن قطع أصبعاً زائدة» وفي يده مثلها: فلا قصاص عليه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف ؛ لأنها تجري مجرئ التُؤلول» وذلك لا قصاص فيه. 

- ومّن قطع يد رجل عمداء فاقتصً منه» ثم مات المقتّص منه من 
ذلك: فديته علئ المقتّص له عند أبي حنيفة؛ لأنه استوفئ غير حقه؛ لأن 
حعه اليد وقد مولن الشيرة 

وقال أبو يوسف ومحملاً: لا شيء عليه؛ لأنه كان مأذوناً له في 
القطع؛ فلا يجب عليه ضمان ما يَحدث منه. 

دنال إذا قال لرجل: اقطع يدي» وذلك لعلاج» كما إذا وقعت 


0 كتاب الجنايات 


ون شح رجلء فاستوعبت اله ما بين فرْئيهء وهي لا تستوعب ما 
يبتدىء من أي الجانبين شاءء وإن شاء أَخَذَ الأرش. 


عع ساس كه 


فيها أكلة: فلا بأس به. 

وإن كان من غير علاج: لا يحل له قطعها. 

- فإن قطَّعَها في الحالين» ثم لو سرئ إلئ النفس: لا يضمن؛ لأن 
الجناية كانت بالأمر. 

- وإن قال له: اقثُلني: لا يحل له قَثْلهء فإن قَتَّله: لا قصاص عليه؛ 
للشبهة» وتجب الدية في ماله. 

- وإن قال له: اقثّل عبدي» فقتله: لا يجب عليه شيء. 

- والحَجَامٌ» والخَنّانء والبَراغ» والمَصادُ لا ضمان عليهم فيما يتحدث 
من ذلك في النفس إذا كان بالإذن. 

* قوله: (ومن شَجَ رجلا ا فاستوعبت الشجة ما بين رق 
وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاجٌ: فالمشجويج بالخيار: إن شاء افص 
مقدان شجته» ييندن" من. أي الجانبين شاءغ وإن شاء. أخذ الأرش 
كاملاً)» يعني يأخذ مقدارّها طولاً وعرضاً. 

- وكذا إذا كانت الشيجّة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج» وهي تأخذ 


- 


ما بين قرني الشاج : فإنه يخير المشجوج أيضا : إن شاء أخذ الأرش» وإن 
شاء اقتصً قدرٌ ما بين قرني الشاج» لا يزيد عليه شيئاً؛ لأنه يتعذر 
الاستيفاء كاملاً؛ للتعدي إلى غير حقه. 


كتاب الجنايات رقف 


ولا قصاص في اللسان» ولا في الذّكر إذا قْطعّ» إلا أن تُقْطَّع الحشفة. 


و - 
وإذا اصطلح القاتل» وأولياء المقتول علئ مال : سقط القصاص» 
وو العال؛ قليلاً كان أو كثيراً. 


- وإن شجه في مقدّم الرأس: ليس له أن يشجّه في مؤخره. 

* قوله: (ولا قصاص في اللسان). 

هذا إذا قطع بعضّهء أما إذا قطع من أصله: فذكر في «الأصل»: أنه لا 
قصاص أيضاء وعن أبي يوسف: فيه القصاص. 

* قوله: (ولا في الذّكّر إذا قطع)؛ لأنه ينقبض وينبسط» فلا تمكن 
المساواة. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا قطع من أصله: يجب القصاص. 

* قوله: (إلا أن تُقطع الحشفة)؛ لأن موضع القطع معلومً. 
كالمفصل. 

وإن قطع بعضّها: فلا قصاص؛ لأنه لا يُعلّم مقدار ذلك. 

- والشفة إذا استقصاها بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان الممائلة» 
بخلاف ما إذا قطع بعضهاء لأنه تتعذّر المساواة. 

* قوله: (وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول علئ مال: سقط 
القصاص» ووجب المال» قليلاً كان أو كثيراً). 

- ثم إذا لم يذكروا ال ولا مؤجَّلاً: و ال إلا أن يشترط فيه 
الأجل. 


1 كتاب الجنايات 


فإن عفا أحد الشركاء من الدم» أو صالح من نصيبه على عوض : 
سقط حقّ الباقين من القصاصء وكان لهم نصيبهم من الدية. 


* قوله: (وإن عفا أحد الشركاء في الدم» أو صالح من نصيبه على 
عوض: سقط حق الباقين من القصاصء» وكان لهم نصيبّهم من الدية) ؛ 
لأن القصاص لا يتبعّض» فإذا سقط بعضه: سقط كله. 

دي افق نا بإذاء فلل ودر ديق وما كن #الوليوق ف فاته يدث 
القصاص للآخر؛ لأن الواجب هناك قصاصانء وهنا الواجب قصاص واحد. 

- وإنما انقلب حق الباقين مالاً؛ لأن القصاص لما تعذّر بغير فعلهم: 
انتقل إلى المال. 

- وأما العافي: فلا شيء له من المال؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه. 

ثم ما يجب للباقين من المال: في مال القاتل؛ لأنه عمد» والعمد لا 
تعقله العاقلة. 

- ويجب في مال القاتل في ثلاث سنين. 

- ولو عفا أحدّ الشريكين عن القصاصء» فقتله الآخر ولم يعلم 
بالعفوء أو علم ولكن لا يعلم أنه يسقط القصاص: فلا قود عليه» ويجب 
عليه في ماله نصف الدية. 

وقال زفر: عليه القود؛ لأن القصاص قد سقط بالعفوء فصار كمن 
ظن أن رجلاً قتل أباه» فقتله» ثم تبيّن أنه لم يقتل أباه. 

- وأما إذا كان عالماً بعفو صاحبه» ويعلم أن دمه صار حراماً عليه: 


كتاب الجنايات يق 


ص 1 2# 4 0 2 
وإذا قَتَلَ جماعة واحداً عمدا : اقنُصّ من جميعهم . 


فإئه :يجي القضاضن» ]جماعا ء. وله علا المقعول نضك الددية: 

- مسألة : رجل قتل رجلين» ووليّهما واحلء فعفا الولي عن القصاص 
في أحدهما: ليس له أن يقتلّه بالآخر؛ لأنه لا يستحق إلا نسم واحدة في 
الاثنين» فإذا عفا في أحدهما: فكأنه أسقط القصاص في نصفهء وهو لا 

- وليس لبعض الورثة أن يقتص دون بعض حتئ يجتمعوا. 

- فإن كان بعضهم غائباً: لم يُقتَل القاتل حت يحضروا جميعاً؛ لجواز 
أن يكون الغائب قد عفا. 

- وليس للغائب أن يوكّل في القصاص؛ لأن الوكيل لو استوفئ مع 
غيّبته: استوفاه مع قيام الشبهة؛ لجواز أن يكون الموكل قد عفا. 

ها 5ك دوهن عاض اتنانهة قوق لأنة لأاقنبية لينف لأنه 

- ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص» رجل أو امرأة» أو أم أو 
عدف أو كان المقتول امزأة داقتنا توخي لاسي إن القضاص “لان 
الدم موروث على فرائض الله تعالئ. 

* قوله: (وإذا قَتَلَ جماعة واحداً عمداً: اقنُصّ من جميعهم). 

لما «روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء فقتلهم عمرٌ رضي الله 


م 


7 كتاب الجنايات 


وَإذا كل والغر جنجاعة ‏ تحظين إولياء اقم لين : قل بجماعتهم, ولا 
شيء لهم غيرٌ ذلك . 

فإن حَضَرَ واحدٌ : قتل به» وسقط حق الباقين. 

ومَنْ وَجَبْ عليه القتصاص» فمات : سقط القصاص. 

وإذا قَطّمَ رجلان يد رجل واحد : فلا قصاص علئ واحد منهماء 
وعليهما نصف الدية . 


عق وفال لو قال عل آله معاد لقتلتهم به)”"". 

قولف (و]ذ1 قة واتوة مناعة ٠.‏ فتستدن “ا ولناة المفمولين :فلن 
بجماعتهم» ولااشيء لهم غير ذلك. 

وإن حضر واحدٌ منهم: قل لهء وسقط حق الباقين)؛ لأن القصاص 
لا يتبعّض» فإذا قتل بجماعة: صار كأن كل واحد منهم قَتَله علئ الانفراد. 

*# قوله: (ومّن وجب عليه القصاص». فمات: سقط القصاص)؛ 
لفواك امحل . 

* قوله: (وإذا قطع رجلان يد رجل عمداً: فلا قصاص علئ واحد 
متهم 

لأن البق سكقين» قير كل والعن ينهم لخدا لعضها وذلك :ل 
يوجب القصاص». بخلاف النفس ؛ لأن الإزهاق لا يتجزأ. 

* قوله: (وعليهما نصف الدية)» يعني نصف دية جميع الإنسان؛ لأن 
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كتاب الجنايات /77 


وإن قَطّعّ واحد يمبتي رجِلَيْنء فحضرا : فلهما أن يقطعا يده ويأخذا 
منه نصف الدية» ويقتسمانه نصفين . 


وإن حضر واحد منهماء فقطع يده : فللآخر عليه نصف الدية. 


دية اليد: نصف دية النفس» ويكون ذلك عليهما نصفين. 

- وكذا إذا جنئ رجلان على رجل فيما دون النفس» مما يجب على 
الواحد فيه القصاص لو انفرد: فلا قصاص عليهماء كما لو قلعا سلّهء أو 
قطعا يده أو رجلهء وعليهما الأرش نصفان. 

- وكذلك ما زاد علئ ذلك في العدد: فهو بمنزلة هذاء لا قصاص 
عليهم. وعليهم الأرش على عددهم بالسوية. 

- وقال الشافعي”": يجب القصاص على القاطعين وإن كثروا. 

* قوله: (وإذا قَطْمّ واحد يَمِينَيْ رجلَيْنَء فحضرا: فلهما أن يقطعا 
يميئه» ويأخذا منه نصف الدية» ويقتسمانه نصفين). 

يعني يأخذان منه دية يد واحدة» يقتسمانها؛ لأن كل واحد منهما أخذ 
بعض حقه» وبقي له البعض» فيرجع في ذلك القدر إلىئ الأرش. 

* قوله: (وإن حضر واحل منهماء فقطع يدّه: فللآخر عليه نصف 
دية)» يعني نصف دية جميع الإنسان. 

- وإنما يثبت له قطع يده مع غيبة الآخر؛ لأن حقه ثابت في جميع 


7 كتاب الجنايات 


وإذا أَقَرَ العبد بقتل العمد : لزمه القوة. 


اليد» وإنما سقط حقه عن بعضها بالمزاحمة. فإذا غاب الآخر: فلا 
مزاحمة» فجاز له أن يقتص» ولا يلزمه انتظار الغائب؛ لأن الغائب يجوز 
أذ لي اق انعو أ لوه 

<فاذا خسن الغانب كان له دية يدي 

- وإذا عفا أحدهما: 5508 وكان للثاني أن يقطع يده. 

- وإن ذهبت يده بآفة سماوية: لا شيء عليه؛ لأن ما تعيّن فيه 
القصاص: فات بغير فعله. 

- ومّن قطع يد رجل عمداًء ثم قتله عمداً قبل أن يبرأ: فإن شاء الإمام 
قال: اقطعوه. ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا قول أبي حنيفة. 

وعندهما: يقتل» ولا يقطع. 

معناه أن عند أبي حنيفة للولي أن يقطع يدهء ثم يقتله» وعندهما: 
يقتله»ء وسقط حكم اليد. 

# قوله: (وإذا أقر العبد بقتل العمد: لزمه القوّد). 

وقال زفر: لا يصح إقرارّه؛ لأنه يلاقي حق المولئ بالإبطال» فصار 
كما إذا أقر بمال. 

ولنا: أنه غيرٌ منَّهم فيه ؛ لأنه مُْضرٌ بنفسهء فقيل إقراره علئْ نفسه. 

- وأما إذا أقر بقتل الخطأ: لم يلزم المولى» وكان في رقبة العبد إلئ أن 


يعدق. 


كتاب الجنايات ا 


ومّن رَمئ رجلاً عمداً. فَتمَدَ السهم منه إلئ آخرء فماتا: فعليه 
القصاص للأولء و الدية للثانى علا عاقلته . 


* قوله: (ومّن رمئ رجلاً عمداء فَتَمَدَ منه السهم إلىئ آخرَّء فماتا: 
فعليه القصاصٌ للأول» والدية للثاني علئ عاقلته). 

لآنينا تعناينان ‏ إحداهماة عمد » :ومرها القضاض د والنافة: بقطاء 
وموجبها الدية» وما أوجب الدية: كان على العاقلة. 


رف كتاب الدّيّات 


كتاب الديّات 


004 ىئ 2 جرع ئ يه افيه 

»0١.١ا‎ ٠. 4. ا‎ ١ 0 7 5 2 

إذا قتل رجل رجلا شبه عمد : فعلئ عاقلته دية مغلظة . 
5 


كتاب الدّيّات 

الدية: بدل النفس» والأرش: اسم للواجب بالجناية علئ ما دون 
النفس. 

- والدية عبارة عما يُؤدّىْ في بدل الإنسان» دون غيره. 

- والقيمة: اسم لما يقوم مقامً الغائب. 

- ولم تسم الدية قيمة؛ لأن في قيامها مقام الفائت قصوراً؛ لعدم 
التافلة ينين 

- ثم الدية تجب في قتل الخطأء وما جرئ مجراه» وفي شبه العمدء 
روفي القل سيد» وفي قتل الصبي» والمجنون؛ لأن عمدهما خطاأً. 

- وهذه الديات كلها علئ العاقلة» إلا قَيْلَ الأب ابه عمداً: فإنها في 
ماله» في ثلاث سنين» ولا تجب عل العاقلة. 

* قال رحمه الله: (إذا قتل رجل رجلاً شبّهَ عمد: فعلئ عاقلته دية 
وناظ ونوغلة الكقار: 1 َ 


كتاب الديّات ا 


8 01 .4ه ع 3 2 ع 3 

ودية شبه العمد عند أبى حنيفة وأبى يوسف : مائة من الإبل : أرباعا : 
ب مابعبعو 5 ليت كماد 0 ل 5 1 ا 7 1 ل 
حمس وعشرون بن مخاض » وحمس وعسرون بنت لبون. وحمس 

2 73 لم ا ل 3 0 عراىس مررة 
وعشرون حقة. وخمس وعشرون جدعه . 
و 
ولا يشت التغليظ إلا فى الإبل خاصة . 


فإن قْضِيّ بالدية من غير الإبل : لم تتغلّظ . 


سمي هذا القتل شب عمد؛ لأنه شابه العمدَ: حين قصد به القتل» 
وشابه الخطأ: حين لم يضربه بسلاحء ولا بما جرئ مجراه» فصار عمداً 
3 2 .0 ع ع ع 

ع 3 ١‏ 5 3 : حل ل بان 1 و 9 1 م عق الى 
أرباعا: حمس وعسرول بنت مخاض » وحمس وعسرول بنت لبون» 


وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جَلَعَة). 

وقال محمدٌ: أثلاثاً: ثلاثون حفَةَء وثلاثون جَذَعَةء وأربعون ثيه 
كلها حاملات في بطونها أولادهاء يعني الأربعين. 

* قوله: (ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة)» لأن الصحابة رضي 
الله عنهم لم يثبتوه إلا فيها. 


* قوله: (فإن قضيّ بالدية من غير الإبل: لم تتغلّظ). 


8 


وقَثْلَ الخطأ تجب به الدية علئ العاقلة . 
والكفارة علي القاتل. 
0 8 الخطأ مائة من 0 ا 0 بنت 0 


جد 


١ 


حتىئ إنه لا يزاد فى الفضة على عشرة آلاف» ولا فى الذهب على 
ألف دينار. 

#اكولة»'(زكل” النكطا تحن فيه الدية عل "العافلة :. والكفارة عَم 
القاتل). 


ها 
با 

3 

2 
6 


لتر تعالى: #ومن كَل مومِنًا خَطكًا فسحر مو 3 بق مُؤْمِمَة ود 5 


و 
ِلك أهَلوء *. النساء/97. 

* قوله: (والدية في الخطأ: مائة من الإبل أخماساً: عشرون بنت 
مخاض» وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقَة 
وعشرون جَذَعَة). 

- وكذا عند مالك”''» والشافعي”"» إلا أنهما جعلا بدل ابن المخاض 
ون لبون 


.750/7 جواهر الإكليل‎ )١( 
.5 5/54 مغني المحتاج‎ )5( 


كتاب الدّيّات ورف 


ومن العيّن : ألف دينار. 

ومن الوّرق : عشرة آلاف درهم . 

ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : منهاء ' ومن البقر : مائتا بقرة» ومن الغنم : 
ألفا شاة» ومن الحلّل : مائنا حل كل حُلّةَ ثوبان. 


ودية المسلم.والذمي سواء . 


* قوله: وم 0 : ألف دينار)» وهذا لا خلاف فيه. 

# قوله: (ومن الوَرِق: عشرة آلاف درهم)» يعني وزن سبعة. 

وقال مالك”'"'» والشافعي”": اثنا عشر ألف درهم. 

* قوله: (ولا تنبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد : منهاء ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاقع 
ومن الحلّل مائتا ْله 1 كله كويان) إواذ ورداءء قيمة كل ل 
خمسون وما 0 بقرة خمسون فا وقيمة كل ا خمة 
دراهم. 

قوله (ودية المسلم وَالدمي:شواء). 

- قال في «النهاية»: ولا دية في المستأمن» هو الصحيح. 


)١(‏ أي الذهب. 


(؟) جواهر الإكليل 777/57. 
(7) مغني المحتاج 5/. 


> كتاب الديّات 


هاه ها هاه هه هه هه هله هو هه هه واه هه .هو قها. ا . د هد واو ود و واو و وا وه .مه 6 ٠.‏ 


وقال الشافعي”'' : ف اليهودي والنصراني: أرهة الذك درهم.ء ودية 
المجوسي: ثمانمائة درهم. 

- وأما المرأة: فديتها نصف دية الرجل» بلا خلاف؛ لأن المرأة 
جعلت على النصف من الرجل في ميراثها وشهادتهاء فكذا في ديتها. 

- وما دون النفس من المرأة: معتبرٌ بديتها. 

وقال سعيد بن المسيب: تُعاقل المرأة الرجل إلئ ثلث ديتها. 

بغناءا نهنا كان أقن مر قلف الدية «فالرجل والمراة فيد سواه 

وقد «روي أن ربيعة بن عبد الرحمن سأل ابن المسيّب عن رجل قطع 
أصبع امرأة؟ فقال: فيها عشرٌ من الإبل. 

قال: فإن قطع أصبعين؟ قال: فيها عشرون من الإبل. 

قال: فإن قطع ثلاث أصابع؟ قال: فيها ثلاثون. 

قال: فإن قطع أربعاً؟ قال: فيها عشرون من الإبل. 

قال ربيعة: لما عظّم ألمهاء وزادت مصيبيُها قل أرشمها؟ 

فقال له: أعراقي أنت؟! 


قال: لاء بل جاهل متعلّم. 


0/1 مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب الدّيّات تارف 


وفى التَّمْس : الدية. 

- و 
وفى المارن : الدية. 
وفى اللسان : الدية. 


قالع مكذا النككة»". آراة مثة ريد ب فانق. 

* قوله: (وفي النفس: الدية» وفي المّارن: الدية. 

وهو: ما لان من الأنف» اه 

- ولو قطع المارن مع القصبة: لا يزاد علئ دية واحدة؛ لأنه عضو 
07 

* قوله: (وفي اللسان: الدية)» يعني اللسانٌ الفصيح. 

آنا لاك الأخريى : ففية سكو 

وكذا في قطع بعض اللسان, إذا مَنَمَ الكلامٌ: تجب الدية كاملة؛ 
لتفويت المنفعة المقصودة منه. 

در التكلّم لوقي لمك واقيية دوق عقي لتو الي 
علىئْ عدد الحروف» وهي ثمانية وعشرون حرفاء فما قَدَرَ عليه من 
الحروف: لا يجب عليه فيه شيء؛ وما لا يقدر عليه: فيه الدية بقسطه. 

والصحيح أنه يقسم علىْ حروف اللسان» وهي ثمانية عشر حرفا 
التاء» والثاءء والدال» والجيم» والذال» والراء» والزاي» والسين» 


.)١971١45( الموطأ 870/7» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


5 كتاب الديّات 


وفى الذكر : الدية. 


والشين» والصادء والضادء والطاءء والظاء». والقاف. والكاف» واللام» 
والنون» والياء. 

قال الإمام خواهر زاده: والأول أصح. 

* قوله: (وفى الذكر: الدية). 

يعني الذّكّر الصحيح» أما ذَكَرٌ العيّيّن والخَصِيُ والختثئ: ففيه حكومة 
عدل. 

- وإنما وجبت الدية بقطع الذَكّر؛ لأنه تفوت بذلك منفعة الوطء 
والإيلاج» والرمي بالبول» ودَفق"" الماء الذي هو طريق الإعلاق. 

- وكذا في الحشفة: الديةٌ كاملة؛ لأنها أصل في منفعة الإيلاج» 
والدفق» والقصبة كالتابع لها. 

- وهذا كله إذا قطع الذّكرء والأنئيان باقيتان» أما إذا قطع وقد كانتا 
تطفها» قفية بشكرمة : لأنها بتلعهما بق عا وفى ذَكر الخصى 
حكومة, ولأنه لا منفعة للذكر مع فقدهما. 

- وإن قطع الأنثيين والذكرٌ بدفعة واحدة: إن قَطَعَهما عَرضاً: يجب 
ديتان. 

- وإن قطعهما طولا: إن قَطَّمَّ الذكر أولآ» ثم الأنثيين: تجب ديتان. 


)١(‏ وفي نسخ: ودفع. 


كتاب الدّيّات خرف 


0 22 6ى اومس سم - ٠.‏ رمع 2 
وفى العقل إذا ضرب رأسه. فذهب عقله : الدية . 
5 - و 3 بي اه ف وو 2 
وفى اللحية إذا حلقت» فلم تنبت : الدية . 


دؤإة يدا بالأشين أولأ: هم «بالذكن: فق «الأشين الدية كاملة .وف 
الذكر حكومة؛ لأنه لا منفعة للذكر مع فقدهما. 

- قال أبو الحسن: الأعضاء التي تجب في كل عضو منها دية كاملةٌ 
كه اللييات :وليف بوالدكى: 

# قوله: (وفي العقل إذا ضَرَب رأسّه. فذهب عقلّه : الدية). 

لأن بذهاب العقل تتلف منفعة الأعضاء» فصار كتلف النفس» ولأن 
أفعال المجنون تجري مجرئ أفعال البهائم. 

توكدا لاقن كله أن بسر أرقن أرذوفده أوكلدت: 


وقد «روي أن عمر رضي الله عنه قضئ في رجل واحد بأربع ديات: 
( 


ضرب على رأسه. فذهب ا وكلامه» ا وب . 
# قوله: (وفي اللحية إذا حُلقت فلم تنبت: الدية). 
نكن لبهة الرتدل: اناافضة الدر اق علو شر مقها ؛لأنها شمر 
ع * 7ىمو ع ذشزوده ؟ 
وحكي عن أبي جعفر الهِنْدواني: أن اللحية على ثلاثة أوجه: 
إذكانت وافرة :تعيب الدية كافلة: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١18١78(‏ سنن البيهقى 2875/7 وينظر نصب الراية 
1/8 


1 كتاب الدديّات 


وى شعن الراس + الدية. 


إن كانت شعرات قليلة مجتمعة» لا يقع بها جمال كامل: ففيها 

وإن كانت شعرات متفرقات تُشيئه: فلا شيء فيها؛ لأنه أزال عنه 

قله نعف بيعاء قن اك نعيقة + زا يعن فوا قري دن الع وف 
العبد: تجب حكومة؛ لأنها تُنقص قيمتّه. 

- ويستوي العمد والخطأ في ذلك» علئ المشهور. 

- وفي الشارب: حكومة» وهو الأصح؛ لأنه تاب للّحية» فصار 
كبعض أطرافها. 

- وفي لحية العبد: روايتان: في رواية «الأصل»: حكومة» وفي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة: قيمته؛ لأن القيمة فيها كالدية في الحرً. كذا في 
«الكرخي». ْ 1 

- وفي الحاجبّيّن: الدية» وفي أحدهما: نصف الدية. 

* قوله: (وفي شعر الرأس: الدية)؛ يعني إذا لم ينبت. 


سواء حلقه. أو نتّفه. 


- ويستوي في ذلك الرجل والمرأة؛ لأنهما يستويان في التجمل به. 


كتاب الدّيّات خرف 


وفي الحاجّين : الديةء وفي العينين : الدية» وفي اليدين : الديةء 
وفي الرُجلين : الدية» وفي الأذنين : 0 وفي التْمتَيْن : الدية» وفي 
الأنثيين : الديةع وفي ثديّي المرأة : الد 

وفي كل واحد من هذه الأشياء : 5 


عرو ان كير ادرو السساف قف سكرب ولاه لوقعم ب العفان 
الكامل. 

- ولا قصاص في الشعر؛ لأنه لا تمكن المماثلة فيه. 

- وإن حلق رأس رجلء فنبت أبيض: فعند أبي حنيفة: لا شيء فيه 
وعند أبي يوسف : فيه حكومة. 

كوإة كان عدا افنيه أركن النقضان: 

* قوله: (وفي الحاجيين: الديةء وفي العيتين: الدية» وفي اليدين: 
الذرة وفي في الرجلين: اليد وفي الأحتير: الديةء وفي الشفتين: الب 
وفي الأنشبين: الذية؛ وفي ثدبي الميرأة: الذيف وفي كل واحد من هذه 
الأشياء: نصف الدية). 

- وفي عين الأعور المبصرة: نصف الدية. 

- وكذا في عين الأحول» والأعمش. 

- وقوله: وفي ثدبي المرأة الدية: يعني دية المرأة» وهي نصف دية 
الرجل. 

- وفي أحدهما: نصف دية المرأة. 


36 كتاب الديّات 


00 ا 
وفي أشفار العينين : الدية» وفي أحدها : ربع الدية. 
و مع 


وفي كل إصبع من أصابع اليدين» والرّجلين : عُقمْرُ الدية. 


- وفي حلمتي ثدييها: الدية كاملة؛ لفوات الإرضاع» وإمساك اللبن. 

- وفي أحدهما: نصف الدية. 

- وفي ثدبي الخنثئ عند أبي حنيفة: ما في ثديي المرأة» وعندهما: 
نصف ما في تُندُوتي الرجل» ونصف ما في ثدبي المرأة» عل أصلهما في 
الميراث. 

- وفي يد الخنثئ: ما في يد المرأة عند أبي حنيفة» وعندهما: نصف 
ما في يد الرجل» ونصف ما في يد المرأة. 

- فإن قتل الخنث عمداً: ففيه القتصاص. 

- وف ندوتي الوبجل + حكومة. 

* قوله: (وفي أشفار العيئيّن: الدية» وفي أحدهما: ربع الدية). 

- هذا إذا لم ينبت» أما إذا نبت: فلا شيء عليه. 

- ولا قصاص فيه إذا لم ينبت؛ لأنه شعراء ولا قصاص في الشعر. 

- ولو قطع الجفونٌ بأهدابها: ففيها دية واحدة؛ لأن الكل: كشيء 
واحد» وصار كالمارن مع القصبة. 

* قوله: (وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين: عشرٌ الدية)؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «في كل أصبع عَشْمْرٌ من الإبل)"". 


(0) سئن أبى داود (5055)» سئن ابن ماجه (2)757107 وهو حديث صحيح ) 


كتاب الدّيّات ١‏ 


والأصابع كلها سواء . 


* قوله: (والأصابع كلها سواء) » يعني صغيرها وكبيرها. 

- سواء قطع الأصابع دون الكف. أو قطع الكفً وفيه الأصابع. 

- وكذا القدم مع الأصابع. 

- ولو قَطْع الكفً مع'") الَزنْد وفيه الأصابع : فعليه ف الأصابع» 
ويدخل الكفً فيها تبعاً؛ لأن الكفً لا منفعة فيها إلا بها. 

- وإن قَطَمَّ اليد من نصف الساعد: ففي الأصابع: ديتهاء وفي 
الساعد: حكومة عندهما. 

وقال أبو يوسف: يدخل أرش الساعد في دية الأصابع. 

- وإن قَطَمّ الذراعَ من المفصل خطاً: ففي الكفً والأصابع: نصف 
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الدية» وفي الذراع: حكومة عندهما. 

وقال أبو يوسف: فيه نصف الدية» والذراع تبع. 

- وكذا لو قطع اليد مع العضدء أو الرّجْل مع الفخذ: ففيه نصف 
الذي 

- وما فوق القدم عنده تبع» وما فوق الكف تبع. 

وقال أبو حنيفة: لا يتبع الأصابع غير الكف. 


ينظر نصب الراية 7”1/7/5» والتلخيص الحبير 5 .١18/‏ 
)١(‏ وفي نسخ: من. 


317 كتاب الديّات 


ك8 5 1 ا ع وو و 
وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل : ففي أحدها : ثلث دية الإوصبع . 
وما فيها مفصلان : ففي أحدهما : نصف دية الإصبع . 


م ه06 فه 
. 


وفي كل سن : خَمْس من الإبل. 


- وكذا أصابع الرجل لا يتبعها غير القدم. 

* قوله: (وكل أصبع فيها ثلاث مفاصل: ففي حدما قلف دية 
الأصبع» وما فيها مفصلان: ففي أحدهما: نصف دية الأصبع). 

لأن ما في الأصبع ينقسم علئ أصلهاء كما انقسم ما في اليد على 
عدد الأصابع. 

- والقطع؛ والشلل: سواء»؛ إذا ذهبت منفعته بالجناية عليه. 

* قوله: (وفي كل سن: خمس من الإبل). 

- يعني إذا كان خطأء أما في العمد: يجب القصاص. 

- ودية سن المرأة: نصف دية سن الرجل. 

- وقوله: خمس من الإبل: وهو نصف عشّر الدية» وإن كان من 
الدراهم: فخمسمائة درهم. 

- وهذا إذا سقطت» أو اسودّت» أو اخضرتء. أو احمرّت ولم 
تسقط: فإن فيها الأرش تاما. 

ولا قصاص فيهاء إجماعاً؛ لأنه لا يُمكن أن يضرب سلّه فتسودً أو 
ع 


أ وحت الأركن ف هالم 


كتاب الدّيّات حي 


ع و ع « 
والأسنان والأضراس كلها سواء . 
- الت عت اين 7 ,ع -_ 5 
ومن صرب عضواء فأذهب منفعته : ففيه دية كاملة. كما لو قطعه. 
8 ى - و 
كاليد إذا شلت. والعين إذا ذهب ضّؤءها . 


وأما إذا اصفرت: فعن أب حينة زواينان : في رواية: ام 
وفي رواية : إن كان ارك 00 رك كان مما : فلا شيء فيها. 

- وفي «الخجّندي»: إذا احمرّت أو اصفرّت: فعند أبي حنيفة: إن كان 
را : فلا شيء» وإن كان عبداً: ري 

وعندهما: حكومة في الحرّ والعبد. 

وعند زفر: يجب أرشها تاماً. 

* قوله: (والأسنان والأضراسٌ كلها سواء)؛ لأنها منساوية في 
المعنئ؛ لأن الطواحين وإن كان فيها منفعة الطحن» ففي الضواحك زينة 
تساوي ذلك. 

- ولو ضرب رجلاً علئ فمه حتىل أسقط أسنانه كلّهاء وهي اثتتان 
وثلاثون» منها عشرون ضرساًء وأربعة أنياب» وأربع ثناياء وأربع ضواحك: 
كان عليه دية وثلاثة أخماس دية» وهي من الدراهم ستة عشر ألف درهم. 

في السنة الأولئ: ثُلئا الدية: ثلث من الدية الكاملة» وثلث من ثلاثة 
أخماسهاء وفي السنة الثانية: ثلث الدية» وما بقي من الثلاثة الأخماس» 
وفي السنة الثالثة: ثلث الدية» وهو ما بقيّ من الدية الكاملة. 

* قوله: : (ومّن ضرب عضواء فأذهب منفعتّه : ا كما لو 
فطع كاليد إذا شُلت والعين إذا ذهب 0 لأن المقصود من 


3 كتاب الديّات 


سه له م 2 م ل 

4 والشجاج عشرة : الحارصة» والدامعة. والداميةء» والباضعة. 
أ ذه دس 3 2 ع ا 10 
والمتلاحمة. والسُمحاق» والموضحة. والهاشمة. والمنقلة. والآمة. 


العقئر :السقعة اقذهاك منتدته كذهات عينه 

- ومّن ضرب صُلْبٍ رَجُلِء فانقطع ماؤه: تجب الدية. 

ل الحويية" راف درتت يالا عزة :لجال زهو ازا القانة: 
فإن زالت الحدوبة: لا شيء عليه. 

[فصل في الششّجاج وما يجب فيها :] 

* قوله: (والشّجاجٌ عَشَرَة). 


2 


يعني التي تختص بالوجه والرأس؛ لأن ما سوئ ذلك مما يقع في 
البدن لا يقال له: شجّةء وإنما يقال له: جراحة. 

* قوله: (الحارصة» والدامعة» والدامية» والباضعَة» والمتلاحمة). 

- فالحارصة: التي تحرص الجلد» ولا يُخرج منه الدم. 

- والدامعة: التي يُخرج منها ما يشبه الدمع» وقيل: التي تُظهر الدم 
ولا نُسيله. 

- والدامية: التي يَخرج منها الدم ويسيل. 

- والباضعة: التي تَبضّع اللحم» أي تقطعه. 

- والمتلاحمة: هي التي تذهب في اللحم أكثر من الباضعة. 


ا 
85 


4 ذه ص و و و 0 0410 
#* قوله: (والسَمُحاق» والموضحة. والهاشمة» والمتقلة» والآمّة). 


كتاب الدَّيّات »5 


ففى المؤضحة : القصاصٌ إن كانت عمداً. 


- فالسّمحاق: التي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم» الح تلك 
الجلدة: السَّمّحاق؛ ؛ لخفتها ورقّتهاء ومنه: قبل للغيم الرقيق: سماحيق. 

- والموضحة: هي التي توضّح العظمّ أ نه 

- والهاشمة: هي التي تَهِشم العظم» أي تكسره. 

- والمتقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسرء أي تُحوله. 

د والآمة :هي" التي تضل إلى أ ل وف لله : تحت العظمء 
فوق الدماغ. وقيل: هي التي تصل إلئ أمٌ الرأس» وهي التي فيها الدماغ. 

- وبعدها الدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ» وإنما لم يذكرها 
الشيخ ؛ لأن الإنسان لا يعيش معها في الغالب» فلا معنى لذكرها. 

0 (ففي الموضحة: القصاص إذا كانت عمداً)؛ لأن الممائلة 
بواستكه باهي السكين إل العظده » فيتساويان. 

- ولا تكون الموضحة إلا في الرأس» وإنما نحص الموضحة؛ لأن ما 
قونها من الكجاج: لا قصاص فيه» بالإجماع. وإن كان عمداء كالهاشمة 
والمتقلة وَالآمّة؛ لأنه لا يمكن الكمائلة فنها؟ لأن لماضمة تكير الم 
ولا قصاص في عظمء وكذا المنقلة والآمة تتعذر فيها الممائلة 

- وأما ما قبل الموضحة: ففيها خلاف: 

روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص فيها؛ لأنه لا حد فيه تنتهي 


:”> كتاب الديئات 


ولا قصاص في بقية الشجاج . 


٠‏ م وى ره 
وما دون الموضحة : ففيه حكومة عدل. 


وذكر محمل في «الأصل»» وهو ظاهر الرواية: أن فيه القتصاص» إلا 
في السمحاق» فإنه لا قصاص فيهاء إجماعاً. 

ووجه ذلك: أنه تمكن المساواة فيهاء إذ ليس فيها كسر عظمء ولا 
خوف هلاك غالباً» فيُسبّر غَوْرَ الجراحة بمسبّارٍ ثم تُعمّل حديدة بقدر 
ذلك» ويُنفذها في اللحم إلئ آخرهاء فيُستوفئ منه مثل ما فعل. 

- وأما السّمحاق: فلا تمكن المماثلة فيها؛ لأنه لا يقدر أن يشق جلده 
حتئ تتتهي السكين إلئ جلدة رقيقة فوق العظم» فيتعذر الاستيفاء»ء فسقط 
القصاص» ورّجع إلى الأرش. 

* قوله: (ولا قصاص في بقية الشّجاج). 

هذا بعمومه إنما هو علئ رواية الحسن عن أبي حنيفة» وأما على ما 
ذكره محمد: فمحمول على ما فوق الموضحة. 

* قوله: (وما دون الموضحة: ففيها حكومة عَدْل). 

تفسير الحكومة عل ما قاله الطحاوي: أن يُقَوّم لو كان مملوكاً وليس 
به هذه الشجة» ويُقوّم وهي بهء ثم يُنظّر كم نص ذلك من قيمة العبدء 
فحت ذلك القدر مع دية الحن: 

فإن كان نصف عشر القيمة: يجب نصف عشر الدية» وإن كان ربع 
عشر: فربع عشر. 


كتاب الدّيّات 1 


هاه ا هاه ىد هه هاه هاه هدو اوه هده هد وده واه وه هاوه وه اواو هاو و هد وه .دا وهاه ا وا. .د وه وه هه همه 


- وكان أبو الحسن”' ينكر هذاء ويقول: اعتباره يؤدي إلىْ أن يجب 
فيما دون الموضحة أكثر مما في الموضحة؛ لأنه يجوز أن يكون نقصان 
الشجة التي هي السمحاق في العبد: أكثر من نصف عشر قيمته» فإذا 
أوجبنا مثل ذلك من دية الحر: أوجبنا في السمحاق أكثر مما يجب في 
الموضحة» وهذا لا يصح. 

- وقال أبو الحسن: تفسير حكومة العدل: أن ينظر إلئ أدنئ شجة لها 
أرشُ مقدرٌء وهي الموضحةء فإن كان هذا نصف ذلك: وجب نصف 
أرش الموضحة. 

وعلئ هذا الاعتبار قال شيخ الإسلام: وهذا هو اللأصح. 

- لكن هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية عل الوجه أو الرأس؛ لأنهما 
موضع الموضحة» وإن كانت الجناية علىئ غيرهما: كانت الفتوئ علئ قول 
الطحاوي. 

- وقال بعضهم: تفسير الحكومة هو: ما يُحتاج إليه من النفقة أو أجرة 
الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ. 

- وعن علي”" كرم الله وجهّه: أنه أوجب في السمحاق أربعاً من 
الإبل. 


)١(‏ أي الكرخي, والله أعلم. 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة (717/750). 


11 كتاب الديّات 


٠ ٠‏ في ٠ ٠. ٠‏ . يي ييه و 
وفي الموضحة إن كانت خطأ : نصف عشر الدية . 


ورمو 


وفي الهاشمة : عَشْرٌ الدية. 


وعر هيو عن راع وده اللشكويلة لعل وعنه قاين 

- وعن جماعة من العلماء: أنهم قدروا في السمحاق أربعين مثقالاً 
قيمة أربع من الإبل. 

وفي المتلاحمة: ثلاثين مثقالاً» قيمة ثلاث من الإبل. 

وفي الباضعة: عشرين مثقالاء قيمة بعيرين. 

وفي الدامية الكبرئ التي يسيل منها الدم: اثني عشر مثقالاً ونصفاًء 
قيمة بعير وربع. 

وفي الدامية الصغرئ» وهي التي يلتحم فيها الدم ولا يسيل: ستة 
مثاقيل. 

وفي الحارصة: خمسة مثاقيل» وفيما دونها: أربعة مثاقيل. 

* قوله: (وفي الموضحة إذا كانت خطأً: نصفُ عشر الدية). 

وذلك خمسمائة درهم في الرجل» ومائتان وخمسون في المرأة. 

دؤيجب ذلك علرا العاقلة. 

- وإن أدئ من الإبل: أدئ في موضحة الرجل خمساً من الإبل» وفي 
المرأة: نصف ذلك. 

#* قوله: (وفي الهاشمة: عشر الدية) ‏ وهو من الدراهم ألف درهم. 


كتاب الدَيّات لح 


3 اه . 9 
وفى المثقلة : عشرٌ ونصف عششر الدية. 
لك و 
وفى الآمة : ثلث الدية. 

0 
وفى الجائفة : ثلث الدية. 


ومن الإبل عشْرء وفي المرأة: نصف ذلك. 

* قوله: (وفي المنقلة: عُشْرٌ ونصفُ عُشر الدية). 

وهو من الدراهم: ألفْ وخمسمائة» ومن الإبل: خمسة عشر. 

* قوله: (وفي الآمّ: ثلث الدية). 

وفي ثلاث آمّات: دية كاملة؛ وفي أربع : فيه وفلف 

* قوله: (وفي الجائفة: ثلث الدية). 

وهي من الجراحة» وليست من الشجاج. 

والجائفة: ما تصل إلئْ الجوف من البطن أو الظهر أو الصدرء أو ما 
يُتوصّل من الرقبة إل الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطراً. 

- فإن كانت الجراحة بين الأنثيين والذّكّر حتئ تصل إلىئ الجوف: فهي 
حالف 

- ثم ما كان أرشّه خمسمائة درهم» فما فوقها في الخطأ: فهو على 
العاقلة» إجماعاًء وما كان دون ذلك: ففي مال الجاني. 

- وهذا في الرجلء أما في المرأة: فتّحمل العاقلة من الجناية عليها 
مائتين وخمسين» فصاعداً؛ لأن الذي يُعتبر في ذلك نصف عُشر الدية. 


300 كتاب الدّيّات 


فإن تَفدّت : فهي جائفتان. ففيهما : ثلثا الدية. 

وفي أصابع اليد : نصف الدية. 

وإن قَطَعَها مع الكف : ففيها نصف الدية. 

وإن قَطّمَها مع نصف الساعد : ففي الكفّ : نصف الدية» وفي الزيادة : 


و 


مة عدل. 

# قوله: (فإن تَعدَت: فهى جائفتان: ففيهما ثلثا الدية). 

قضئ بذلك أبو بكر الصديق”'' رضى الله عنه. 

* قوله: (وفي أصابع اليد: نصف الدية)؛ لأن في كل أصبع: عشر 
الدية» فكان فى الخَمّس: نصف الدية. 

* قوله: (فإن قطعها مع الكف: ففيها نصف الدية)؛ لأن الكف تب 
لهاء إذ البطش إنما هو بها. 

حول قلعت اليد وفيها أصبع واحدة: فعليه دي الأصبع» وليس عليه 
في الكف شيء. 

- وكذا إذا كان فيها أصبعان أو ثلاثة: ففيه دية الأصابع» لا غير. 

4 فقن ف : 00 

- ولو قطع كفا لا أصابع فيه: قال أبو يوسف: فيه حكومة لا يبلغ بها 
أرش أصبع ؛ لأن الأصبع يتبعها الكفء والتبع لا يساوي المتبوع. 

* قوله: (وإن قطعها مع نصف الساعد: ففي الأصابع والكف: نصف 
الذي َف الساعد: حكومة عدل) هذا عتدهما. 


كتاب الديّات 30١‏ 


وفي الأصبع الزائدة : حكومة عدل. 
وفي عين الصبي» وذَّكَرهء ولسانه إذا لم تُعلّم صحتّه : حكومة عدل. 


وقال أبو يوسف: ما فوق الكف والقدم تبع للأصابع. 

- وعلئْ هذا إذا قَطّمّ اليد من العضد أو الرجل من الفخذ: فعندهما فيه 
الدية» وما فوق الكف والقدم فيه حكومة. 

وعند أبي يوسف: ما فوق الكف والقدم تبع للأصابع. 

- وكذا إذا قطع اليد من المَتكب: فهو علئ هذا. 

* قوله: (وفي الأصبع الزائدة: كرف علال)؛ ريا للآدمي؛ لأنها 
جزء من يده» لكن لا منفعة فيهاء ولا زينة. 

وكذا السن الزائدة: على هذا. 

* قوله: (وفي عين الصبي» ولسانه» وذَّكرِه إذا لم تُعلم صحةٌ ذلك: 
كو دل 

ومعرفة الصحة في اللسان: بالكلام» وفي الذَكّر: بالحركة» وفي 
العين: بما يستدل به علئ النظر. 

وقيل في معرفة عين الصبي: إذا قوبل بها الشمس مفتوحة: إن دمعت: 
اي يي وإلا: فلا. 

حواتكيلال الاير ؟ ليم كلام وإثدا عل مشرة متوظه فلا دل 
به علئ صحة اللسان. 


هاه هاه ها وه ىه هاوه هه هه هاه هد هاه هد هه ه وى وه وى واو وه .د .د وا .عه وأو و و وه وه ث0 6٠‏ ه٠‏ 


- وفي ذَكَر العنّْن والخّصي: حكومة؛ لأنه كاليد الشلاء. 

- وفي سن الصغير إذا لم يئغر: إذا نبت: لا شيء فيها عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: فيها حكومة. 

وأما إذا لم تنبت: ففيها دية السن كاملة. 

- وفي أذ الصغير» وأنفه: الدية كاملة. 

- وفي يديه» ورجليه: حكومة» يعني إذا لم يمشء ولم يقعد. ولم 

أما إذا وجد ذلك منه: وجبت الدية كاملة. 

- وفي تُندوتي الرجل: حكومة» وفي أحدهما: نصف ذلك. 

- وفي حلمة تُنْدوته: حكومة دون ذلك. 

- وفي لسان الأخرسء والعين القائمة الذاهب نورهاء والسنٌ السوداء 
القائمة» واليد الشلأء» والرّجل الشلءء والذّكر المقطوع الحشفة» 
والأنف المقطوع الأرنبة: حكومة. 

2 وكذا ثدي المرأة المقطوع الح والكف المقطوع الأصابع» 
والجفن الذي لا شعر عليه: فيه حكومة. 

- ولو قَلَعَ سن غيره» فردّها صاحبّها في مكانهاء ونبت اللحم: فعلئ 
القالع الأرشٌ كاملاً؛ لأن العروق لا تعود إلىئ ما كانت عليه. 


كتاب الدّيّات وا 
4 3 1 2 7 .و 4 مغر اع ساس 7ه و 
ومن شج رجلا موضحة. فذهب عقله. أو شعر رأسه : دخل أرش 
التوضحة فى الدية. 


وإن ذَهَبّ سمعه. أو بصره. أو كلامه: فعليه أرش الموضحة مع 
الدية . 


2500 ع ءِ 
- وكذا إذا قطع أَذْنّه وألصقها: فالتحمت. 
هو 
.2 2 000 5 0 .. 7 ع8 واع 
* قوله: (ومن شج رجلا موضحة» فلهب عقله, أو شعر رأسه)» 
فلم ينبت: (دخل أرش الموضحة في الدية). 
- ولا يدخل أرش الموضحة في غير هذين. 
وقال الحسن بن زياد: لا يدخل أرش الموضحة إلا فى الشعر خاصة. 
ا 0 عه 1 
وقال زفر: لا يدخل أرشها في شيء من ذلك. 
وقوله: أو شعر رأسه: يعنى جميعه » أما إذا تناثر 0 أو شىء 
يسير منه: فعليه أرش الموضحة» ودخل فيه الشعر» وذلك أن ينظر إلى 
أرش الموضحة» وإلئْ الحكومة فى الشعر: فإن كانا سواء: يجب أرش 
الموضحة» وإن كان أحدهما أكثر من الآخر: دخل الأقل فى الأكثر. 
- وهذا إذا لم ينبت شعر رأسهء أما إذا نبت» ورجع كما كان: لم 
يلزمه شىء. 
٠ 4.‏ واع ل 5 و 
* قوله: (وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه: فعليه أرش الموضحة» 
مع الدية). 


0" كتاب الديّات 


- مر سر ب 0 ع 09 3000 2 
ومن قطع إصبع رجل» فشلت أخرئ إلى جانبها : ففيهما الآرش» ولا 
قصاص فيه عند أبى حنيفة . 


- هذا إذا لم يحصل مع الجناية موت» أما إذا حصل: سقط الأرش» 
وتكون علئ الجاني الدية: إن كانت الجناية خطاأً: فعلئ عاقلته» وإن كانت 
عمداً: ففي ماله. 

- وكل ذلك في ثلاث سنين» سواء وجبت على العاقلة» أو في ماله. 

* قوله: (ومّن قطع أصبع رجل» تقالق : اقر ارا انها ففريها 
الأرش» ولا قصاص عليه عند أبي حنيفة). 

وعندهما: عليه القصاص في الأولئ» والأرش في الأخرئ. 

وف هذاه ذا شك ووقيف قهد )> تدس فنا قله أن قير 
رأسه: لا قصاص فيهماء وعليه دية العقل والشعر إذا لم ينبت» ويدخل 
أرش الموضحة فيها؛ لأن الجناية حصلت في عضو واحد بفعل واحد. 

والأصل أن الجناية إذا حصلت في عضو واحدء وأتلفت كقة: 
دخل أرش الأقل في الأكثر. 

ومت وقعت في عضوين» وكانت خطأ: لا يدخل. 

- وإن كانت عمداً: يجب المال في الجميع» ولا قصاص في شيء من 
ذلك عند أبي حنيفة. 

وعندهما: يجب القصاص في الأول» والأرش في الثاني» كما إذا 
قطع أصبعاً» فتلت أخرئ. 


كتاب الدّيّات هه 


> م سار 0 ما عق وا عوك وو 

9و وت م 1000 1 - 0 0 

ومن شّج رَجَلاء فالتحمت الحراحة. ولم يبقَ لها أثرء 0 
سقط الأرش عند أبى حنيفة . 

وقال أبو يوسف : عليه أرش الألم. 


2 .اع 
وقال محمد : عليه أجرة الطبيب. 


* قوله: (ومّن قَلَعَ سن رَجُلٍ فنبتت في موضعها أخرئ: سقط 
الأرش)» هذا عند أبي حنيفة. 

وقال أو صوسقة :وفحيةهلن الأركرة كامةة:: “لآن. الجناية قد 
تحققت» والحادث نعمة مَّدَأَة من الله تعالى. 

ولأبي حنيفة: أن الجناية انعدمت معنى» فصار كما إذا قلع سن 
صغير» تبعت الاايحب الأزير + إجماعا: 

* قوله: (ومن شح رجلاً شجة؛ فالتحمت» ولم يبق لها أثرّء ونبت 
الشعر: سقط الأرش عند أبي حنيفة)؛ لزوال الشّيّنء والأرش إنما يجب 
بالشيّنء فإذا زال: لم يبق إلا مجر الألم» ومجرد الألم لا يجب به 
الأرش» كما لو لطمه؛ فآلمه. 

# قوله: (وقال أبو يوسف: عليه أرش الألم)» وهو حكومة عدل. 

#أكوله: (وقال تخيد دعل آجزة الطبيعة» وللين الن")فتلاف إذنا 
لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله» فصار كأنه أذ ذلك من ماله. 


٠. ٠. 


)000( قوله: «وثمن الدواء»: مثبت فى نسخ ء دون أخرئم» ولم أقف عليه في نسخ 
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ومن جرح رجلا جراحة : لم يقتص منه حتئ يبرأ . 
ومن قَطَمٌ يد رجل خطأء ثم قتله خط قَبْل البْرء : فعليه الدية» وسَقط 
أرش اليد . 


* قوله: (ومّن جرح وجلا جرانية: لم يقتصً منه حتئ يبرأ)؛ لأن 
الجرح معتبرٌ بما يؤول إليه» فربما يسري إلىئ النفس» فيوجب حكمهاء 
فوجب أن ينتظر به ذلك. 

* قوله: (ومّن قطع يد رَجُل خطأء ثم قتله قبل البرء: فعليه الدية» 
وسقط أرش اليد). 

معناه: قل خط””"؛ لأن الجناية من جنس واحدء فدخل الطرفُ في النفس. 

- ولو قطع يده عمداء ثم قتله عمداً بالسيف: فللولي أن يقطع يده 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن فعل ذلك قبل البرء: فعليه القتصاص في 
النفس» وسقط حكم اليد. 

- وإن قطع يده فاقتص له بهاء ثم مات: فإنه يقتل المقنّص منه؟ لأنه 
تبيّن أن الجناية كانت قَثْلَ عمد وحقّ المقتّص: القودٌ» واستيفاء القطع: 
لا يوجب سقوط القود. 


)١(‏ قوله: خطأً: ثابت في نسخ القدوريء والشارح هنا جعله من شرحهء وكأن 
نسخته من القدوري ليس فيها هذا اللفظ. 


كتاب الدّيّات /01 1 


وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة : فالدية في مال القاتل . 


وعن أبي يوسف: أنه يسقط حقه في القصاص؛ لأنه لما أقدم على 
القطع» فقد أبرأه عما وراءه. 

قلنا: إنما أقدم علئ القطع ظَاً منه أن حقه فيه» وبعد السراية تبيّن أنه 
في القود. فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به. 

- ومّن له القصاص في الطرف إذا استوفاهء ثم سرئ إلى النفس» 
ومات: ضمن دية النفس عند أبى حنيفة؛ لأنه قتل بغير حق؛ لأن حقه فى 
القطع» وهذا وقع قتلاء إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب المال. 

وعندهما: لا يضمن؛ لأنه استوفئ حقهء وهو القطعء ولا يمكن 
التقييد بوصف السلامة؛ لما فيه من سد باب القصاصء إذ الاحترازٌ عن 
السراية ليس في وسعه. 

- ومّن قطع يد رجل عمداًء فمات من ذلك: فللولي أن يقتله» وليس 
له أن يقطع يده. 

وقال الشافعي”"': تُقطع يدّهء فإن ماتء وإلا: قتله. 

* قوله: (وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة: فالدية في مال القاتل). 

يعنى فى ثلاث سنين» كما إذا قتل الأب ولده» أ ولد ولده. أو 

0 5 5 2 
عشرة قتلوا رجلا وأحدهم أبوه: فإن القصاص يسقط عنهم جميعا عندنا. 


00 مغني المحتاج‎ )١( 
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وكل أرش وجب بالصاح, أو الإقرار : فهو في مال القاتل . 


ويجب عل جميعهم ديةٌ واحدة» علئْ كل واحد عُشرهاء وذلك 
العشر في ثلاث سنين. 

- ويجب في مالهم إذا كان عمداًء وعلئْ كل واحد كفارة إن كان القتل 
خطأ. كذا في «الينابيع». 

#اتولة: لكر اران رمعي الماك" فيوقي غالالقائل): 

م لأنه مال استّحق بالعقد» وكل مال وجب بالعقد: فهو 
حال» حتئ يُشترّط فيه الأجل» كأثمان البياعات. 

امل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتعقل العاقلة عدا ولا 
عتداء نولا ميلا نول عكر ام" . 

- قوله: ولا عبداً: أي إذا جنئ علئ العبد فيما دون النفس: لا يجب 
عل العاقلة؛ لأنه يسلك فيه مسلك الأموال. 

- وكذا العبد إذا جنئ: يجب علئ مولاه الدفع» أو الفداء» ولا يجب 
عل العاقلة. 


)١(‏ ثبت في نسخة القدوري 09٠7١ه‏ زيادة: أو الإقرار» كما سيرد في 
الحديث: ولا اعترافاً: أي إقراراً. 

(1) قال في نصب الراية 5 /1/4: غريب مرفوعاً» وروي عن عمر رضي الله عنه 
موقوفاء ثم ذكر من أخرجه. 
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: - ع 57 > و 
وإذا قل الأب ابه عمد : فالدية فى ماله فى ثلاث سنين. 


- فأما إذا قتل الرجل عبداً خطأ: تجب قيمثه على العاقلة» وذلك غير 
مراد بالخبر. 

- قوله: ولا صلحاً: أي إذا ادعئ علئْ رجل قصاصاً في النفس» أو 
فيما دونهاء أو خطأء فصالحه من ذلك علئ مال: فإن صالحه على نفسه: 
جازء ولا يجوز على غيره. 

- وقوله: ولا اعترافاً: أي: ولا إقراراً: إذا أقرّ بجناية توجب المال» 
فإنها تجب في ماله» دون العاقلة. 

* قوله: (وإذا قتل الأب ابه عمداً: فالدية في ماله» في ثلاث سنين). 

فنولق شرك الآتن والأجنبي في قتل الابن: فلا قصاص على 
الأجنبي. 

وقال الشافعي”'': عليه القصاص. 

- وإذا اشترك عامدان في قتل رجل» فعفا عن أحدهما: فالمشهورٌ أن 
الآخر يجب عليه القصاص. 

وعن أبي يوسف: لا قصاص عليه؛ لأنه لما أسقط عن أحدهما: صار 


كأن جميع النفس مستوفاة بفعله. كذا في «الكرخي». 


.5١/5 «مغني المحتاج»‎ )١( 
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2 ا : -. 
وكل جناية اعتّرف بها الجاني : فهي في ماله ولا يُصدّق على 
عاقلته . 
مه ظ ع و 
وعَمّدٌ الصبى. والمجنون : خطأء و فيه الدية عل العاقلة. 
ومن حفر بئرا في طريق المسلمين» أو وضع حَجراء فتلف بذلك 
ىو 2 
إنسان : فديته على عاقلته . 


وإن تلف فيها بهيمة : فضمائُها في ماله. 


-0000000" جناية اعترف بها الجاني: فهي في مالهء ولا يُصدَّق 
علا عاقلته). 

وتكون في ماله حالاً؛ لأنه مال التزمه بإقراره» فلا يثبت التأجيل فيه 
إلا بالشرط. 

* قوله: (وعمد الصبي والمجنون: خطأء وفيه الديةٌ علئ العاقلة). 

وله يُحَرّم الميزاك؛"لأن تعرمان الميزاث: طقوبة :وهنا يننا من أهل 
اعقو 

حو الفكوه: #اليمرة: 

* قوله: (ومّن حفر بثراً في طريق المسلمين» أو وضع حجراًء فتلف 
بذلك إنسان: فديئُه علئ عاقلته» وإن تلف فيها بهيمة: فضمائُها في ماله) ؛ 
لأ ةلك ميان سات باق الجا له داه لعافلا 


1 5 
- وليس عليه كفارة؛ لانها تتعلق بالقتل. 


هوه اه هاه ها واه هه وها. واوا وه هد هد واه ها .ة ا ها ها وه هد هد هاوه وأو واو .ىد .اواو .د و و مث 06 .م 


- وحافر البئر ليس بقاتل؛ لأنه قد يقع في البئر بعد موت الحافر» 
فشتحيل أن ايكون قائلا بعد 'موته: 

- ولا يحرم الميراث؛ لما بينَا أنه ليس بقاتل» وحرمان الميراث يتعلق 
بالقتل». 

- ولو دفع رجل فيها إنساناً: فالضمان على الدافع؛ لأنه مباشرٌء 
والترجيح للمباشرة. 

> ص م أو‎ 2 ١ 

ولو حفر بثراء فعمقها رجل اخر: فالضمان عليهما؛ استحساناء 
والقياس: عل الأول. 

- ولو لم يعمقهاء ولكن وسّع رأسها: فالضمان عليهما؛ قياسا 
واتتهناناً 

2 2 م 

- ولو وضع رجل حجرا في قعر البئر» فسقط فيها إنسان» فمات: 

فالضمان على الحافر. 
3 ا سم عمس و - سر : ع . 2 

ولو حفر بثرا» ثم سد رأسهاء أو كبسها» فجاء رجل وفتح رأسها: 
إن كان الأول كبّسّها بالتراب أو الحجارة: فالضمان على الثاني» وإن 
كبّسّها بالحنطة والدقيق: فالضمان على الأول. 

- ولو وقع فيها إنسان؛ فمات غم أو جوعاً: فلا ضمان علئ الحافر 

ؤقال أبويوسك» إن مات برعا قلة علماف عله »؛ إن مات عما: 
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وإن أشرع فى الطريق 00 أو وشت أو ميزاباً فسَقط علئ 
إنسان» فعطب : فالدية على عاقلته. 


وقال محمد: يضمن في الوجهين؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب 

ولو وضع حجراً علئ الطريق» فنحّاه آخرٌ إل موضع آخرء فعطب 
به إنسان: فالضمان على الثاني؛ لأن التعدي الأول قد زال بفعل الثاني. 

- وإلقاء الخشبة والتراب والطين في الطريق: بمنزلة إلقاء الحجر. 

- ولو استأجر من يحفر له بترا فحفروها في غير ملكه: فالضمان علئ 
المستأجرء دون الحافر إذا لم يَعلم الحافرٌ أنها في غير ملكه؛ لأنه معذور. 

وإن علم: ضمن؛ لأن المستأجر لا يصح أمره في ملك غيره» ولا 
غرور فيه» فبقي الفعل مضافاً إلئ الحافر. 

درا اساي لايطلر ار رعق لمعو حا 
وناعيد منهم: فعلئ كل واحد من الثلاثة ربع الدية» ويسقط الربع؟ لأنه 
مات من جنايته وجناية أصحابه» فيسقط ما أصابه بفعله. 

- وهذا إذا كانت البئر في الطريق» أما إذا كانت في ملك المستأجر: 
تنش أن لا يجيه قن ء؟ لأن القع ميا هما علطم غين مطجون: 

* قوله: (فإن أشرع في الطريق رَوْشناء أو ميزاباً» فسقط علئ إنسان» 
فمات: فالدية على عاقلته). 


- هذا علئْ وجهين: إن أصابه الطرف الداخل الذي هو في الحائط: لم 


كتاب الدّيّات رض 


ههه ىه هد قد وة ة وه هاه هد ود واه وه ىد .دواو وه وى وه هد و واوا واو و واو وه واوة وأو ةف 6 ه06 ه٠‏ 


يضمن ؛ لأنه غير متعل؛ لأنه وَضّعه في ملكه. 

وكا نا ككر 13 اررقم قتي ولا” قا كيد وله ره 
الميراث. 

وإث أضانة الطرّفان جميعا :«ضمرن الصف" 

وإن لم يُعلّم أي الطرفين أصابه: فالقياس أن لا يَضمن؛ للشك» 
الاستحسان: يضمن النصف. 

- وإن وضع في الطريق جَمْراَء فأحرق شيئاً: ضمنه. 

- فإذا حركثه الريح إلئ موضع آخرء ثم أحرق شيئاً: لا يضمن؛ لنسخ 
الريح فعلّه 

وقيل: إذا كان يوم ريح: يضمن؛ لأنه فعلّه مع علمه بعاقبته» فجعل 
كمباشرته. 

عرو ]ذا اتاج :ضاحب الدان الأجراء لإخراج الجناح » ووقعء فقتل 
إنساناً قبل أن يفرغوا من العمل : فالضمان عليهم؛ ما لم يكن العمل مسلّماً 
إلىئْ صاحب الدار» وعليهم الكفارة. 

- وإن سقط بعد فراغهم: فالضمان على صاحب الدار؛ استحساناً. 

- وإن سقط من أبديهم آجرٌ أو حجارة أو خشيء فأصاب إنساناء 
فقتله: وجبت الدية علئْ عاقلة من سقط ذلك من يدهء وعليه الكفارة؛ 
لأنه مباشر. 
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ولا كفارة علئ حافر البئر. وواضع الحجر. 

5 - - ٠. 04 ٠. م‎ 

ومن حفر بئرا في ملكه. فعطب بها إنسان : لم يضمن. 
والراكب ضامنٌ لما وطئت الدابة» وما أصابته بيدهاء أو كدّمّت. 


* قوله: (ولا كفارة علئ حافر البئرء وواضع الحجر في غير ملكه)؛ 
لأن الكفارة تتعلق بالقتل» وهذا ليس بقاتل؛ لأنه يستحيل أن يكون قاتلاً؛ 
بدليل أنه قد يقع في البئر» ويتعثّر بالحجر بعد موت الفاعل بذلك» وهو 
ممن لا يصح منه الفعل؛ ولهذا قالوا: إنه لا يحرم الميراث؟ لهذه العلة. 

* قوله: (ومّن حفر بثراً في ملكه؛ فعطب فيها إنسان: لم يضمن)؛ 
لأنه غير متعد في ملكه. 

فقول 3والراكى هيار لما رطقت الذارة» ونا ضاق تيده أو 
كته رفمنيا): 

وكذا ها'صدمته برأسهاء أو ضذزها؛ .دون ذثنها: فتحت الدية عليةة 
وعلئ عاقلته: وتجب عليه الكفارة» ويّحرم الميراث والوصية» وهو قاتل 
في المباشرة؛ لأن الدابة صارت له كالآلة. 

- فإن كان الغاطب بذلك عيداً: وجبت قيمته علا العاقلة أيضاً؛ لأن 
ديته : قيمته. 

- وإن أصابت مالآ» فأتلفته: وجبت قيمتّه في ماله. 

-و]ة| أضانك :دون النفين: إن كان أركه اك من نضنت عفر الديقة 
ففي ماله» وإن كان نصف العشر فصاعداً: فهو علئ العاقلة. 


كتاب الدّيّات 1 


ولا يضمن ما تَفَْحّت برجلهاء أو ذَنبها. 


* قوله: (ولا يضمن ما تَمَحَت برجلهاء أو بذنّبها). 

- هذا إذا كانت تسير؛ لأنه لا يمكنه الاحترازٌ عنه مع السير. 

أما إذا أوقفها في الطريق: فهو ضامنٌ في ذلك كله في النفحة بالرجل 
والذَنّب؛ لأنه متعد بالإيقاف» وشُعْل الطريق. 

- وإن أثارت بيدها أو رِجْلها حصاة أو غباراًء ففقأت عين إنسان: لم 

- وإن كان الحجر كبيراً: ضمن؛ لأن في الوجه الأول: لا يمكنه 
التحرز عنه؛ لأن سير الدابة لا يُعرئ عنهء وفي الثاني: إنما هو بتعسّف 
الراكب» وشدة ضربه لها. 

- والمرتدف فيما ذكرنا: كالراكب. 

- وكل شيء ضمنه الراكب: ضمنه السائق والقائدء إلا أن على 
الراكب الكفارة فيما وطأته الدابة بيدها أو رجلهاء ولا كفارة على السائق 
والقائذ؟ لأنهما مسال َ 

- ولا يحرمان الميراث والوصية؛ لأنهما غير مباشرين للقتل» ولا 
يتصل منهما إلئ المحل شيء. 

- وكذا لا كفارة على الراكب فيما وراء الإيطاءء وأما في الإيطاء: 
فالراكب مباشرٌ فيه؛ لأن التلف بثقلهء وثقل الدابة تبمٌ له؛ لأن سير الدابة 
مضاف إليهء وهي آلة له. 


كن كتاب الديات 


فإن رانّت» أو بالت في الطريق» فعّطب به إنسان : لم يضمن . 
والسائق ضامن لما أصابت بيدهاء» أو رجلها. 
والقائد ضامن لما أصابت بيدهاء دون رجلها. 


ويُحرّم الراكب الميراث والوصية؛ لأنه مباشرٌء بخلاف السائق والقائد. 

* قوله: (فإن راثت» أو بالت في الطريق وهي تسيرء فعطب به 
إنسان: لم يضمن)؛ لأنه من ضرورات السير» لا يمكنه الاحتراز عنه. 

- وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب من لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف. 

- فإن أوقفها لغير ذلك» فعطب إنسان بروثها أو ببولها: ضمن؛ لأنه 
متعدّ في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير. 

- ولو أن رجلاً نَخّس دابة» وعليها راكب بغير أمرهء فوثبت» فألقت 
الراكب: فالناخس ضامن. 

وإن لم تلقه ولكن جمحت به: فما أصابت في فورها: ضمنه الناخس. 

فإن نفحت الناخس» فقتلته: فدمه هدرٌ؛ لأنه الجاني علئ نفسه. 

- والناخحس إذا كان عبداً: فالضمان في رقبته. 

- وإن كان صبياً: ففي ماله. 

* قوله: (والسائق ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائدٌ ضامن 
لما أصابت بيدهاء دون رجلها)» والمراد النفحة. 


كتاب اللدّيّات / 


ومن قاد قطارا : فهو ضامنٌ لما وطىء. 
. 75 و 
فإن كان معه سائق : فالضمان عليهما. 


قال في «الهداية)"'': هكذا ذكره القدوري في «مختصره»ء وإليه مال 
بعض المشايخ. 

ووجهه: أن النفحة بمرأى من عين السائق» فيمكثه الاحتراز عنه» 
وغاية عن يصن القافن» قلا يمك لاست ار عن 

وقال أكثر المشايخ: إن السائق لا يضمن بالتفحة أيضاً وإن كان يراها؛ 
لأنه لا يمكنه التحرز عنه» وهو الأصح. 

* قوله: (ومَن قاد قطاراً: فهو ضامر لما أوطأ)؛ لأنه مقرب له إلئ 
الجناية. 

- ويستوي فيه أول القطار وآخره. 

فإن وظي ةيعر إتساناء تمن ديكدةة وتكون علئ العاقلة. 

* قوله: (وإن كان معه سائق: فالضمان عليهما)؛ لاشتراكهما فى 
ذلك. 

- وإن ربط رجل بعيراً إلئ القطار والقائدٌ لا يَعلم» فوطىء المربوط 
إنساناء فقتله: فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يمكنه صيانة القطار من ربط 
غيره» ثم يرجعون علئ عاقلة الرابط ؛ لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة. 
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178 كتاب الديات 


هاه هه ها هه هد هد هد هاه هه هه هد هاه هاه هه ده هه هده واو واو د وا واوا و و و و اث و06 .ى 


- وهذا إذا ربط والقطارٌ يسيرء أما إذا ربط والإبل قيام» ثم قادها: 
ضمن القائد؛ لأنه قاد بعيرَ غيره بغير أمرهء لا صريحا ولا دلالة» فلا 
يرجع بما لَحقَه عليه. كذا في «الهداية)”". 

- ومّن ساق دابة» فوقع السسّرْجٌ أو اللّجام أو سائر الأدوات أو الحمل 
علئ رجل» فقتله: ضمن؛ لأن الوقوع لتقصيره بترك الربط والإحكام فيه. 

- ومّن أرسل بهيمة وكان لها سائقاًء فأصابت في فورها إنساناً أو 
شيئاً: ضمنه. 

- وإن أرسل طائراًء وأصاب شيئاً في فوره: لم يضمن. 

والفرق: أن بدن البهيمة يَحتمل السوق» فاعتّبر سّؤقه. والطيرً لا 
يحتمل السّوؤق» فصار وجود السّوق وعدمه سواء. 

- ولو أن رجلا جَرَحَ رجلاً جراحة واحدةء وجَرَّحَه آخرٌ عشر 
جراحات» فمات من ذلك: فالدية عليهما نصفان؛ لأن الإنسان قد يموت 
من جراحة واحدة» ولا يموت من عشر جراحات» فاحتمل أن يكون 
الموت لع الواحدة» واحتمل أن يكون من الجراحات الباقية. 

- وإن عرعة رج وعَفَرَه سَبُعٌ» ونهشئه حية» وأصابه حَجَرٌ رمت 
به الريح» فمات من ذلك كله: فعلئ الرجل نصف الدية» ويجعل الباقي 
كله كجراحة واحدة» فكأنه مات من جنايتين: إحداهما هدرّء والأخرئ 

/ 


مضمونة. 
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كتاب الدّيات 4 


هاه هه هد هد وهاه هد هاه هده هه هاه هده و هد هد عا وه وهاه .هد ها. .هاوه .ها .د .د و وه واو وه ٠.‏ اث ه٠‏ 


- وكذا لو جرحه رجل جراحةء وجرحه آخرء ثم انضمٌ إلئ ذلك ما 
ذكرناه: فإن على كل واحد ثلث الدية» ويُّهدَّر الثلث. 

- قال في «الهداية»”: شاة لقصّاب فقئت عيثّها: ففيها ما نَقَصَّها؛ لأن 
المقصود هو اللحم» فلا يعتبر إلا النقصان. 

- وفي عين بقرة الجرآر» وجزوره: ربع القيمة. 

- وكذا في عين البغل والحمار والفرس؛ لأن فيها مقاصد سوئ 
اللحم» كالحمل والركوب والحراثة. 

ولأنه إنما يمكن إقامةٌ العمل بها بأربعة أعين» عيناها وعينا 
المستعمل» فكأنها ذات أربعة أعين» فيجب الربع بفوات أحدها. 

- مسائل: إذا قال لرجل: اقتلني» فقتله عمداً: لا قصاص عليه؛ 

وقال زفر: عليه القتصاص. 

وأما الدية: فروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا دية عليه. 

قال في «الكرخي»: وهو الصحيح. 

وفي الرواية الثانية: عليه الدية» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


- وإن قال: اقطع يدي» أو افقأ عيني» ففعل: لا شيء عليه. 


.5 ١١/5 )1١( 


3# كتاب الديّات 


ع 3 ء . ع 4 14 ع سه 
وإذا جنا العبد جناية خطأ : قيل لمولاه : إما أن تدفعه بهاء أو تَفديّه 


- وإن قال: اقتل عبدي» أو اقطع يده ففعل: لم يضمن. 

وإن قال: اقثّل أخي وهو وارثه» فقتله: وجبت الدية في مال القاتل. 

أ قوله» (و]3ا عضرا الغيلا جتاية خط “قبل لمؤلاه: إما أن كلقع يهاه 
أو تفديه). 

- قيّد بالخطأ؛ لأنه إذا قتل رجلاً عمداً: وجب عليه القصاص. 

- ثم الواجب الأصلي في قتل الخطأ: هو الدفع دون الفداء؛ ولهذا 
يسقط الموجب بموت العبد؛ لفوات محل الواجب. كذا في «الهداية»""". 

وذكر فخر الإسلام: الصحيح أن الواجب الأصلي هو الفداء. 

ثم المولئ إذا اختار الفداءء فمات العبد بعد اختياره الفداء: لم 
يسقط الفداء؛ لأنه باختياره تَقَلُ الحقّ من رقبة العبد إلئْ ذمته. 

- وإن مات قبل أن يختار شيئاً: سقط حق المجني عليه؛ لأن حقه كان 
انا راقن اليل 

- فإن لم يمت» ولكن المولئ قتله: صار مختاراً للأرش. 

- فإن قتله أجنبي: إن كان عمداً: بطلت الجناية» وللمولئ أن يقتص» 
وإن كان خطأ: أخذ المولئ القيمة» ودفعها إلئ ولي الجناية. 


َه 


ولا يخيّرء حت لو تصرف في تلك القيمة: لا يصير مختاراً للأرش. 
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كتاب الدَيّات 7 


فإن دَقَعَه : مَلَكَه ولي الجناية» وإن قدَاه : قَدَاه بأرشها. 
فإن غاداة ا 0 0ه 
ل وإما أن تَفديَه بأرش كل واحذة. 00 


- ثم إذا اختار المولئ الفداء» وأعسر بعد ذلك: لا سبيل للمولئ علئ 
العبد» ويكون في ذمة المولئ إلئ أن يجد ذلك عند أبي حنيفة. 

وعندهما: إذا لم يكن في يد المولىئ وقت الاختيار مقدارٌ الأرش: كان 
اختياره باطلا» وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد. 

* قوله: (فإن دفعه: مَلَكَه وى الخناية: وإن فداه: فداه بأرشها). 

منوكل ذلك يلزن يتالا فإن لم يُختر المولئ شيئاً من الدفع والفداء 
حتئ مات العبلً: بطل حق المجني عليه. 

* قوله: (فإن عاد فجنئ: كان حكم الجناية الثانية حُكمّ الأولى). 

تعتات يعد 13/1 الأن البول؟ لا اقد امك ققد انعفة القكارة كن رقية» 
فكأنها لم تكن. 

* قوله: (فإن جنئ جنايتين: قيل للمولئ: إما أن تدفعه إلى ولبي 
الجنايتين يقتسمانه على قدر يا وإما أن تفديَه بأرش كل واحدة 
منهما)» لأن تعلّق الأولئ برقبته: لا يمنع تعلّق الثانية برقبته. ْ 

- فإذا قتل واحدآء وققأ عينَ آخر: اقتسماه أثلاثاً؛ لأن أرش العين: 
نضقب أزش[ النفس: 


فق كتاب الدّيّات 


وإن أعتقه المولئء وهو لا يعلم بالجناية : ضَّمِنَ المولئ الأقل من 
قيمته» ومن أرشها. 
وإن باعه المولئ» أو أعتقه بعد العلم بالجناية : وَجَبَ عليه الأرش 


- وكذا إذا كانوا جماعة: اقتسموه علئ قدر أروشهمء فإن اختار 
المولئ الفداء: فداه بجميع أروشهم. 

* قوله: (فإن أعتقه المولئ وهو لا يعلم بالجناية: ضمن الأقل من 
قيمته ومن أرشها)؛ لأنه لما الم يعلم: لم يكن مختاراً للفداءء إلا أنه 
استهلك رقبة تعلق بها حق ولي الجناية» فلزمه الضمان. 

تزه كلاق 4 لات الأرض زد كان ام تلت كه قو وان 
كانت قيمة العبد أقل: فلم يَتلف بالعتق سواها. 

دالاكذا ذا كاتف عجارن “امهو لدهاه أو دررهاء فيز هلا هذا 

ف قوله (وإن باغ المولرة» أو أعتقه ينن العلم بالحناية» وحيت ايه 
الأرش). 

- وكذا إذا وهبهء أو دبّرهء أو أقر به لغيره. 

- فإن باعه من المجني عليه: فهو مختارٌ للفداء. 

- وكذا إذا أمر المجني عليه بعتقه» فأعتقه: صار مختاراً للفداء إذا كان 
عالماً بالجناية؛ لأن المجنيّ عليه قام مامه في العتق. 

- وإن استخدمه المولىئ بعد العلم بالجناية» فعطب بالخدمة: فلا 
ينان عليةة ةو لا يكرة هذا ارا . 


كتاب الدّيّات ١‏ 


وإذا جنئ المدبُّ أو أمٌ الولد جنايةً : ضّمِنَ المولئ الأقل من قيمته. 

ومن أرشها. 
فإن أجّره: نقض الحاكمٌ الإجارة» وقال للمولئ: ادفعّه أو افده 

والإجارة والرهن ليسا باختيار. 

- ولو كاتب العبد» ثم عجز: فإن كان بعد العلم بالجناية: فعليه الأرش 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وإن كان لم يعلم بها: قيل له: ادفعه بالجناية 
أو افله. 

- والتزويج: لا يكون اختياراً. 

* قوله: (وإذا جنئ المدبَّرٌ أو أم الولن جعماية :«منية الفولك الأكل بعر 
قيمته» ومن أرش جنايتها). 

اعلم أن جناية المدبر تكون علئ سيده في ماله» دون عاقلته حالَة. 

- وكذا أم الولد. 

- فإن قتل المدبرٌ قتيلاً خطأء أو جنى عليه فيما دون النفس: فذلك 
كله على المولئ» سكوف علنة الك من شح ال تون رقن مداه 
لأنه لا حقً لولي الجناية في أكثر من الأرش» ولا منْمَ من المولئ في أكثر 
فق القيقة: 

وتُعتبر قيمة المدبر يوم جنئ» لا يوم التدبير. 

- وقوله: ضمن المولئ الأقلّ من قيمته: وذلك في أم الولد: ثلث 
قيمتهاء وفي الك الثلثان. 


1 كتاب الديّات 


فإن جنل جناية أخرئ. وقد دَقَعَ المولئ القيمة إلى ولي الأولئ 
بقضاء : فلا شيء عليه. 

ويتْبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولئ» فيشاركه فيما أَخَذْ . 

وإن كان المولئ دَقَعَ القيمة بغير قضاء : فالولي بالخيار : إن شاء اتَبَعَ 
المولئ» وإن شاء انَبعَ ولي الجناية الأولئ . 


* قوله: (فإن جنى جناية أخرئ وقد دفع المولئ القيمة للأول بقضاء 
قاض : فلا شيء عليه)؛ لأنه مجبورٌ علئ الدفع. 

* قوله: (ويَتبَُ ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولئ» فيشاركه فيما 
أخذ. 

فإن كان المولئ دفع القيمة للأول بغير قضاء: فالولى باللغيان: إن قناءً 
انع المولئ» وإن شاء اتّبع ولي الجناية الأولئ) وهذا قول أبي حنيفة. 

وعندهما: الدفع بقضاء وبغير قضاء واحد. ويتبع الثاني الأول» ولا 
سبيل له علئ المولئ؛ لأن المولئ دفع إلئ الأول» ولا حقّ لولي الجناية 
الثانية» فلم يكن متعدياً بالدفع» فلا يضمن. 

ولأبي حنيفة: أن جنايات المدبّر يستند ضمانها إلى التدبير السابق 
الذي صار المولئ به مانعاء فإن دفعها بقضاء: فقد زالت يده عنها بغير 
اختياره» فلا يضمن» وإن دفعها بغير قضاء: فقد سلَّم للأول ما تعلق به 
حقّ الثاني» فكان الثاني بالخيار في تضمين أَيّهما شاء. 


- وتُعتبر قيمة المدبر يوم جنىئ» لا يوم المطالبة» ولا يوم التدبير. 


كتاب الدّيّات 1 


وإذاافال الحايط إلا طرية المسلمي طروتي ضاعه تقضة» وأشهد 
عليه» فلم يَنْقضه في مدة يَقْدر علئ نَقْضه حتئ سقط : ضَمِنَ ما تَلف به 
من نفس » أو مال. 


- وأما جناية المكاتب: فهي على نفسهء دون سيدهء ودون العاقلة؛ 
لأن أكسابه لنفسه. فيُحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته. 

ف" لو افر و اساك" لاني علوي المسايي هارن ا 
بتَقضهء وأشهد عليه» فلم ينقضه في مدة يُقدر علئ تَقْضه فيها حتئ سقط: 
ضمن ما تلف فيه من نفس أو مال)» وإن لم يُطالّب بتقضه حتئ تلف به 
إنسان أو مال: لم يضمن. 

- وهذا إذا كان بناؤه من أوله مستوياً؛ لأن أصل البناء في ملكه. فلم 
يكو كينا والمل متعيل لخر فعلهة اكلا رمق 

وأما إذا بناه في ابتدائه مائلاً: ضمن ما تلف بسقوطه» سواء طُولب 
بهدمه أم لا؛ لأنه متعدٌ بالبناء في هواء غيره. 

- ثم ما تلف من نفس: فهو علئ العاقلة» وما تلف من مال: فهو في 
مالف 

* قوله: وطُولب صاحيّه: فيه إشارة إلئ أن التقدّم إلئ المرتهن 
والمستأجر والمستعير والساكن: لا يصح؛ لأنه لا يتمكن من نّقضه؛ لأنه 
فرفالك: 

داق تقد [التهنياة وود متهم لاك باط »دولا بلزمهم فى 


كا كتاب الدّيات 


هاه هه هه هاوه هه هه هاه هه هاه هاوه هه هه هاه هه واو و و واو ووه ٠.‏ .د و مه .6 ٠.‏ 


لأنهم لا يملكون تقض الحائط. 

- ويصح التقديم إلئ الراهن والمؤجر؛ لأن الراهن يمكنه أن يقضي 
الديّن ويهدمهء وكذا المؤجر؛ لأن الإجارة تُفسّخ بالأعذارء وهذا عذر. 

- ويصح التقدم إلئ الأب والوصي وأم اليتيم في هدم حائط الصغير» 
ويكون الضمان في مال اليتيم» يعني إذا لم يُنقضه حتئ انهدم» وحصلت 
منه جنايةٌ: فهي لازمة للصغير. 

فما كان منها يلزم في مال البالغ: فهو لازم في مال الصغير» وما كان 
منه على عاقلة البالغ: فهو علئ عاقلة الصغير. 

- ويصح التقدم إلئ المكاتب؛ لأن الولاية له» وإلئ العبد التاجرء 
سواء كان مديزنا أو لاع لأن القضن إليه: 

- ثم التالف بالسقوط: إن كان مالاً: فهو في رقبة العبد» وإن كان 
نفساً: فهو علئ عاقلة المولئ. 

- وصورة الطلب: أن يقول المتقدّم: إن حائطك هذا مائل» أو 
مَحُوف» أو متصلّع فانقضه قبل أن يُسقطء ويُتلف شيثاً. 

- وصورة الإشهاد: أن يقول المتقدّم: اشهدوا أني قد تقدّمت إلى هذا 
في هدم حائطه هذا. 


- وإنما يصح الإشهاد إذا كان الحائط مائلاً» أو واهياًء أو مَخوفاً. 


كتاب الدَّيّات يفف 


هاه هه هه هاه هه هه هاه هد وهاه هاه وه هاىه هو واه .هه وه هه .هوه وه وه .ا و .و اه و هد ٠.‏ 


وقيل: الإشهاد ليس بشرطء وإنما الشرط المطالبة بالتّقضء والتقدم 
إليه» حتى لو تقدم إليه» ولم يفعل حتى انهدم: لزمه ما تلف به فيما بينه 
ويك ألله تعالرا. 

- وإنما ذَكَرَ الإشهاد؛ تحرزاً عن الجحود» كما في طلب الشفعة. 

- وتُقبل شهادة رجل وامرأتين علئ التقدم؛ لأنها ليست بشهادة على 
القتل. 

- ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه» وقَبَضَها المشتري: برى” من ضمانه. 

بخلاف إشراع الجناح؛ لأنه كان جانياً بالوضعء ولم ينفسخ ذلك 

- ولا ضمانٌ على المشتري؛ لأنه لم يُشهد عليه» فإن أشهد عليه بعد 
ما اشتراه: فهو ضامن. 

- وقوله: ضمن ما تلف: أي ما تلف من النفوس عل العاقلة» ولا 
كفارة عليه؟ لأنه غير مباشر» ولا يحرم الميراث. 

- وإن كان ما دون النفس: إن بَلَعْ أرشه من الرجل نصف عشر ديته» 
ومن المرأة عُشر ديتها: فهو علئ العاقلة أيضاًء وإن كان أقل: ففي ماله. 

- وأما ما تلف به من الدواب أو العْروض: ففي ماله خاصة؛ لأن 
العاقلة لا تعقل الأموال. 

- وإن أنكرت العاقلةً أن الدار له: لا عقلَ عليهم» حتئ يشهد الشهود 


7 كتاب الديّات 


هاه ها هاه هوا هه ىه هد وى واه هاه وه وهاه وه فاه وه ىه هاه .دواع واو واو واه .ا .ا .ا و مث 6 ٠.‏ 


على ثلاثة أشياء: 

علئ التقدم إليهء وعلىئ أنه مات من سقوطه» وعلئ أن الدار له. 

- وإن أقنّ صاحب الدار بهذه الأشياء الثلاثة: لزمه الضمان في ماله 
دون العاقلة. 

- وقوله: فلم يُنقضه في مدة يقدر فيها علئ نَقَضه ضمن: لأنه فرطء 
وأما إذا لم يفرّطء ولكن ذهب يطلب من يُهدمه» فكان في طلب ذلك» 
فسقطء وأتلف نفساً أو مالاً: فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتمكن من 
إزالته. 

- ولو لم يُشهد علئ الحائطء فسقط» فأشهد علئ التَْضء فتَعقَل به 
اسان "تمن ماع 

وإن أشهد علئ الحائط المائل» فسقط بعد الإشهاد» فتعقل بنقضه 
أو هران إنسان + ذلك فيه عتد هنا أن الأشهاة عل الحائط إشيناة 

وعند أبي يوسف: لا يضمنء إلا إذا أشهد علئ القض. 

- ولو سقط الحائط المائل علئ إنسان بعد الإشهادء فتعثّر بالقتيل 
غيره» فعطب: لا يضمن؛ لأن رفع الميت ليس على صاحب الحائطء 
وإنما هو إلى أولياء الميت. 


كتاب الدَّيّات 1 


ويستوي أن يطالبه بتقضه مسلم. أو ذمي. 
وإن مال إلئ دار رجل : فالمطالبة إلئْ مالك الدار خاصة . 


- وإن عطب بجرّة أو خشبة كانت علئ الحائط» فسقطت بسقوطه. 
وهي في ملكه: ضمنه؛ لأن التفري إليه» فإن كانت في ملك غيره: لم 
يضمن ؛ لأن التفريغ إلى مالكها. 

- قال في «الهداية”'': إذا كان الحائط بين خمسة» وأشهد على 
أحدهم» فقتل إنساناً: ضمن حمس الدية» توعد عانائةة وهذا عند 


أبي حنيفة. 

وعندهما: عليه نصف الدية على عاقلته؛ لأنه مات من جنايتين: 
بعضها معتبرٌء وهو نصيب من أشهد عليه» وبعضها هدر وهو نصيب من 
لم يُشهد عليد» 'فكانا قسمين .فيضم التصف» كما إذا جرحه إنسان» 
ولدغته عقرب» ولسعته حية» وعَفَرَهِ أسلّء فمات من الكل: فإنه يضمن 
النصف, كذلك هذا. 

ولأبي حنيفة: أنه مات من فعل الحائط» فيجب على قدر الملك. 

* قوله: (ويستوي أن يطالبه بتتقضه مسلمٌ أو ذمي)؛ لأن الناس كلهم 

شركاء في المرور» 0 إليهامن كن وحار منهم ) رجلاً كان 
أو ايرأة ترا كات أوفيدا )كاتا كان هديرا اوتمشليا كان أوعذقيا. 


قوله: (وإن مال إلئ دار رجل: فالمطالبة إل مالك الدار خاصة)؛ 
لأن لمق له 


.١9ال/5‎ )١( 


3 كتاب الديّات 


وإذا اصطدم فارسان» فماتا : فعلئ عاقلة كل واحد منهما ديةٌ الآخر. 


- وإن كان فيها سكان: فلهم أن يطالبوه» سواء سكنوها بإجارة أو عارية. 

* قوله: (وإذا اصطدم فارسان» فماتا: فعلئ عاقلة كل واحد منها دية 
الآخر). ْ 

هذا إذا كان الاصطدام خطأًء أما إذا كان عمداً: فعلئ عاقلة كل 
واحد منهما نصف دية الآخر. 

والفرق: أن في الخطأ كل واحد منهما مات من صدمة ماح لأن 
الموت مضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في 
الطريق» فلا يصح سبباً للضمان. 

ويكون ما لَزِمَ كل واحد منهما: علئ عاقلته» في ثلاث سنين. 

وا وآما:]3ا اسطدها"عمداء فماناء 'تإنيماة مانا قعل محطورنة »وقد 
مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره. ْ 

- ولو أن رجلين مدا حَبلا جيه كل واحد منهما إلى نفسهء فاتقطع 
بينهماء فسقطاء فماتا: فهذا على ثلاثة أوجه: 

١‏ إن سقط جميعا علرا: ظهورهما: فلا ضمان فيهجاء-ويكوئان هدرا؛ 
لأن كل واحد منهما مات بجنايته علئ نفسهء إذ لو أَثَّر فعل صاحبه فيه: 
لجذبه إل نفسه» فكان يسقط على وجهه. َ 

-١‏ وإن سقطا جميعاً عل وجوههما: فدية كل واحد منهما علئ عاقلة 
الآخر؛ لأن كل واحد منهما مات بجَذْب الآخر وقوته. 


كتاب الديّات ل 


هه قافا هد هاه د واو واه و واه هاه قاو هوا ىه .هه هاو .د ها ود وى قاع واو و و واو وه وه اه هه 


وإن سقط أحدهما على قفاه.» والآخر علىْ وجهه: فدية الساقط 
علئ وجهه على عاقلة الآخر. 

وأما الذي سقط على قفاه: فدمه هدر؛ لأنه مات من فعل نفسه. 

وإن قطع الحبل بينهما قاطع غيرهماء فسقطاء فماتا: فالضمان على 
القاطع ؛ لأن الإتلاف منه» ويكون علئ عاقلته. 

- ولو كان صبيٌ في يد أبيه جَذَبّه رجل من يده والأبْ يُمسكه حتئ 
مات: فديئه علئ الجاذب» ويرته أبوه؛ لأن الأب ممسك له بحق» 
والجاذب متعدً فكان الضمان عليه. 

- ولو تجاذب رجلان صبياًء وأحدهما يدعي أنه ابنهء والآخر يدعي 
أنه عبدهم» فمات من جَذبهما: فعلئ الذي يدعي أنه عبده ديته؛ لأن 
المتنازعين في الولد إذا زعم أحدهما أنه أبوه: فهو أولئ من الذي يدعي 
أنه عبده» فصار إمساكه بحق» وجَذْبْ الثاني بغير حق» فضمن. 

- ولو أن رجلاً في يده ثوبٌ» وتشبّث به آخرّء فجذبه صاحب الثوب 
من يده فتخرق: ضمن الممسك نصف الخرق. 

- ولو أن رجلاً عض ذراع رجل» فجذب ذراعه من فمه» فسقطت 
أسنانه» وذهب لحم ذراع الآخر: فالأسنان هدرٌء ويضمن العاض أرشَ 
الذراع؛ لأن العضً ضررٌء فله أن يدفعه عن نفسه بالجذب؛ فما يحدث 
منه من سقوط الأسنان لا يضمنه. 


11 كتاب الديّات 


هاه ههه ههه هه هه ده »ه د هاه هه هه هه .ىه هاه هاه وه ها واو .داو وا وا وا و .ا و .ا ٠‏ 


- ولو جلس رجل بجنب رجل» فجلس على ثوبه وهو لا يعلم» فقام 
افك اللريع» نيد ترك من جرش طنر ابول انان ال وا 
لننن له أنبجلس علس فيان ولك تعدا موقن حص :التلنه مه الحلوس 
والجذب» فانقسم الضمان. 

مولن أن وجل اغدابيج وخ تجنية الكعريد: سقط الجادرياء 
فمات: إن كان أخذها ليصافحه: فلا شيء عليه» وإن أخذها ليعصرهاء 
فآذام» فجذبها: ضمن الممسك لها ديته؛ لأنه إذا صافحه: كان جذبه لها 
من غير ضرر» فصار جانياً علئ نفسهء وأما إذا أراد أن يَعصرها: فهو داف 
للضرر عن نفسه» فلزم الممسك الضمان. 

- وإن انكسرت يد الممسك: لم يضمن الجاذب» هذا كله في «الكرخي». 

مسألة : «روي عن علي رضي الله عنه أنه قضئ على القارصةء 
والواقضة»والقامستة بالدية أثلانا. 

ذلك أن ثلاث جوار كن يَلعَبّنْء فركبت إحداهن الأخرئ» فجاءت 
الثالثتة فقرصت المركوبة» فقمصت المركوبة» فسقطت الراكبة» فاندقً 
عنقها: فجعل علي رضي الله عنه علئ القارصة ثلث الدية» وعلئ القامصة 
الثلث» وأسقط الثلث"”''؛ لأن الواقصة أعانت على نفسها. 


.)١190481/( سئن البيهقي‎ )١( 


كتاب الديات يذ 


- و > 5 - 
وإذا قَتَلَ رجل عبداً خطأ: فعليه قيمنّه. لا يزاد علئْ عشرة آلاف 
درهم. 
٠‏ 00 و 2 ٠ ٠‏ 7 8 اللو ٠١‏ 
فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم, فأكثر : قضئى عليه بعشرة آلاف إلا 


«وروي أن عشرة مدو ل فسقطت على أحدهم»ء فمات.» فقضئ 
على رضي الله عنه علئ كل واحد منهم بعُشر الدية» وأسقط العُشر»”"؛ 
لأن المقتول أعان على نفسه. 

* قوله: (وإذا قتل رجل عبداً خطأ: فعليه قيمتٌهء لا يُزاد على عشرة 
آلاف درهم. 

فإن كانت قيميّه عشرة آلاف أو أكثر: فضي عليه بعشرة آلاف إلا 
عشرة دراهم). 

ويكون ذلك عل العاقلة» في ثلاث سنين» وهذا قولهما. 

وقال أبو يوسف: تجب قيمثّه بالغة ما بلغت؛ لأنها جناية علئ مال» 
فوجبت القيمة بالغةَ ما بلغت. 

ولهما: أنها جناية علئ نفس آدميٌ» فلا ياد علئ الدية» كالجناية علئ 
الخيرء 

- وتجب الكفارة بقتل العبد» في قولهم جميعاً. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


20> كتاب الدّيّات 


> 5 0 1: 5 3. ك5« ره‎ ٠ 
وفى الأمة إذا زادت قيمتها علئ الدية : تحب خمسة الاف إلا عشرة.‎ 
2 2 


1 باعدبعأ»ن و متيف 100 
وفى يد العبد : نصف قيمته» لا يزاد علئ خمسة الاف إلا خمسة. 


- وقوله: إلا عشرة دراهم: إنما قُدّر النقصان بها؛ لأن لها أصلاً في 
الشرع» من تقدير نصاب السرقة» والمهر. 

# قوله: (وفي الأمة إذا زادت قيمتها علئ الدية: خمسة آلاف درهمء 
إلا خمسة دراهه''). 


- وفي «الهداية»”": «إلا عشرة دراهم»» وهو ظاهر الرواية. 


لأن هذه دية الحرة» فينقص منها عشرة» كما ينقص من دية الرجل. 

والمذكور في «القدوري»: رواية الحسن عن أبي حنيفة» ووجهها: أن 
دية الحرة نصف دية الرجل» فاعتّبر في الأمة أن لا تزيد علئ دية الحرة» 
فإذا كانت قيمتها خمسة آلاف: كان اعتبار النقصان خمسة. 

#* قوله: (وفي يد العبد: خمسة آلافء. إلا خمسة دراهم)؛ لأن اليد 
من الآدمي 7 فيعتبر بكله. 

- وهذا إذا كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثرء أما إذا كانت خمسة 


آلاف: فإنه يجب ألفان وخمسمائة من غير نقصان. 


)غ2( اختلفت نسخ القدوري هناء» والصحيح منها: إلا عشرة» كما قال الزاهدي 
وغيره» ينظر اللباب للميداني وما نقله »57١/45‏ والشارح الحداد هنا بيّن الروايات. 
.5١9/54 )9(‏ 


كتاب الدّيّات 1 


#اله هه هد هاه ها هاه هه وى هه هاو هه هاو وه هد واو وه هد وا .ا .وه واوا و واو و وا وه و و٠‏ 


- ولو غصب عبداً قيمته عشرون ألفاً» فهلك في يده: وجبت الدية» 
بالك ها تلفق جماعا. 

- وكذا إذا غصب أمة قيمُّها عشرون» فماتت في يله: فعليه قيمتها؛ 
إجمافا؟؟ لأن“ضماة الخصب: :مان الثالية الا هقان الآدمية؟ لأن 
الغصب لا يَرِدَ إلا علىئ المال» ألا ترئ أن الحر لا يضمن بالغصب؛ لأن 
ضمان الغصب يقتضي التمليك» والحرٌ لا يصح فيه التمليك. 

- ومّن غصب صبياً حرأًء فمات في يده بِحُمَّى» أو فجأة: فلا شيء 
قلي 


4 


- وإن كان من صاعقةء أو نهشته حية» أو أكله سَبُعٌ: فعلئ عاقلة 
العاضنيه الذية # احسانا. 

- وإن قَتَلَ الصبي نفسه» أو وقع في بئرء أو سقط عليه حائط: فإن 
الغاصب ضامنٌ ديته على عاقلته. 

د نوإن فقلة برحل تنمدا تاولياؤه بالتغار:: إن شاور اتغوا القاتلغ 
فقتلوه» وإن شاؤوا انَبِعوا الغاصب بالدية علئ عاقلته» ويرجع عاقلة 
الغاصب في مال القاتل. 

- وإن قتله رجل في يد الغاصب خطاً: فللأولياء أن يتّبعوا أيّهما شاؤوا 
بالدية» إما الغاصبء وإما القاتل. 

فإن ابَعوا الغاصب: زجع علئ القاتل» وإن اتَّبَعوا القاتل: لم يرجع 
على الغاصب؛ لأن حاصل الضمان عليه. 


0 كتاب الديّات 


27 رديه يا 307 5-00 
وكل ما يقدر من دية الحر : فهو مقدر من قيمة العبد. 
نى امسا سه 1 طِ ا 2 2 / ري 
وإذا ضرب رجل بطن امرأة» فالقت جنينا ميتا : فعليه غرة» وهي 


“قن عه 


نصف عشر الدية. 


* قوله: (وكل ما يُقادّر من دية الحر: فهو مقدرٌ من قيمة العبد). 

يعني أن ما وجب فيه من الحر الدية: فهو من العبد فيه القيمة» وما 
وجب في الحر فيه نصف الدية: ففيه من العبد نصف القيمة» وعلئ هذا 
الا 

- ثم الجناية علئ العبد فيما دون النفس لا تتحمّله العاقلة؛ لأنه أجري 
مجرئ ضمان الأموال» وأما إذا قتل العبد خطاً: فقيمته على العاقلة عندهما. 

وقال أبو يوسف: في مال القاتل؛ لقول عمر رضي الله عنه: «لا تعقل 
العاقلة عمداً ولا عبداً)0". 

قلنا: هو محمول علئ ما جناه العبدء لا ما جُتي عليه فإن جناية 
العبد لا تحمله العاقلة؛ لأن المولئ أقرب إليه منهم. 

* قوله: (وإن صرب رجل بطنّ امرأة» فألقت جنيئاً ميتاً: فعليه غرَة: 
في و امه اميا الع مر ال 

أي نصف عشر دية الرجل» سواء كان الجنين ذكراً أو أنثئ» بعد ما 
لقان كله أن تعفر خلقةء “لما ررق لآن: امراة قيريت ببطن آمزاقة 
فألقت جنيناً ميت فقضئ النبي صل الله عليه وسلم علئ عاقلة الضارية 


() تقدم ص 27558 وأنه روي مرفوعاً وموقوفاً على عمر رضي الله عنه. 


كتاب الددّيّات لا 


1 م م فى إلى 
فإن ألقته حياء ثم مات : فعليه دية كاملة. 


بغرة : عبد أو أمة» قيمتها خمسمائة درهم)"". 

ولع لااتشرض الدلدكة أمانقزاة انال عن انس كتميما سراد 

- وخمسمائة: هو نصف عشر دية الرجل» وعشر دية المرأة. 

- وهي على عاقلة الضارب عندناء في سنة. 

وقال مالك" : في ماله. 

- وهذا في الجنين الحرء وهو أن تكون المرأة حرة» أو أمة علقت من 
سيدهاء أو من مغرورء فيكون الولد حرء فيجب ما ذكرنا. 

- ويكون موروثاً عنه» ولا يكون للأم خاصة. 

وعند مالك”": للأم. 

د ؤلوكان الشتارطة نوارنا لا ورك 

هذا إذا خرج ميتاً» فإن خرج حياً» ثم مات من ذلك الضرب: تجب 
اليه كاملة 4 والكفارة. 

* قوله: (فإن ألقته حياًء ثم مات: فعليه الدية كاملة)» وتجب علئ 
العاقلة. 


)000( صحيح البخاري (مهلاه)ء صحيح مسلم ( ©»© بدون لفظ: «قيمتها 
خمسمائة درهم»» وينظر لها معجم الطبراني الكبير (5١0)»؛‏ مجمع الزوائد .0١/7‏ 

(0) الشرح الصغير 5"9//5. 

(") ينظر الحاشية السابقة. 


14 كتاب الديّات 


م > ع 1 ور 
وإن أَلقَنْه ميتاً. ثم ماتت الأم : فعليه دية وغرّة. 
2 5 2 8 عٍِ 0 
وإن ماتت الام ثم ألقته ميتا : فعليه دية في الاآم» ولا شىء فى 
الجنين . 


ل 
وما يجب في الجنين : موروث عنه. 


* قوله: (وإن ألقثه ميتاً» ثم ماتت: فعليه دية وغرة). 

الدية: بقتل الأم» والعُرَة: بإتلاف الجنين. 

- وإن خرج نيا ثم مات» ثم ماتت الأم: تجب ديتان» وترث الأم 
من ديته. 

* قوله: (وإن ماتت الم ثم ألقنْه ميتاً: فلا شيء في الجنين» وتجب 
دية الأم). 

- وإن ماتت الأم» ثم خرج حياًء ومات: وجب ديتان. 

* قوله: (وما يجب في الجنين: 5000 عنه)؛ لأنه 5 نفسه» 
والبدل عن المقتول: لورثته. 

- ثم الجنين إذا خرج حياً: يَرِتْء ويورث. 

- وإن خرج ميتاً: لا يرث» ويورث. 

- وفي «خزانة أبي الليث»: أربعة لا يرئون. ويورئون: 

المكاتب». والمرتد» والجنين» والقاتل. 

داواك القف كوو دن غرتاة: 


كتاب الدّيّات 1 


اين 


وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً : نصف عدر قيمته لو كان حيا. 
وعشرٌ قيمته إن كان أنثى 


- فإن خرج أحدهما حياء ثم مات» والآخرٌ خرج ميتاً: تجب غرة 
وق وهل لمارف الكفارة: 

- وإن ماتت الأم» ثم خرجا ميتين: تجب دية الأم وحدها. 

وإن خرجا حييّن» نم ماتا: تجب ثلاث ديات. 

- وسمّيت: غرة؛ لأنها أول مقدّر وجب بالجناية على الولدء وأول 
كل شيء: غرثّه» كما يقال لأول الشهر: عر لشي 

* قوله: (وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً: نصف عُشر قيمته لو كان 
حيأء وعشر قيمته: إن كان أنثئ). 

دورق 3 قات قتية' الحلين الذكر لو كاله نا عق انار فإنه 
يجب نصف دينار» ؤزة كان اتا فبرتهنا عضو فين :نيار كام . 

فإن قيل: في هذا تفضيل الأنثى علئْ الذكر في الأرش» وذلك لا 

يجوز. 

قلنا: كما لا يجوز التفضيل» فكذا لا تجوز التسوية أيضاًء وقد جاءت 
التسوية هنا بالاتفاق» فكذا التفضيل. 

وهذا لأن الوجوب باعتبار قطع النشوّء لا باعتبار صفة المالكية» إذ لا 
مالكية في الجميع» والأنثئ في معنئ النشوً تساوي الذكرء وربما تكون 
أسرع نشوا» كما بعد الانفصال» فلهذا جوّزنا تفضيل الأنثئ علئ الذكر. 


34 كتاب الدّيّات 


ولا كفارة في الجنين. 


- وقوله: وفى جنين الأمة: يعنى المملوكة. والمدبرة. 

أما جنين أم الولد: فيجب فيه ما يجب في جنين الحرة. 

عدوكذا إذا "قإل لأمنة"التملوكة م نا كن «رظنك تحر فظريها: وجل 
فألقت جنيئها: فإن فيه ما فى جنين الحرة. 

- قال في «الهداية»"'': إذا ضرب بطنّ الأمة» فأعتق المولئ ما في 
بطنهاء ثم ألقته حياً» ثم مات: ففيه قيمتّه حياً. 

ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق؛ لأنه قتله بالضرب السابق» وقد 
5 


- قال في «الكرخي»: وما وجب في جنين الأمة: فهو في مال 
الشارف و رهن يها را مع تققد الأنما ب 0 الشبو دن الرقة أفكنانه 
ضمان الأموال؛ بدلالة أنه لا يتعلق به قصاص بحال» ولا كفارة. 

* قوله: (ولا كفارة في الجنين). 

لأنها عرفت في النفوس الكاملة» والجنين ناقص؛ بدليل نقصان 
ديته» ولأن الكفارة إنما تجب بالقتل» والجنين لا تُعلم حياته» فإن تطوّع 
بها: جاز. 


.1 9١/5: )١( 


كتاب الدّيّات 114١‏ 
و ع 0 
والكفارة فى شبه العمد. والخطأ : عثّق رقبة مؤمنة. 
٠‏ 7 و 
فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعين . 
ولا يجزىء فيها الإطعام . 


وقال الشافعي”'': فيه الكفارة. 
3 

* قوله: (والكفارة فى شبه العمد والخطأ: عتق رقبة مؤمنة). 

- ولا يجزئه المدبرٌء وأمٌ الولد؛ لأن رقهما ناقص. 

- وإن أعتق مكاتباً لم يؤدٌ شيئاً: جازء وإن كان قد أدئ شيئاً: لم 
يجزته. 

- ولا يجزئه ما فى البطن؛ لأنه لا يببصرء فهو كالأعمى. 

* قوله: (فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين» ولا يجزى* فيها 

ع : 8 لديو - 

الإطعام)؛ لأن الله تعالئ لم يذكره في كفارة القتل» وإنما ذكرَ العتق 
والصوم. لا غير» والله تعالئ أعلم. 


2 
3 
7 


.١57/85 كنز الراغبين‎ )١( 


34 باب القسّامة 


باب القسامة 


وإذا وُجد القتيل في مَحَلَة؛ ولا يُعلّم مَن قتّله : استحلف خمسون 
رجلاً منهم. تتش هو الولي : بالله ما قتلنا ولا عَلمنا له قاتلا 


باب القّسّامة 


قال: (وإذا وجد القتيل في مَحَلَ؛ ولا يُعلم من قَتَلّهِ: استُحلف 
خمسون رجلا منهم: عد عورارار . ٠‏ فيحلفون: بالله ما قتلناه» ولا عَلمّنا 
له قاتلاً). 

وقاك العائي !9 إذا كاذ هياك: لوت + تست الرى سيو يما 
وتقفر ا بالدرة بل الملعر تسلا مدا فاتك النشوى أوضطا. 

وَاللَّرْ: أن يكون هناك علامة للقتل علئ واحد بعينه» أو ظاهرٌ يُشهد 
للمدعي من عداوة ظاهرة» أو شهادة عدل» أو جماعة غير عدول: أن 
أهل المَحَلَّة قتلوه. ْ 

د« وقولهةاما ظلناه: هذا بالدشة إلول متهم وإثنا يَحَلفت كل وابحد 
منهم : بالله ما قتلت» ولا يحلف: ما قتلنا؛ لجواز أنه باشر القتل بنفسه. 


.١١5/5 مغني المحتاج‎ )١( 


باب القسّامة 1 


فإذا حلفوا : قَضى علئ أهل المَحَلَّةَ بالدية. 


- فإن قيل: يجوز أنه قتَلّه مع غيره» فيجترى” على اليمين بالله: ما 

قلنا: من حَلف: بالله ما قتلت» ل : يحنث في 
يمينه» فإن الجماعة إذا قتلوا واحداً: يكون كل واحد منهم قاتلا ولهذا 
تجب الكفارة علىئ كل واحد منهم» ويجب القصاص عليهم. 

- ومن أبئ أن يحلف من أهل المَحَلّة: حَبّسّه الحاكم حتئ يحلف. كذا 
فى «الهداية)”". 

قال في «شاهان»: هذا في العمدء أما في الخطأ إذا نكلوا: قضي 
عليهم بالدية. 

حولن :اعضاو الولى يوان ال شحد وديم في" زمار لل هيه 
وليس بشهادة. 

* قوله: (فإذا حلفوا: قُضي علئ أهل المَحَلَّة بالدية). 

وقال الشافعي”": لا تجب الدية مع الأيمان؛ لأن اليمين ععهدت في 
الشرع مبركة للمدعئ عليه» لا ملزمة. 

ولنا: «أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: إن أخي 
قتل بين قريتين» فقال صلئ الله عليه وسلم: يحلف منهم خمسون رجلاً» 


(١7/5)1ا١؟.‏ 
)١(‏ مغني المحتاج ا 


10 باب القسّامة 


ولا يُستحلّف الولى» ولا يقضىئ له بالجناية . 
وإن أبئ واحلا منهم : حبس حت يَحُلفّ. 

. ره 6 و 7 اه 5 و #22 
وإن لم يكمل أهل المحلّة خمسين : كررت الأيمان عليهم حتى تتم 


فقال: أليس لي من أخي غير هذا؟ قال: بلئ» ولك مائة من الإبل»”". 
وروي «أن عمر استحلف في القسامة خمسين رجلاء وغرمهم الدية» 
مايق 3 . سبع 3 ع [َّ 5 5 ف و 


هذا؟)”2". 


فإن امتنعوا أن يدفعوا الدية: حبسهم الإمام حتئ يدفعوها. 

* قوله: (ولا يُستحلّف الولي» ولا يقضئ له بالجناية). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو أعطي الناسٌ بدعاويهم: لادّع قومٌ 
دماء قوم وأموالّهم» لكن البينة علئ المدعي» واليمين علئ من أنكر»””". 

* قوله: (وإن أبئ واحدً منهم: حبس حتئ يحلف. 

إن له ككل أهل المحلة حمتييق؛ كارت الأبمان علد سين قن 
عبن ااا الأن المسيورواجة بالك تيحن اتنانها: 


)١(‏ عزاه العلامة قاسم في تخريج أحاديث الاختيار ١0/5‏ للكرخي في 


مختصره سنده. 
(١‏ شرح معانى الآثار 0 مشكل الآثار ١ه‏ مصنف عبد الرزاق 
4855 ل). 


0 أصله في صحيح البخاري (505657)» صحيح مسلم (2» وينظر لهذا 
اللفظ : سنن البيهقى 2507/١٠١١‏ وحسنه ابن حجر في فتح الباري ا 


باب القسّامة اح 


ال 1 8 7 1 
ولا يدخل فى القسامة صبى» ولا مجنون» ولا امرأة. ولا عبد . 
وإن وجد ميت لا أثْرَ به : فلا قسامة» ولادية. 


وكذلك إذا كان الدمٌ يُسيل من أنفهء أو من دُبُرهء أو من فمه. 


/ ي و وقد 
* قوله: رولا يدخل في القسامة صبي » ولا مجنونء ولا امرأة» ولا 
عبد). ولا مدير ولا مكاتب. 
ع 1 
- أما الصبي والمجنون: فليسا من أهل القول الصحيح» واليمين قول. 
- وأما المرأة والعبد: فليسا من أهل النصرة. 
- ويدخل في القسامة الأعمئ» والمحدودٌ في القذف؛ لأنهما 
يستحلفان فى الحقوق. 
# قوله: (وإن وجد ميت لا أَثْرَ به: فلا قسامةء ولا دية)؛ لأنه لبن 
4 ع 2< ع ع مه ع هه ع 
والأثر: أن تكون به جراحة» أو أثرٌ ضَربء أو َنْقَء أو كان الدم 
يخرج من عينيه أو أذنيه. 
- وإن وجد أكثرٌ بدن القتيل» أو النصف ومعه الرأس في محلة : 
فعليهم القسامة» والدية. 
- وإن وجد أقل من النصف. ومعه الرأس: فلا شيء عليهم. 
* قوله: (وكذلك إذا كان الدم يسيل من أنفه» أو من ديره» ين 
فمه)؛ الآن خروجه من أنفه : رفغاف ومن دبره: عله ومن فمه: قي 


ةا فلا يدل علئ القتل. 


0 باب القسّامة 


هه ع ع 6< 
وإن كان الدم يخرج من عينه: أو من أذنه : فهو قتيل.. 
وإذا وجد القتيل علئ دابة يسوقها رجل : فالدية علئ عاقلته» دون 
أهل المحَلة . 
وإن وجد القتيل في دارٍ إنسان : فالقسامة عليه» والدية علئ عاقلته . 


* قوله: (وإن كان يخرج من عينيه» أو أَذنِيه: فهو قتيل)؛ لأن الظاهر 
أن هذا يكون من ضرب شديد. 

* قوله: (وإذا وجد القتيل علئ دابة يسوقها رجل: فالدية على 
عاقلته» دون أهل المحلة)؛ لأن دابته في يده: كداره. 

وكذا إذا كان قائدها أو راكبها. 

قال الإمام ُوَامَّر زاده: هذا إذا كان يسوقها سر متحشّماّء أما إذا 
ساقها نهاراً جهاراً: فلا شيء عليه. 

* قوله: (وإن وجد القتيل في دار إنسان: كالكينانة عليه جوالدية عن 
عاقلته”"). 

- قال في «الهداية»”'': والقسامة عليه؛ لأن الدار في يده والدية على 
عاقلته؛ لأن نُصرته منهم» وقوته بهم فيُكرر الأيمان عليه. 

- ومن اشترئ دارأء فلم يُقبضهاء فوجد فيها قتيل: فالدية علئ عاقلة 
البائع. 


)١(‏ وفي نسخ من الجوهرة: «فالقسامة والدية عليه وعلئ عاقلته». اه قلت: 
وسيأتي في كلام الشارح الإمام الحداد تفصيل لذلك. 
.1١9/5 )90(‏ 


باب القسّامة / 
دفي ب هع 000 1 
ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبى حنيفة . 
5 ا . 1 5 د 
وهي علئ أهل الخطة. دون المشترين ولو بقي منهم واحد . 


* قوله: (ولا يدخل السَّكَانُ في القسامة مع الملآك عندهما). 

وقال أبو يوسف: هي عليهما جميعاً؛ لأن ولاية التدبير تكون 
بالسكنواي. كما تكون بالملك. 

ولهها: أن" المالقة عو المعضر رةه الثقغة ».دون السكان؟ الأن 
سكن الملآك ألزم» وقرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحقق 
التقصير منهم. 

* قوله: (وهي علئ أهل الخطّة» دون المشترين ولو بقيّ منهم 
واحد)» وهذا قولهما. 

وقال أبو يوسف: الكل مشتركون؛ لأن الضمان يجب بترك الحفظء 
وقد استووا فيه. 


: ا و و 
ولهما: أن صاحب الخطة أصيل » والمشتري دخيل » وولاية التدبير 


000 : (وإن لم يبق واحد منهم). بآن يعوا كلهه: (فهي على 
المشترين الملآك» دون السكان) عندهما؛ لأن الولاية انتقلت إليهم. 


وزالت عمن تقدّمهم. 


)١(‏ هذه المقولة من مختصر القدوري لم أقف عليها في نسخ القدوري» إلا في 
الجوهرة هنا 


1 باب القسّامة 


وإن وجد القتيل في سفينة : فالقسامة علئ من فيها من الرُكاب» 
والملحين . 

وإن وجد القتيل في مسجد مَحَلَّةَ : فالقسامةٌ علئ أهلها. 

وإن وجد في الجامع؛ أو الشارع الأعظم : فلا قسامة فيه والدية على 
بيت المال. 


* وقوله: وإذا وجد قتيل في الدار: فالقسامة علئ رب الدارء وقومه. 

- وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضوراً» فإن كانوا غيّباً: فعلى 
صاحب الدار» تُكرّر عليه» وهذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا قسامة علئ العاقلة. 

- ومّن وجد قتيلاً في دار نفسه: فعند أبي حنيفة تجب ديثّه علئ عاقلته 
لورثته» وعندهما: هو هدر لا شيء فيه. 

* قوله: (وإن وجد القتيل في سفينة: فالقسامة على من فيها من 
الركات» والملاحين)؛ لأنها في أيديهم» والمالك وغيره في ذلك سواء. 

* قوله: (وإن وجد القتيل في مسجد مَحَلّة: فالقسامة علئ أهلها)؛ 
لأنهم أخص بمسجدهم من غيرهم. 

# قوله: (وإن وٌجد في الجامع؛ أو الشارع الأعظم: فلا قسامة فيه 
والديةٌ في بيت المال)؛ لأنه للعامة» لا يختص به واحد منهم. 

وإن وجد في السجن» ولم يُعرف قاتله: فالدية في بيت المال 
عندهما. 


باب القسامة 144 


اس فيه 


وإن وجد في بَريّة ليس بقربها عمّارة : فهو هَدَرٌ. 

وإن وجد بين قريتيْن : كان علئ أقربهما. 

وإن وجد في وَسّط الفرات يمر به الماء : فهو هَدَرٌ. 

فإن كان محتّبّساً بالشاطىء : فهو علئ أقرب القرئ من ذلك المكان. 

وإن ادّعئْ الولي على واحد من أهل المَحَلَّة بعينه : لم تسقط القسامةٌ 
عنهم . 


وقال أبو يوش الدية والقنافة غلرة اهل السجق؟ لأنهع سكان. 

#* قوله: (وإن وجد في بَرَيّة ليس بقربها عمارة: فهو هدرٌ). 

- وهذا إذا كانت البرية بحيث لو صاح فيها صائح: لم يسمعه أحد من 
أهل المصرء ولا من أهل القرئ» أما إذا كان يسمع منها الصوت: 
فالقسامة والدية علئ أقرب القرئ إليها. 

قزل (وإن وبين قريتي كان عل أقربهما القبنامة والدية): 

هذا إذا كان يسمع الصوت منهاء أما إذا كان لا يسمع: فهو هَدَرٌ. 

- وإن كانا في القرب سواء: فهو عليهما جميعاً. 

* قوله: (وإن وجد في وسط الفرات: يمر يه الماء: فهو هدر)؛ لأن 
الفرات ليس في يد أحد» فهو كالمفازة المنقطعة. 

* قوله: (وإن كان مُحتَبساً في الشاطىء: فهو على أقرب القرئ من 
ذلك المكان)؛ لأنهم يَستقون منهء ويُوردون دوابّهم إليه. 

* قوله: (وإن ادعئ ولي القتيل علئ واحد من أهل المحلة بعينه: لم 
تسقط القسامة عنهم)» والقسامة والدية بحالها. 


8 باب القسّامة 


0 

وإذا قال المسْتَحلّف : 5 ََلّه فلان : استحلف : بالله ما قتلته» ولا عرفت 
له قاتلاً غيرَ فلان. 

وإذا شهد اثنان من أهل المَحَلَّةَ عل رجل من غيرهم نه قَتله : لم 
قبل شهادثهما. 


وعن محمد: أن القسامة تسقط؛ لأن دعواه على واحد منهم : 45 
للباقين. 

* قوله: (وإن ادعئ علىئ واحد من غيرهم: سقطت عنهم القسامة 
والدية)؛ لأنه ار مبرنا لهنم , 

* قوله: (وإن قال المستَحلّف: قَتَلّه فلان: استّحلف: بالله ما قتلتّهء 
ولا غرفت له قاتلا غيرَ فلان)؛ لأنه يريد إمنقاط اللخصومة عن -نفسة 
فونه فلو قبل و ساف ملل بها كرتا 

* قوله: (وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه 
قتله: لم تُقبل شهادثُهما)» هذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تُقبل. 

- وإن ادعئ الولي القتل علئ واحد من أهل المحلة بعينهء فشهد 
شاهدان من أهل المحلة عليه: لم تُقَبل» إجماعاً؛ لأن الخصومة قائمة مع 
الكل» فالشاهد يريد أن يقطع الخصومة عن نفسه بشهادته» فكان منّهماً. 


هه هاه ها هده هاه هاه هد هاه هد هاه هاه هه ها واه هاه هاه .هود وه .هد .٠ه‏ وفاأوا. د .ها .د و . .ا و 


- ومّن شَهرَ على رجل سلاحاًء ليلا أو نهار أو شَهَرَ عليه عصاً ليلاً 
في المصرء أو نهاراً في الطريق في غير المصرء فقََلّه المشهورٌ عليه عمداً: 
فلا شيء عليه» لأن السلاح لا يَلَبَثْ» فيّحتاج إلى دفعه بالقتل» والعصا 
وإن كانت تلبث لكن في الليل لا يلحقه العّوث» فيضطر إلى دفعه. 

- وكذا في النهار في الطريق» لأنه لا يلحقه الغورث» فإذا قتله كان دمه 
إقلارا والله تعالئ أعلم. 


يع 


كن كتاب المعاقل 


كتاب المعاقل 
الدية : فى شبّه العمد» والخطأ. 
وكل دية وجبت بنفس القتل : علئ العاقلة. 
والعاقلة : أهل الديوان إن كان القاتلّ من أهل الديوان. 


كتاب المعاقل 


هو جمع: ا وهي الدية»ء وسميت الدية: علا ؛ لأنها تعقل 
الدماء من أن تُسفك. 

- والعاقلة: هم القوم الذين يقومون بنصرة القاتل. 

* قال رحمه الله: (الدية: في شبه العمدء والخطأ. 

وكل دية وجبت بنفس القتل: على العاقلة). 

احترز بقوله: بنفس القتل: عما تجب بالصلح. 

* قوله: (والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان)» 
وهو الجيش الذين كتب أسماؤهم في الديوان. 

وقال الشافعي”"'': هم العشيرة. 


./5 كنز الراغبين 1ه 2 مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب المعاقل بن 


تُوْخْذْ من عطاياهم في ثلاث سنين» نمس امم اا ا ا ذه 


* قوله: (تُوخذ من عطاياهم في ثلاث سنين). 

- العطاء: يَخرج في كل سنة مرة أو مرتين. 

- ويعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية» لا من يوم القتل. 

- والعطاء: اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو 
مرين: 

والرَْق: ما يُخرج له في كل شهر» وقيل: يوماً بيوم. 

- وإذا كان الواجب ثلث دية النفس”"2. أو أقل: كان في سنة واحدة» 
وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين: في السنة الثانية» وما زاد علئ ذلك 
إل تمام الدية: في السنة الثالثة. 

يعني إذا كان الواجب كل الدية: كان ذلك علئ كل واحد في ثلاث 
سنين» وإن كان الواجب النصف أو الثلثين: كان في 595 وإن كان 
الثلث أو أقل: ففي سنة. 

- وعلئ هذا: كل ما كان الواجب في كله نصفاًء ثم وجب في بعضه 
أقل من ذلك: فهو بمنزلة النصف. 

مثاله: ديةٌ اليد في سنتين» وما يجب في الأنملة: فهو علئ العاقلة في 
سنتين. كذا في (شرحه)», في باب الرجوع عن الشهادة. 


)١(‏ وفي نسخ: دية القتيل. 


0001 كتاب المعاقل 


3 


3 م كيب 5 سج ع اعس‎ ٠ 
. فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين» أو أقل : أخذت منها‎ 

ومّن لم يكن من أهل الديوان : فعاقلته قبيلته. 

تُقَسّط عليهم في ثلاث سنين, لا يزاد الواحد علئ أربعة دراهمء في 
كل سنة درهمٌ ودانقان» ويُنققص منها. 


*# قوله: (فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين» أو أقل: 
أخذت منها). 

مغناه: إذا كانت العطايا بالسدية المشتقيلة بعد القضاء بالدية» حت لو 
اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاءء ثم خرجت بعد القضاء: لا 
يؤخذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء. 

- ولو خرج للعاقلة ثلاث عطايا في سنة واحدة في المستقبل: يؤخذ 
منها كل الدية: 

- ثم إذا كان جميع الدية في ثلاث سنين: فكل ثلث منها في سنة. 

- وإذا كان الواجب ثلث دية النفس» أو أقل: كان في سنة واحدة. 

ولو قل غشرة رئجلة ييا فعلئ كل واحد عُشر الدية» في ثلاث 
سنين؟ اعتباراً للجزء بالكل. 

* قوله: (ومّن لم يكن من أهل الديوان: فعاقلئه قبيلته. 

وتُقسّط عليهم في ثلاث سنين» لا يزاد الواحد منهم علئ أربعة 
دراهم. في كل سنة درهم ودانقان» وينقص منها). 

في هذا إشارة إلئ أنه لا يُزاد علئ أربعة من جميع الدية. 


كتاب المعاقل م 


فإن لم تتسع القبيلة لذلك : ضُمُ إليهم أقرب القبائل إليهم من غيرهم . 
ا و 0 2 5 ٠‏ .6 

ويّدخل القاتل مع العاقلة» فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم . 

وعاقلة العبد المعتّق : قبيلةً مولاه. 


كدان سحي علا اندلا براه كل والحدا مزق جميخ اللاي في اثلاث 
سنين علئ ثلاثة دراهم أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد في سنة إلا 
درهم. أو درهم وثلث» وهو الأصح. 

* قوله: (فإن لم تتسع القبيلة لذلك: ضُمَ إليها أقربُ القبائل إليها). 

يعني نسبء ويُضم الأقرب فالأقرب علئ ترتيب العصبات: الإخوة» 
ثم بنوهمء ثم الأعمام» ثم بنوهم. 

وأما الاباء» والبنون: فقد قيل: يدخلون؛ لقربهم» وقيل: لا يدخلون. 

* قوله: (ويدخل في العاقلة القاتلء فيكون فيما يؤدي: كأحدهم) ؛ 
لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه» ومؤاخذة غيره. 

وقال الشافعي”": لا يجب علو القاتل شيء من الدية. 

م تولف طلرل القياجت : والذوية. كن 0٠‏ لانها إنماة نيه علي أخل 
النُصِرة؛ لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان. 

- وعلئ هذا لو كان القاتل صبياً أو امرأة: لا شيء عليهما من الدية. 

* قوله: (وعاقلة العبد المعبّق: قبيلة مولاه) من أهل نصرتهء فكانوا 
من أهل عقلهء قال عليه الصلاة والسلام: «مولئ القوم منهم»'". 


.1 مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) سئن أبي داود »)١56٠(‏ سنن الترمذي (لاهك) وقال: حسن صحيح. 


ومولئ الموالاة : يَعْقل عنه مولام وقبيلته . 
ولا تتحمّل العاقلةً أقلّ من نصف عقر الدية. 
وتتحمّل نصف عشر الدية» فصاعداً. 


* قوله: (ومولئ الموالاة يَعقل عنه مولاه وقبيلئه)؛ لأنهم يرثونه بعد 
موته. 

* قوله: (ولا تتحمّل العاقلة أقل من نصف عشر الدية» وتتحمّل نصفً 
العُشرء فصاعدا)؛ لأن الحمل علئ العاقلة؛ للتحرز عن الإجحاف» ولا 
إجحاف في القليل. 

- ثم العاقلة إذا حملت نصف العشر: كان ذلك في سنة. 

- وإذا لم يكن للقاتل قبيلة» ولا هو من أهل الديوان: فعاقلته أنصاره. 

- فإن كانت تُصرته بالحرفة: فعلئ المحترفين الذين هم أنصاره» 
كالقف يون الاريك فين ده دولا كنف بام سان 

وفي «الهداية»"'': إذا لم تكن له عاقلة: فالدية في بيت المال» ولهذا إذا 
مات: كان ميرائه لبيت المال» فكذا ما لزمه من الغرامة: يلزم بيت المال. 

دان الملفعنة قله قريلة أمةه 

فإن عقلوا عنه» ثم ادعاه الأب: رجعت عاقلة الأم بما أدت علئ عاقلة 
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كتاب المعاقل ا 


وما نَقَصّ من ذلك : فهو في مال الجاني . 
ولا تَعْقل العاقلة جناية العمد. والعبد. 


ولا َعقل الجناية التى اعترف بها الجانى إلا أن يُصدّقوه. 


الأب. في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب. 

* قوله: (وما نقص من ذلك: ففي مال الجاني)» يعني ما نقص أرشه 
عن نصف عشر الدية: كان علئ الجاني» دون عاقلته. 

* قوله: (ولا تعقل العاقلة جناية العبد”"'), يعني إذا جنئ العبد على 
الحرّء أو علئ غير الحر. 

* قوله: (ولا تَعقل الجناية التي اعترف بها الجاني» إلا أن يُصدّقوه). 

- فإن قلت: قد ذَكَرَ هذا في الديات» فلم أعاده هنا؟ 

قلت: ذكر هناك: كل أرش وجب بالإقرار والصلح: فهو في مال 
القاتل» وهنا قال: ولا تعقل ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني: فلا تكرار. 

مع أن في هذا فائدة زائدة؛ لأنه ذَكَرَ التصديق هنا بقوله: إلا أن 
يُصدّقوه» ولم يذكره هناك. 

* قوله”'': (ومّن أقر بقتل خطأء ولم يرتفعوا إلئ القاضي إلا بعد 
سنين: قضي عليه بالدية في ماله» في ثلاث سنين من يوم يُقضئ عليه)؛ 

)١(‏ هكذا في الجوهرة» وفي نسخ القدوري اختلاف» فمنها: العبد» ومنها: 
العمذة ويا العمة »و العين. 

(؟) هذه المقولة لم أقف عليها فيما عندي من نسخ القدوري. 


ا كتاب المعاقل 


و 
ولا تعقل ما لزْم بالصاح . 
وإذا جنا الحرٌ على العبد جناية خطأ : كانت علا عاقلته . 
وإذا لم تكن للقاتل عاقلة : فالدية في بيت المال. 


لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبيئة» ففي الثابت بالإقرار أولى. 

* قوله: (ولا تَعقل العاقلة ما لزم بالصلح)» وقد بينّاه. 

* قوله: (وإذا جنئ الحرٌ على العبدء فقتله خطاً: كانت جنايته علئ 
عاقلته)؛ يعني عاقلة الجاني. 

ومادون التشين علن الغين: لأ تعمله العاقلة 4 لأنه تلك به مسللك 
الأموال'''» والله أعلم. 


)١(‏ وفي نسخة القدوري 1104١ه‏ زيادة: «وإذا لم تكن للقاتل عاقلة: فالدية في 
بيت المال». اه. 


كتاب الحدود احلينا 


كتاب الحدود 


الزنا يثبت بالبينة» والإقرار. 


كتاب الحدود 


الحد في اللغة : هو المنع» ومنه سمي البوآب حداداً؛ لأنه يمنع الناس 
عن الدخول. 

وكذا سمي حل الدار الذي تنتهي إليه: حداً؛ لأنه يمنع من دخول ما 
حد إليه في البيع. 

فلم أريد بهذه العقوبة المنع من الفعل : سمي ذلك حداً. 

- وفي الشرع: هو كل عقوبة مقدرة» د دوف حقا لله تعالرا. 

ولهذا لا يسمئ القصاص: حداً وإن كان عقوبة؛ لأنه حق آدمي يملك 
إسقاطه والاعتياضّ عنه» وكذا التعزير لا يسمئ حداً؛ لعدم التقدير فيه. 

* قال رحمه الله: (الزنا يثبت بالبينة» والإقرار). 

المراد: ثبوثّه عند الإمام”"". 

- وصفة الزنا: هو الوطء في فرج المرأة العاري عن نكاحء أو ملك» 


)١(‏ أي عند الحاكم. 


ل ا كتاب الحدود 


ههه هه وهاه هاه .ده هاه وو وهاه واو وو هه .د هاوه ها عه فاه وهاه .ا واه .أو .ا .ا مه 06 .م 


أو تمتها ويتجاوز الختان الختان. 

عله اهن الدنا العوضية لد وما سواه لسن دز نا 

وائما شرط مجاوزة الختان ؟؛ لأن ما : ملامسة» لا تتعلق به 
أحكام الوطء. من العْسل» وفساد الحج. وكفارة رمضان. 

و 

وفي "الينابيع»: الزنا الموجب للحد: الوطء الحرام» الخالي عن حقيقة 
الملك؛ وحقيقة النكاح» وعن شبهة الملك» وشبهة التكاح» وشبهة الاشتباه". 

- وأما الوطء فى الملك: كوطء جاريته المجوسية» وجاريته التى هى 
أخته من الرضاع» ووطء المملوكة بعضّها وإن كان حراماً: فليس بزناً. 

َُ وكذا وطء امرأته الحائض » والنفساء» والمتزوجة بغير شهود» أو 

2 و 
تزوج أمة بغير إذن مولاهاء أو تزوج العبدٌ بغير إذن سيده» أو وطء جارية 
ابنه أو مكاتبه» والجارية من المَغنم في دار الحرب بعد ما أحرزت قبل 
القسمة» أو تزوّج أمة قد حرة» أو تزوج بمجوسية ) أو خمساً في عقد 
واحد» أو جَمَع بين أختين» أو تزوج بمحارمه» فوطئهاء وقال: علمت أنها 
علي حرامٌ: فإنه لا يُحد عند أبي حنيفة. 

وقال أبو توسفت ومحمد: يحل في كل وطء حرام علئ التأبيد» كوطء 
محارمه» والتزويج لا يوجب شبهة فيه. 


)١(‏ أي دون الختان. 
(؟) سيأتي بعد قليل شرحها في كلام المصنف. 


كتاب الحدود 71١١‏ 


. ا 5 و 
فالبينة : أن يُشهدَ أربعة من الشهود علىئ رجل» أو امرأة بالزنا. 


وما ليس بحرام على التأبيد: فعقد النكاح يوجب شبهة فيه؛ كالنكاح 
بغير شهود» أو في عدة الغير» وشبه ذلك. 

ويه الأقتاف: اذا يفول فت انهايك ل :افإنة الا جد 

* قوله: (فالبينة: أن يَشهّدَ أربعة من الشهود علىئ رجل أو امرأ 
بالزنا). 

- فإن قيل: القتل أعظم من الزناء ولم يشترط فيه أربعة. 

قلنا : لأن الزنا لا يتم إلا بائنين» وفعل كل واحد لا يَث يبت إلا بشاهدين» 
والقتل يكون من واحد. 

- ويُشترط في الأربعة أن يكونوا ذكوراًء أخزارا) ل مسلمين. 

- ولا ثُقبل ذ فيه شهادة النساء مع الرجال» ولا الشهادة عل الشهادة» 
ولا كتاب القاضي إلئ القاضي. 

وإن شهد نر يك أربعة : لا تُقبل شهادتهم» وهم ا لحدون 
يما خر القذث | ذااطلي ' المقهوة عل ذللق 

لما روي «أن أبا بكرة وشبّل بن معبد ونافم بن الحارث شهدوا على 
المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضي الله عنهء فقام زياد وكان الرابع» 
فقال: ريت أفذانا اذ 6 عالياً ما را وزأيت رجليها على 
عاتقه كأذني حمارٍ» ولاأدوق قاور اتذلك: 


و20 
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71 كتاب الحدود 


هاه ىه هاه هد وه هد هاه ها هاه وه وى هه .د هده وها ووه هاو هاه وهاو ها .د .ةهاع .ا وا وه .أو .ة ا .ا وه 


فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يَفْضِح أحداً من أصحاب 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فحَدً الثلاثة»"". 

وكذا إذا جاؤوا متفرقين» فشهدوا واحداً بعد واحد: لم تُقبل 
شهادتهم» وهم دنه لد عالقلا 

- وأما إذا حضروا في مجلس واحد» وجلسوا مجلس الشهودء وقاموا 
إِلئ القاضي كيدا بعد واحدء 1 قيلت شهادتُهم؛ لأنه لا يمكن 
الشهادة دفعة واحدة. 

وقد روي «أن عمر رضي الله عنه قبل الشهادة على هذا الوجه؛ لأنه 
أخنى القن :نكن مهد هله الأ و2 قال 2 ) تقاف را حيرو فلما يذ 
الثاني: قال: ذهب لك فلما شهد الثالث: قال: ذهب ثلاثة أرباعك» 
وكان عمرٌ رضي الله عنه في كل مرة يَقتل شاربّه من شدة الغضبء فلما قام 
زياد وكان الرابع: قال له عمر: قم يا سَلحّ العقاب. 

وإنما قال ذلك: لأن لونه كان يَضرب إلى السواد» فشبّهه به. 

وقيل: وَصَّفَه بالشجاعة؛ لأن العْقّاب إذا سلّمّ علئ طائر: أحرق 
جناحهء وأعجزه عن الطيران» فكذلك كان زياد في مقابلة أقرانه» وهذا 
مدحٌء والأول ذم وهو على وجه الإنكار عليه في مَنْك سثْر صاحبه. 
وتحريض له على الإخفاء. 


2585/5 شرح معاني الآثار‎ »)79447١( 057/١5 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.7406/7 المستدرك للحاكم 558/7» سنن البيهقي 775/4 » وينظر نصب الراية‎ 


كتاب الحدود اردكون 


هاه هد واه .ىه .ى د وه .د واو هه هاه وه وى هده هوه و٠‏ واو ها وى وه واو وى وو . وة ث اث 6ه 


فقال زياد: لا أدري ما قالواء لكني رأيتهما يضطربان في لحاف واحد 
كاضطراب الأمواج» ورأيت نَفَسَاً عالياً» وأمراً منكراء ولا أدري ما وراء ذلك. 

فدرأ عنه عمرٌ الحدً؛ لأنه لم يصرّح بالقذف. وضرب الثلاثة حد 
القذف)2". 

- ولو شهدوا أنه زنىئ بامرأة» وقالوا: لا نعرفها: لم تجرّ شهادتهم. 

- قال في «الكرخي»: إذا شهد على المرأة ره بالزناء أحدهم 
الزوج» ولم يكن من الزوج قذفٌ قبل ذلك: أقيم عليها الحدٌ. 

وقال الشافعي”": لا تُقبل شهادة الزوج عليها. 

- وإن قَذَفَها الزوج» وجاء بثلاثة سواه يشهدون: فهم قَلَ 
ويلاعن الزوج. 


ا 
فه يحدول» 


1 ع 03 
- وإن جاء هو وثلاثة» فشهدوا أنها قد زنت» ولم يعدّلوا: ذرىء عنها 
وعنهم الحدء وذرىء عن الزوج اللعان؛ لأنه شاهد» وليس بقاذف. 
- وذكر في الجزء الخامس من «الكرخي». في القذف». في باب رجوع 
الشهود: أن الزوج يلاعن» ويّحَدٌ الثلاثة. 


)١(‏ وذَكَرَ هذه الخبر ابن قدامة فى المغنى »751/١7‏ وقال عند ذكره: روئ 
صالح في مسائله بإسناده عن أبي عثمان النهدي» وذكر القصة. 
)١(‏ مغني المحتاج 47"0/54. 


قل كتاب الحدود 


فيسألّهِم الإمامٌ عن الزنا : ما هو؟ وكيف هو؟ وأين رَنَ؟ ؟ وبمن زنل؟ 
ومتئ زنئ؟ 


ولو جاء بأربعة» فلم يُعدّلوا : فهو قاذف» فعليه اللعان؛ لأن الشهادة 
إذا سقطت ؛ تعلق يقذفه اللغاث: 

قوله: (فيسألهم القاضي عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟)؟ لأنه 

: 
يختلف. وفيه الحقيقة والمجاز. 

قال عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرّجلان 
تزنيان» والفرج تفذق ذلك أن كي 

- وإنما يسألهم كيف زنئ؟؛ لأنه قد يكون مكرّهاء فلا يجب عليه 
الحد. 

* قوله: (وأين زنىا؟)؛ لاحتمال أن يكون زنئ في دار الحرب» أو في 
عساكر البغاة» وذلك لا يوجب الحد؛ لأنه لم يكن للإمام عليه يدّء فصار 
ذلك شبهة فيه. 

* قوله: (وبمّن زنوا؟)؛ لجواز أن تكون امرآته أو أمته. وربما إذا 
سئلوا: قالوا: لا نعرفهاء فيصير ذلك شبهة» وقد تكون جارية ابنه. 

* قوله: (ومتا زنرا؟)؟ لجواز أن يكونوا شهدوا عليه يزنا متقادمء 
فلا تُقبل شهادتهم» ولجواز أن يكون زنئ وهو صبي 3 وتون. 

- واختلفوا في حل التقادم الذي يسقط الحد: 


000( صحيح البخاري 67 صحيح مسلم (67؟ 5 ). 


كتاب الحدود 16 


فإذا بّوا ذلك» وقالوا : رأيناه وطثئها فى قَرْجها كالميّل فى المكحلّة: 
وسأل القاضي عنهم ء فعدّلوا في السَرّ والعلانية : حَكم بشهادتهم . 


فكان أبو حنيفة لا يقلدّر فيه وقتأء وفوّضه إلى رأي القاضي. 

وعندهما: إذا شهدوا بعد مضي شهرٍ من وقت غاينوا لا تفيل 
شهادتّهم ؛ لأن الشهر: في حكم البعيد» وما دونه: قريب» فتقبل شهادثهم 
فيما دون الشهر. 

وفي «الجامع الصغير)”'' قدّره بستة أشهر. 

* قوله: (فإذا ينوا ذلك» وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميّل في 
المكْحُلّة), أو كالقلم في المَحْبّرةء أو كالرّشاء في البثر: صم ذلك. 

- فإن قالوا: تعمّدنا النظر: لا تبطل الشهادة» إلا إذا قالوا: تعمّدناه 
تَلذذاً: فحينئذ تبطل. 

# قوله: (وسأل القاضي عنهم. فإن عدوا في السَّرٌ والعلانية: حَكم 
بشهادتهم), ولم يكتف بظاهر العدالة؛ احتياطاً؛ للدرء. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ادرؤوا الحدودَ ما استطعتم)”". 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص1؟75. 

(؟) سنن الترمذي »)١575(‏ سنن البيهقي 2778/7 وله طرق عدة» ينظر نصب 
الراية 809/7 و 078 وقد رواه الإمام أبو حنيفة في مسند الحارثئي» كما في منية 
الألمعي ص؟9”. وهو إسناد صحيح» وقد تلقته الأمة بالقبول» ينظر فتح القدير 
لابن الهمام 277/٠‏ أثر الحديث الشريف في اختلاف الآئمة الفقهاء ص .7١17‏ 


15" كتاب الحدود 


هاه هه هه ىه هه هله هه هد هه هاه د هاه وه هه هه وه و وى .وه و وى د و وه و ا و و .و .6 اه ٠.‏ 


قال في «الأصل»: يحبسه الإمام حتئ يسأل عن الشهود. 

- فإن قيل: كيف يحبسه وقد قيل: ادرؤوا الحدود» وليس في حبسه 
ذلك؟ 

قزل إثنا يتمسه تغويراً؟ لأنه:صنار مكهها 4 لآرتكات: الفاحسة: 

فإن شهد أربعة» فوجدوا فسّاقاء وهم أحرارٌء مسلمون: فلا حدً 
علئ الرجل؛ لأن شهادتهم لم ثقبل. 

- ولا حدّ عليهم ؛ لجواز أن يكونوا صادقين. 

د افإن باثوا غنيداء أو محدودين في قذف» أو عُمياناً: فعليهم حد 
القذف؛ لأن العُّميان لا يرون ما شهدوا عليه» فتحققنا كَذْبّهمء فكانوا قَذَقَة. 

- وأما العبيد» والمحدودون: فليسوا من أهل الشهادة» فكانوا قَذَفَة 
فوجب عليهم حد القذف. 

- وقوله: في السرّ والعلانية: التزكية نوعان: 

فالعلانية: أن يجمع القاضي بين المعدّل والشاهد» فيقول المعدل: 
هذا الذي عدلته. 

والسر: أن يبعث القاضي رسولاً إلى المزكي» ويكتب إليه كتاباً فيه 
نكما :لحمو وأنسابهم. حتئ يَعَرِفَهم المزكي» فمن عرفه بالعدالة: كتب 
تحت أسمه: عدل جائرٌ الشهادة» ومن عرفه بالفسق: لم يكتب تحت اسمه 
شيئاً؛ احترازاً عن مَدْك الستر» أو يقول: الله أعلم» إلا إذا كان عدله غير 
وخاف إن لم يصرّح بذلك: قضئ القاضي بشهادته: فحينئذ يصرح بذلك. 


والإقرارٌ : أن يُقرّ البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات . 
في أربعة مجالس من مجالس المقر. 
كلما أقرّ : د القاضي . 


- ومّن لم يعرفه بعدالة ولا فسق: يكتب تحت اسمه: مستور. 

- قال أبو حنيفة: أقبل في تزكية السرّ المرأة» والعبد» والمحدود في 
القذف إذا كانوا عدولاً» ولا أقبل في تزكية العلانية إلا من أقبل شهادته ؛ 
لأن تزكية السر من باب الإخبار» والمخبَرٌ به أمرٌ ديني» وقول هؤلاء في 
الأمور الدينية مقبول إذا كانوا عدولاً. 

ألا ترئ أنه يقبل روايتهم عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ويجب 
الصوم بقولهم: رأينا الهلال» وتزكية العلانية نظير الشهادة. 

- وعلئ هذا تزكية الوالد لولده في السّرٌ: جائزة؛ لأنها من باب 
الإخبار. ذَكَرَه في «النهاية»» وعزاه إلىئ «الذخيرة». 

* قوله: (والإقرار: أن يْقنَ البالغ العاقل علئ نفسه بالزنا أرب مرات» 
في أربعة مجالس من مجالس المقرّ» كلَّما أقرّ: رده القاضي). 

يعني أنه لا يؤاخذه بإقراره حتئ يقر أربع مرات في مجالسّ مختلفة» 
كلما اق رده حت يتوارئْ منه. 

- وينبغي للقاضي أن يزجره عن الإقرار» ويظهر له كراهة ذلك» ويأمر 
بتنحيته عنه» فإن عاد ثانياً: فعل به كذلك» فإن عاد ثالثاً: فعل به كذلك. 


- فإن أقر أربع مرات في مجلس واحد: فهو بمنزلة إقرار واحد. 


- وإن أقر بالزناء ثم رجع: صحّ رجوعه. 

- وكذا في السرقة» وشَرْب الخمرء إلا أنه في السرقة يصح رجوعه 
في حق القطع. ولا يصح في حق المال. 

- ولا يصح رجوعه عن الإقرار بالقذف» والقصاص؛ لأنهما من 
حقوق العباد. 

- ولو شهد عليه أربعة بالزناء وهو ينكرء ثم أقر: بطلت شهادثُهم 
بنفس الإقرار»ء ويؤخذ فيه بحكم الإقرار. 

وقال محمد: ما لم يقر أربع مرات: لا تَبطل الشهادة. 

- فإذا أقرّ أربعاً: بطلت» إجماعاًء ويؤخذ بحكم الإقرار» حتئ لو 
رجع: صح رجوعه. 

- ولو أقرَ أنه زنئ بامرأة» فجَحّدت: لا حدً عليه عند أبي حنيفة. 

وعكلقماة ل لما «روي أن رجلا أقرّ أنه زنئ بامرأة» فبعث الي 
صاى الله عليه وسلم إليهاء فجَحّدت: فحُد الرجل وهو محمول)”". 

عند أبي حنيفة: أنه حَدَه حَدَ القذف للمرأة. 


و لأبي حنيفة: أن الفعل لا يتصور بدون ل والزنا لا يتضور:يدون 
المرأق وإنكارها حجةٌ لنفي المحلّية في حقهاء فاقتضئ النفي عن الرجل 


)١(‏ سئن أبى داود »)41571١(‏ وسكت عنه. 


كتاب الحدود لق 


فإذا تم إقراره أربعٌ مرات : سأله القاضي عن الزنا: ما هو؟ وكيف 
هو؟ وأين زنئ؟ وبمن زنل؟ ومتىئ زنى؟ 


ضرؤرة» ففارضى الف الإقزار فط الوه 
ع و 

عنهاء وأن الفعل الذي وجد منه: لم يوجد منهاء وهو فعل واحلء فإذا 
بطل أن يكون زناً في حقها: كان ذلك شبهة في سقوط الحد عنه. 

عايواة كانت الغرأة «إلين قر باز تاايها خافة > فالنياين: أ ل يد 
المهوة وق جد إرطال خقها 

والاستحسان: أن يُحد؛ لحديث ماعز""'؛ لأنه حدً مع غيبة المرأة. 

فإن جاءت المرأة بعد ما أقيم عليه الح فادعت التزويج» وطلبت 
المهر: لم يكن لها مهرٌ؛ لأنا قد حكمنا بأن هذا الفعل زناً» وفي إيجاب 
المهر: جمع بين الحدً والمهرء وذلك لا يجوز عندنا. 

* قوله: (فإذا تم إقراره أربع مرات: سأله القاضي عن الزناء ما هو؟ 

ولم يذكر الشيخ: مت زنى؟؛ لأن تقادم الزمان: لا يمنع من قبول 
مد 

فرار . 
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)000( صحيح البخاري »)17/117١(‏ صحيح مسلم .)١1946(‏ 
)١(‏ هذا كلام صاحب الهداية 47/7» قلت: لكن 5 ومتئ زنئ؟: في سخ 


فإذا بِيّنَ ذلك : لزمه الحد. 

فإن كان الزاني محصناً : رَجَمّهِ بالحجارة حت يموت . 

* قوله: (فإذا بيّن ذلك: لزمه الحدّء فإن كان الزاني محصناً: رَجَمّه 
بالحجارة حتئ يموت). 

والمحصن: من اجتمع فيه شرائط الإحصان» وهي سبعة: 

البلوغ» والعقل» والإسلام» والحرية» والنكاح الصحيح» والدخول 
بهاء وهما على صفة الإحصان. 

- والمعتبر في الدخول: الإيلاج في القبّل علئ وجه يوجب المُسل» 
ولا يشترط فيه الإنزال. 

- ولا اعتبارَ بالوطء في الدير. 

- وعن أبي يوسف: أن الإسلام» والدخول بهاء وهما على صفة 
الإحصان: ليس بشرط. 

لنا: قولّه: عليه الصلاة والسلام: «مَن أشرك بالله: فليس بمحصن)”". 


وان دكن موا ونا سار “فيرف لمان نمو تقرط حتذ هما 


قديمة من القدوري» كما هو في نسخة ١١1هء‏ و159اهء وفي نُسخ عدد من شروح 
القدوري» وشروح الكنزء وهو المصحّح, ينظر ما علَقنُه علئ اللباب 451//4» ولهذا 
نه في طبعتي لمختصر القدوري. 

)١(‏ أخرجه مرفوعاً إسحاق بن راهويه في مسندهء كما في نصب الراية 
/* وروي موقوفاء ينظر شرح مشكل الآثار .457/1١‏ 


كتاب الحدود 0 


وقال أبو يوسف: ليس بشرط حتئ إن عنده إذا حصل الوطء قبل 
الحرية» ثم أعتقا: صارا محصئَيْن بالوطء المتقدم. 

- وكذا المسلم إذا وطىء الكافرة: صار بها محصنا عنده. 

- وأما الوطء في النكاح الفاسد: فلا يكون به محصناًء كالزنا. 

- ولو تزوج أمة. فدخل بهاء ثم أعتقها مولاها: فما لم يدخل بها بعد 
العقة ل يكون تخصمنا. 

- وكذا إذا دخل بها وهي صغيرة» ثم أدركت» فلم يدخل بها بعد 
الإدزاك: لا يكون مخصاا. 

- وقوله: حتئ يموت: يعني إذا بقي المرجوم كذلكء أما إذا هرب 
بعد ما أخذوا في رَجْمه: إن كان ثبت الزنا بإقراره: لا يتّبع ٠‏ وكان ذلك 
وجوه معام تدا ا اسييله > إن كاش يالينة الديولا يحلل شييلهة الانه 
بعد الشهادة: لا يصح إنكارة: 

* قوله: (يُخرجه إلى أرض فضاء)؛ لأنه أمكن اي 00 لا 

يصيب بعضّهم بعضاء ولهذا قالوا: إنهم يط و كصضدرك القبلة: 

أرادوا رجمه. وكلّما رجم قوم: تنحؤاء وتقلم آخرون ورجموا. 

- ولا يُحفّر له ولا يُربط» ولكنه يقوم قائماً» ويتتصب للناس. 

- وأما المرأة: فإن شاء الإمام حَفْرَ لها؛ لأن النبيً صلئ الله عليه وسلم 


7 كتاب الحدود 


يبتدىء الشهود برَجُمهء ثم الإمام» ثم الناس. 
فإن امتنع الشهود من الابتداء : سقط الحد. 


حفر للغامدية''2؛ لأن الحفر أسترٌ لها؛ مخافة أن تنكشفء وإن شاء لم 
يَحفر لها؛ لأنه يُتوقع منها الرجوعٌ بالهرب. 

* قوله: (ويبتدىء الشهود برجْمه» ثم الإمام» ثم الناس). 

يعني إذا ثبت الزنا بالبينة: بُدى" بهم امتحاناً لهم» فربما استعظموا 
القتل» فرجعوا عن الشهادة. 

- وقوله: ثم الإمامٌ: استظهاراً في حقهء فربما يرئ في الشهادة ما 
يوجب ذرء التحد: 

قوله: (فإن امتنع الشهودٌ من الابتداء: سقط الحد). ولم يجب 
عليهم حد القذف؟ لعدم التصريح بالقذف. 

- وكذا إذا امتنع بعضّهم: سقط أيضاً. 

- وكذا إذا غابواء أو ماتواء أو مات بعضهمء أو غاب بعضهمء أو 
عَمِيَ أو خَرِس أو جُنَ أو ارتد أو قَدَفَ فضُرِبٍ الحد: بطل الحلا عن 
المشهود عليه عندهما؛ لأن بدايتهم شرط. 

وقال أبو يوسف: إذا امتنعواء أو غابوا: رَجَمَ الإمام» ثم الناس. 


ذوكذ! إذا عمو أو جا أو ازقد و 


.)1590( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود م 


وإن كان الزاني مقراً : ابتدأ الإمامء ثم الناس. 


- فهذا كله إذا امتنعوا من غير عذرء أما إذا كانوا مرضئء أو مقطوعي 
الأيدي: فعلئ الإمام أن يرمي» ثم يأمر الناس بالرمي. 

نان فهك أريعة علئ أبيهم بالزنا: وجب عليهم أن يبدؤوا بالرجم. 

- وكذا الإخوة» وذو الرحم. 

و شخب أن ل يتمدو له مقعلا 

- وكذا ذو الرحم المحرم. 

- وأما ابن العم: فلا بأس أن يتعمد قتلّه؛ لأن رَحمّه لم يكمل» فأشبه 


الأجنبي. 

وقد قالوا: ابن الابن إذا شهد علئ أبيه بالزنا: لم يحرم الميراث بهذه 
شياو لأ الور اك مق جالموت»دوالسياةة إننا! وقدف هر لزنن 
وذلك غير الموت. 

- وكذا إذا شهد عليه بالقصاص» فقتل: لم يُحرم الميراث بهذه العلة. 

* قوله: (وإن كان الزاني مقراً: ابتدأ الإمامء ثم الناس). 

«لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمئ الغامدية بحَصاة مثل الحمّصة» 
وقال: ارمواء واتقوا الوجة» وكانت اعترفت بالزنا»”". 


- فإن كانت المرأة حاملاً: لم يُرجم حتئ تضعء ويُفطم الولد؛ لأن 


.)١11905( تقدم حديث الغامدية وأنه في صحيح مسلم‎ )١( 


هاه هه هه هاوه .وى هاه وهاه وى هد وا .ةد وه هه وه د وه ودود واو وهاو واو ووه .ا و و ةمث ٠.096‏ 


رجمها يُتلف الولد» وذلك غير مستّحق. 

فإن ادعت أنها حبلئ» وأشكل أمرها: نَظَرَ إليها لقنا فإن قلن: 
إنها حبلئ: تُريْص بها المدة التي ذكرناها فيما تقدم. 

- وإذا شهدوا علئ امرأة بالزناء وقالت: أنا بكرّء أو رتقاء: تَظَرَ إليها 
النساءء فإن قلن: هي كذلك: لم تحد؛ لأنه بان كذبهم. 

- ولا يُحد الشهود أيضاً؛ لأنا لو أوجبناه عليهم: أوجبناه لقول 
النساء» والحدود لا تجب بقول النساء. 

- وإن كان الزاني مريضاًء وقد وجب عليه الرجم: رُجمء ولا يُنتظر 
برؤه؛ لأنه لا فائدة في انتظاره؛ لأن الرجم يهلكه. سيا كان اوديكا: 

- وإن كان حله الجلد: انتُظر حت يبرأ؛ لأنه إذا كان مريضاً: لَحقّه 
العيووهالفدرك امن المسكتق علية: 

ركذا ]ذا فاك الح عتديداء. أو الدة كتديدا :"انط وال ذلك 


- ولا يُقام الحد عل نجام عد قل 07" مو تفامتها )ذلا الفاس مرضر 


فكذاء دل )»معت ليت وطورت من الفا ونعاق هده المسالة 
بعد قليل في متن القدوري» وهناك ذَكرَ الشارح أنه جاء في نسخ: «تتعالئ»: بالألف. 
وأنه سه والصواب : بدون ألف. قلت: الح فى المغرب ؟/0: ٠‏ أجاز اللفظين» و 
النهاية لابن الأثير 797/7 ذكر رواية: تعلّت» ثم قال: رو عال ا 


كتاب الحدود ام 


#«اهال هه هاو ه د واو هد هد وا و اه .عه ووه هه . د وا وه د هاوه .هاه .د ووه و وى وا. .وه .ا مه . ا .6 ث6 ٠.‏ 


و«روي أن الغامدية لما أقرّت بالزنا وهي حامل: قال لها النبي صلئ 
الله عليه وسلم: اذهبي حتئ تضعي» فلما وضعت: أتنّه بالولد في خرقة» 
فقالت: هو هذا قد ولدثّهء فقال: اذهبي فأرضعيه حتئ تفطميه. 

فلما فَطَمَنْه: أنتأ به» وفي يده كسرة من خبزء فقالت: هو هذا قد 
فطمتّه» وقد أكل الطعامٌ» فدفع الصبي إلئ رجل من المسلمين» ثم أمر 
بهاء فحفر لها إلئ صدرهاء وأمر الناس برجمهاء فأقبل خالد بن الوليد 
بحَجَر فرمئ رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالدء فشِتَمّهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: مهلاً يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكسر"": لعُفر له ثم أمر بهاء فصني عليهاء ودفنت)7". 

وفي رواية: «صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام» فقال له عمر: 
أتصلي عليها وقد زنت؟! 

نقال» القن تايل قور الى قنصيقا نسحم ند اهل «المديفة: 
لوَسعَنْهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالئ». 

- ولو شهد الشهود علىئ رج بالزنا الموجب للرجمء فقتله إنسان 
خطأ أو عمداً قبل أن يقضي الإمامٌ عليه بذلك: وجب في العمد 


)١(‏ المكس: الجباية» وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان 
ظلماً عند البيع والشراء. المصباح المنير (مكس). 
(؟) تقدم حديث الغامدية وأنه في مسلم »)١596(‏ وينظر نصب الراية 1١5/57‏ ”7. 


715 كتاب الحدود 


ويُكَسّلء ويُكَفَّنء ويْصلَىْ عليه. 
وإن لم يكن مُحْصِناً وكان حرا: حر مائةٌ جلدة . 


2 


24 


يأمر الإمامٌ بضَربه يِسَؤْط لا ثمرة له ضرياً متوسطا. 


القصاصٌ» ووجب في الخطأ: الدية. 

وإن كان الإمام قد قضئ برجمهء فقتله إنسان» أو قطع يدّه» أو فقأ 
عيئّه: فلا ضمانٌ عليه؛ لأنه قد أبيح دمه. 

* قوله: (ويُخسّل» ويُكفن» ويُصلئ عليه)؛ لأنه قتل بحقً» فلا يسقط 
الجُسلء كالمقتول قصاصاً. 

«وقد صلئ النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية)”"". 

«وقال في ماعز: لقد تاب توبة لو قسمت بين أُمّه لوسعَثّهم» ولقد 
رأيتّه ينغمس في أنهار الجنة»”". 

ولا 1 للناس في حالة الرجم أن يتعمّدوا مقتَلّه؛ لأن المقصود 
قتلهء فما كان أسرع: كان أولئ. 

* قوله: : (وإن لم يكن محصناء وقالة بعر فيحده ماله خلدةه اشر 
الإمام بضربه بسَّؤْط لا ثمرة له)» أي شولك ولأ امار 

* قوله: (ضرباً متوسطا): أي بين المبرح وغير المؤلم؛ لأن المبرح: 


.)١15965( تقدم وأنه في صحيح مسلم‎ )١( 
.3"١9ص زفم تقدم‎ 


(؟) الشتّماريخ: جمع : شمراخ: ما يكون فيه الررطب. المصباح المنير (شمراخ). 


كتاب الحدود ا 


تْرَعُ عنه ثياله» ويْفَرَقْ ارب علئ أعضائهء إلا رأسّه. ووجهّه. 
وفرجه. 


لواقم و درن لايل با 
* قوله: (وتترع عه قياية )ين يعنى ما خلا الإزارَ؛ لأن الثياب تمنع 


رس سوه 


وصول الألم إليه» قال الله تعالئ: #إولا تدم يما رأف في دب اسه 4. النور/ 7. 

* قوله: (ويفرق الضرب علئ أعضائه)؛ لأن الجمع في عضو واحد: 
يُهلكه. والجلد زاجرًء لا مُهلك» ولأنه يجب أن يوصل الألم إلئ كل 
الأعضاءء كما وصلت إليها اللذة. 

* قوله: (إلا رأسه ووجهه وفرجه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
للجلاد: «اتقي الوجة» والرأس» والمذاكير»”". 

ولأن الفرج: مقئّل» والرأس: مجمع الحواس» مايه «الشرت 
ب ايف وق ورك 

حوفت العندن: والطن أيغنا ‏ لأندمقة] . 

وفاله أبن يوستقة: سترمة الراس سوط وعدا لأن فيه قطان أو 
لأن السوط الواحد لا يُخاف منه التلف. 

- ويُضرب الرجل في الحدود كلها قائماًء غير ممدودء ولا يُلقى علئ 


)١(‏ قال في نصب الراية 775/7: غريب مرفوعاً» وروي موقوفاًء ينظر مصنف 
عبد الرزاق (1768117). 


8 كتاب الحدود 


وإن كان عبداً : جَلَدَه خمسين كذلك. 
فإن رَجَعْ المقرٌ عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وَسّطه : قبل 
رجوعه, وخْلَيَ سبيله . 


جيه عار الأر قن نول نشد يذاه 

دنزأما القرأة فتحد قاعدة: لأنه أستر لهاء فد فتُلَفُ ثيائها عليهاء وتُربط 
الثياب. ويتولئ لف ثيابها عليها امرأة. 

- ويوالي بين الضرب» ولا يجوز أن يفرقه في كل يوم سوطاً أو 
بوطين لآنه ذا يحصل يد الإبلاةء 

- ولو جَلّدَه في يوم خمسين متوالية» ومثلّها في اليوم الثاني: أجزأه. 
على الأصح. 

- ولا يُقام الحد في المسجد عندنا؛ لأنه لا يُومَن أن ينفصل من 
الجتحلوة جات . 

* قوله: (فإن كان عبداً: جَلَّدَه خمسينَ كذلك)» أي علئ الصفة التي 
جُلد عليها الحرٌ من تَرْع ثيابه» واتقاء وجهه ورأسه وفرجه. 

ل (فإن رجع المزر عن اتزارها قل إقامة الحد عليه» أو في 
وَسطه: قبل رجوعّه» وْلّي سبيله). 

د كلاق ما فذحو العده .وهو القضافر والقذت فإنه لا يقبن 
رجوعه فيهما. 


ويستحب للإمام أن يلقن المقرّ الرجوع . ويقول له : لعلك لمست» 


و 5 / ا ل 
والرجل والمرأة في ذلك سواءء غيرَ أن المرأة لا تُْرَع عنها ثيابهاء إلا 
الفَروء والحشو. 


000 
وإن حفر لها في الرجم : جاز. 


* قوله: (ويستحب للإمام أن يلقن المقرَ الرجوع؛ ويقول له: لعلك 
لمست» أو قبّلت)» أو لعلك وطثتّها بالشبهة» أو يقول: أبك حَبّل؟ أبك 
جنون؟ 

مرا ياي أربعة» فأقرّ بذلك» ثم رجع عن إقراره: قبل منه» 
وسقط الحدٌ؛ لأنه لا حظ للشهادة مع إقراره. 

* قوله: (والرجل والمرأةٌ في ذلك: سواء)ء يعني في صفة الحدء 
وقبول الرجوع. 

* قوله: (غير أن المرأة لا يُنزع عنها من ثيابها إلا الفرو» والحشو) 
لأن في تجريدها كشف عورتهاء وتُضرب جالسة؛ لأنه أستر لها. 

# قوله: (وإن حفر لها في الرجم: جاز)؛ «لأن النبي صلئ الله عليه 
وسلم حفر للغامدية إلى ثديها»""". 

والتعر ليا الحس» لكله رد لها 

- ويحفر لها إلى الصدر. 

ولا يحفر للرجل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يَحفر لماعز. 


.3١9ص تقدم‎ )١( 


رونا كتاب الحدود 


ولا يقيم المولئ الحدّ علىئ عبده وأمته إلا بإذن الإمام . 
وإذا رَجَعَّ أحدّ الشهود بعد الحكم. وقَيّْل الرجم: ضَرِبوا الحدء 
وسَّقط الرّجْم عن المحكوم عليه. 


* قوله: (ولا يُقيم المولئ الحدً على عبده وأمّته إلا بإذن الإمام). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «أربعة إلى الولاة: الجمعة» والفيء. 
والجدود»: والصتدقات)0. 

ولأن المولئ لا يلي ذلك علئ نفسه. فلا يليه علىئ عبده» إلا بإذن الإمام. 

عوآفا التعزير اله أن كته عل عد لأنيسس العد: 

* قوله: (وإذا رجع أحدٌ الشهود بعد الحكمء وقَبّْل الرجم: ضربوا 
الح وسقط الرجم عن المشهود عليه)» هذا قولهما. 

وقال محمدٌ: يُحَدْ الراجم وحده؛ لأن الشهادة قد صحّت بحكم 
الحاكم» وتأكّدت بالقضاء: فلا تنفسخ إلا في حق الراجع. 

ولهما: أن الإمضاء من القضاءء فصار كما إذا رجع واحد قبل 
القشناء و لهذا تنعط اليد عن المشيوه فل 

- ولو رجع أحدّهم قبل الحكم: حُلدُوا جميعاً» فكذا هذا. 

- وإنما سقط الحلا عن المشهود عليه» في قولهم جميعاً؛ لأن الشهادة 
لم تكمل في حقه» فسقطت. 


)١(‏ في نصب الراية “77/7!: غريب. 


كتاب الحدود م 


فإن رَجع بعد الرجم : حَد الراجع وحدّه. وضَّمِن من ربع الدية. 


- ولو رجع أحل الشهود قبل الحكم بها: حُلدُوا جميعاً عندنا. 

وقال زفر: يحل الراجم وحده؛ لأنه لا يُصدّق على غيره. 

قلنا: كلامُّهم قذفٌ في الأصل» وإنما يصير شهادة للاتصال بالقضاءء 
فإذا لم يتصل به القضاء: بقي قذفاء فيُحدون. 

- وأما إذا كان جلداً» فرَّجَمْ أحدّهم: فعليه الح خاصة» إجماعاً. 

- ولا ضمان علئ الراجع في أثر السياط عند أبي حنيفة. 

د ؤكذا إذا مات من الخلد: 

وعندهما يضمن. 

- قال في «المنظومة»"'': لأبي حنيفة: 

ا ا لو 

صورته: أرق شهدوا علئ غير محصنٍ بالزناء فجلده القاضي » 
فجرحه الجلد» ذو عاك لاشعو ار جم ل السالة 

- وكذا إن مات من الجلد: لا ضمان عليه عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الراجع 


* قوله: (فإن رجع بعد الرجم: جلد الراجع وحده. وضمن ربع 
الدية). 


00 للنسفي ع 377 


ضف كتاب الحدود 


هاه ها هاه هه هله هد ود و وه هد هده و وى ووه هد واوا و و واو هد واو وه ا واو و ٠.‏ و وه وه مث 6ه 


وقال زفر: لا يد الراجع؛ لأنه صار قاذفاً له في حال الحياة» ومّن 
قذف حياًء ثم مات المقذوف: سقط الحد عن القاذف؛ لأنه لا يورث. 

ولنا: أن الراجع صار قاذفاً عند رجوعه بالشهادة السابقة» ولم يصر 
قاذفاً في الحال» ومن قذف ميتاً: وجب عليه الحد. 

- وإنما ضمن ربع الدية» لأن المقذوف تلف بشهادته» وشهادة غيره؛ 
وقد بقيّ مَّن ثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق. 

- ولو كان الشهودٌُ خمسة أو أكثرء فرجع واحدٌ منهم: لم يضمن 
شيئاً؛ لأنه بقي من يقطع جميع الحق بشهادتهم. 

- وإن رجع اثنان وهم خمسة: ضمن الراجعان ربع الدية؛ لما بِينًا أنه 
بقي من يثبت بهم ثلاثة أرباع الحق. 

- وإذا شهد أربعة» فرْكُواء فرُجمء فإذا هم عبيد: فالديةٌ علئ المزكين 

معناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا: علمنا أنهم عبيد ومع ذلك 
زكيناهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الدية في بيت المال» ولا شيء على 
المزكين؛ لأنهم أثْتا علئ الشهود خيراًء ولكنهم يعرّرون عندهما. 

ولأبي حنيفة: أن الشهادة إنما تصير حجة وعاملة بالتزكية» فيضاف 


الحكم إليها. 


كتاب الحدود عم 


وإن نَقَصّ عددُ الشهود عن أربعة : حُدُوا جميعاً. 
00 5 م َ ا 
وشرط الإحصان : ان يكون حراء بالغا, عاقلاء» مسلماء قد تزوج 
امرأة نكاحاً صحيحاً؛ ودَخَلَ بهاء وهما على صفة الإحصان. 


والخلاف فيما إذا قالوا: علمنا أنهم عبيدٌء وزكيناهمء أما إذ ثبتوا 
علئ التزكية» وزعموا أنهم أحرارٌ: فلا ضمان عليهم» ولا علئ الشهودء 
بل علئ بيت المال» إجماعاً. 

- ولو قال المزكي: أخطأت في التزكية: لا يضمن» إجماعاً. كذا في 
«المصفئ». 

- وإنما الخلاف إذا قال: علمت أنهم عبيدٌ» وتعمّدت ذلك. 

* قوله: (وإن نَقَصّ عددُ الشهود عن أربعة: خُدُوا)؛ لأنهم قذفة. 

* قوله: (وشَرْط إحصان الرجم: أن يكون حراًء بالغ عاقلاً» مسلماًء 
قد تزوج امرأة نكاحاً صحيحاً» ودَخَلَ بهاء وهما علئ صفة الإحصان). 

تفن كاك المكرصة امد أن عشيرة أن هر + أ كقابية وقد 
دخل بها: لا يكون محصنا. 

وكذا لودل بالأمة ثم أ أو اسليت الكتابية» ولم يوجد 
يعن للك او حت ا فاه للا ركون معهما: 

ع رؤقيك تإخصان الرجم: احترازاً عن إحصان المقذوف: فإنه هناك 
غبارة عن . اجتماع: تخضين كتراقطء. لا غير» .وهن. البلوغ؛. والعقل» 
والإسلام» والحرية» والعفّة عن فعل الزنا. 


يفل كتاب الحدود 


ولا يجمّع في المحصن بين الجلد والرجم . 
ولا يُجْمّع في البكر بين الجلد والنفي» إلا أن يَرىئ الإمام ذلك 
قله فيغرَبّه على قَدْر ما يراه. 


وينقص عن إحصان الرجم بشيئين: النكاح» والدخول. 

- مسألة : الشهادة عليا الإحصان ثبت بشهادة رجل وامرأتين» 
وبالشهادة علئ الشهادة» كالشهادة على الأمرال: 

وقال زقر لأ تكيت بشهادة الساء لأنها شهادة يقبت بها القعال: 

قلنا: القتل يثبت بالزناء وأما الإحصان فإنما هو سبب فيه» فلو وجب 
اعتبارٌ الذكورية فيه كما وجب في الزنا: لوجب اعتبارٌ العدد الذي يثبت 
الزناء وهذا لم يقل به أحد. 

ولأن الإحصان هو النكاح» والبلوغ؛ والعقل» والإسلام» والدخول» 
وكل واحد من هذه الأشياء تثبت بشهادة النساء مع الرجال عند الانفراد» 
فكذا عند الاجتماع. 

* قوله: (ولا يُجمّع في المحصن بين الجلد والرجم» ولا يجمّع في 
البكر بين الجلد والنفي» إلا أن ير الإمامٌ في ذلك مصلحة» فيغربه على 
كدر اما يزاة عن ذللك): 


- وإن رأئ الإمامُ ذلك: فَعَلّه على طريق التعزير» لا علئ طريق الحد. 


كتاب الحدود 101 


م 00 0 و و 4 
وإذا رْنَئ المريض». وحده الرجم : رجم. 
وإن كاق ده الحل* لم يجْلّد حتئ يبرأ . 


ولاه 


وإذا رت الحامل : لم تُحَدَ حتئ تضّع حَمْلّها : فإن كان حدّها 
الجلد :فح" عل من نفاسهناة 


ذه 


يجمع بينهما على طريق الحد. 


وي سلر رصر يه سوج ابر م ول سروم 


لنا: قوله تعالى: # أَلرَانية ولزن فَأْجلِدُوا كل وتحدر ينما أتَة جلدَوِ4. النو ر/ 7 
وهذا بان لجميع الحدء فلا يُزاد عليه» فلو كان التغريب معه حداً: لكانت 
المائة عضر التحد: 


وان الحدوة مزلومة المشاذيوة :لبن للضي لقانار فى ممافة البلذان: 


وقال الشافعى7": 


* قوله: (وإذا زنئ المريض» وحَده الرجم: رُجم)؛ لأن الإتلاف 
مستَحَق عليه» فلا معنئ للامتناع بسبب المرض. 

* قوله: (وإن كان حله الجلد: لم يُجلّد حتئ يبرأ)؛ كي لا يفضي إلى 
الهلاك» وهو غيرٌ مستَحَقّ عليه» ولهذا إذا كان الحرّ شديداء أو البرد 
شديداً: انتتظر به زوال ذلك. 

* قوله: (وإذا زنت الحامل: لم تُحد حتئ تضعّ حملّها)؛ كي لا يؤدي 
إل هلاك الولد» وهو نفس محترمة. 

#قرله اراق كان حدما الجلدة مسن عدار ومو ابيا 


.١57/5 بل نص الشافعية أنه لا يجمع بينهما. مغني المحتاج‎ )١( 


حرس كتاب الحدود 


ا 6 


8 سس وس 
وإن كان حدها الرجم : رجمت . 


وإذا شهد الشهود بحد متقادم» لم يَقَطَعْهِم عن إقامته بُعدّهم عن 
الإمام : لم تُقبّل شهادثُهم إلا في حدٌ القذف خاصة. 


وفي بعض ال: لنسخ : تتعالئ: وهو فيو والصواب: تتعلئ: بغير 
ألف”". أي ترتفع» يريد به: تخرج منه؛ لأن النفاس نوع مرض. 

- وتُجِلّدُ الحائض في حال الحيض؛ لأن الحيض ليس بمرض. 

* قوله: (وإن كان حدّها الرجم: رُجمت في النفاس)؛ لأن التأخير 
إنما كان لأجل الولد» وقد انفصل. 

وعن أبي حنيفة: تؤخّر إلئ أن يُستغني ولدّها عنها إذا لم يكن أحد 
يقوم بتربيته. 

عاق السك شيش :إلا أن فل إذا كان الزن “ثابنا بالبينةة كن" لا 

ع ا 

تهرب» بخلاف الإقرار؛ لأن الرجوع عنه مقبول» فلا يفيد الحبس. 

* قوله: (وإذا شهد الشهودٌ بحد متقادم» ولم يَقطْعهم عن إقامته 
بُعدّهم عن الإمام: لم تُقبل شهادتهم إلا في انوت قاف 

1 2 وه 3 3 و 5 

يعني إذا شهدوا بسرقة أو شرب خمر أو زنا بعد حين: لم يؤخذ به. 

34 و 
وَيَضِمَنْ فى السرقة المال. 


)١(‏ تقدمت قريباً هذه المسألة» وفيها هذا اللفظء وعلَّقتْ هناك أن المطرّري فى 
المغرب 7١٠/7‏ أجاز اللفظين» ولم يصوب أحدهما علئ الآخر. 


كتاب الحدود ا 


ورم 


ومن وطىء امرأة أجنبية فيما دون الفرج : عزر. 


- وأما حل القذف والقصاص: فإنه لا يُبطل بالتقادم؛ لأنهما من 
حقوق العباد» وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم. 

- ولو ثبت هذا كله بالإقرار: فإنه يصح» ولا يبطل بالتقادم» إلا في 
شرب الخمرهء فإن وجود الرائحة من شرطه عندهما. 

وقال محمد: ليس من شرطه في البينة والإقرار» جميعاً. 

- وإن جاؤوا به من مكان بعيد ذهب الرائحة في مثل ذلك الوقت: 
يُقبل» بالاتفاق. ا 

- وقوله: لم تُقبل شهادثهم: وهل يُحلُون حدً القذف؟ 

قال أبو الحسن الكرخي: الظاهر أنه لا حدً عليهم؛ لأن الشهادة كاملة 
العددء وإنما سقط الحد عن المشهود عليه بالشبهة» فلا يكون ذلك سببا 
في إيجاب الحد على الشهود. 

ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء: فكذلك يمنع الإقامة 
بعد القضاء. 

وقال زفر: لا يمنع. 

- وفائدثه: إذا هرب بعد ما ضرب بعض الحدء ثم أخذ بعد ما تقادم 
الزمان: فإنه لا يُقام عليه الحدً؛ لأن الإمضاء: من القضاء في باب الحدود. 

وعند زفر: يقام عليه الحد. 

* قوله: (ومّن وطىء امرأة أجنبية فيما دون الفرج: عرّر) ؛ لأنه أتئ 
منكر ا 


رف كتاب الحدود 


ولا حدّ علئ مَّن وطىء جارية ولدهء وولد ولده وإن قال : علمت أنها 
علي حرام . 


* قوله: (ولا حدً علئ من وطىء جارية ولدهء أو ولد ولده وإن قال: 
علمت أنها علي حرام)؛ لأن الشبية فيه بكم وهي نشأت عن دليل» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك)”". 

- واعلم أن الشبهة نوعان: 

الاعجواي المدل ام حاورا كي 

ا وشبهة في الفعل» وتسمئ شبهة اشتباه. 

- فالشبهة في المحل: في ستة مواضع: 

جارية ابنه» والمطلقة بائناً بالكنايات» والمبيعة في حق البائع قبل 
التسليم» والممهورة في حق الزوج قبل القبض» والجارية المشتركة بينه 
وبين غيره» والمرهونة في حق المرتهن» في رواية كتاب الرهن. 

ففي هذه المواضع: لا يجب الحلدً وإن قال: علمتٌ أنها حرام. 

توحت التيره رينت الع إذا ادغاة :و نف 1" تصدديق الماللن 
إذا كان المدعي جَداء مع وجود الأب. 

ولا يجب الحد على قاذف هؤلاء. 


.77//7 تقدم تخريجه‎ )١( 
هكذا في نسخ الجوهرة» إلا في نسخة واحدة ففيها: ولا يشترط.‎ )١( 


كتاب الحدود ام 


هاه هى ا هه هاو هه و وى وده هده هه .ىه وهاه وها. هه .وا و وه وى واو .د و و .ة .مث .6ه ٠.‏ 


- وأما الشبهة في الفعل: ففي ثمانية مواضع : 

خارية تعر أمة وووعفية: ‏ والمطلقة “انا وهي في العدة» وبائناً 
بالطلاق على مال في العدة» وأم الولد إذا أعتقها المولئ وهي في العدة» 
وجارية المولئ في حقّ العبد» والجارية المرهونة في حق المرتهن» في 
رواية كتاب الحدودء وهو الأصح. كذا في «الهداية»"'". 

- والمستعير للرهن في هذا: بمنزلة المرتهن. 

- ففي هذه المواضع لا حدً عليه إذا قال طني أنه تحل لن. 

- وإن قال: علمت أنها حرام: حد. 

- ثم في كل موضع كانت الشبهة في الفعل: لا يبت نسب الولد منه 
وإن ادعاه» وفي كل موضع كانت الشبهة : الما يثبت النسب منه إذا 
ادعاه. 

- ومن طلق زوخته بلدا ثم وطئها في العدة» وقال: علمت أنها 
حرامٌ: حُد؛ لزوال الملك في المحل من كل وجه» وتكون الشبهة منتفية. 

- وإن قال طن انها بكر ىلم نعل لأن الظن في موضعه»ء إذ 
أثرٌ الملك قائمٌ في حق النسب» والحبّسء والنفقة. 

- وأمٌ الولد إذا أعتقها مولاهاء والمختلعة والمطلقة علئ مال: بمنزلة 


)١(‏ ادك 


8 كتاب الحدود 


وإذا وطىء جارية أبيه» أو أمّهء أو زوجتهء أو وطىء العبد جارية 
مولاه» وقال : علمت أنها على حرام : 2 
وإن قال : ظننت أنها تحل لي : لم يحَد . 


المطلقة ثلاثاً؛ لثبوت الحرمة» بالإجماع» وقيام بعض الآثار في العدة. 
ع 300 8 ع 2 

- وإن قال: أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك» فاختارت نفسّهاء ثم 

50 4 2 وى 0 3 وداه 
وطئها في العدة. وقال: علمت أنها حرام علي: لم يحد. 

ع و َي 2 و 2 
وأما الجارية العارية» والمستأجرة للخدمة» والوديعة: فيجب الحد 
ومن وطيىء ايه ابنه أو اي مكائبه» أو وطوء امرأته في النكاح 

الناية رار فوللة مي واج لأنه شبهة ملك. 

نوزة وطره لان جار ابي ان عازية انكمزارا زف ادق الكنبية: 
فعليه لكل وطء مهر؛ لأن وطأه فى ملك الغير. 

إن كانف الجارية بين شريكووء: قوطتها: أخدهما :مزاوا: فعليه لكل 
وطء نصف مهر. كذا فى «الواقعات». 

* قوله: (وإذا وطىء جارية أبيه أو أَمّه أو زوجتهء أو وطىء العبد 
جارية مولاه: فإن قال: علمت أنها على حرامٌ: حَد)؛ لأنه لا شبهة لهما 
فى الموطوءة. 

* قوله: (وإن قال: ظننت أنها حل لى: فلا حدً عليه» ولا على قاذفه 
أيه ؛ لأن قله انسيد إلا :طافن؟ لآت له قسسطا فن مال أبوية وزويحته. 


كتاب الحدود 8 


هاه هاه هه ىه هاه هه هاوه هد و هاه هاو واه .اواو و وى .او و وه .هه .د واه .ا و .ها م هف ه 


- وكذا العبد في مال مولاهء يأكل منه عند حاجته» فجاز أن يشتبه 
عليه الاستمتاغء فكان شبهة اشتباه» إلا أنه زناً حقيقة» فلا يُحدّ قاذفه. 

- وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أنه يحل لي» والفحل لم يدّع الحل؛ 
لأن الفعل واحدّء فأيهما قال: ظننت أنها تحل لي: ذُرىء عنهما الحدّء 
حت يُقرًا جميعاً أنهما قد علما أن ذلك حرامٌ عليهما. 

- قال في «الواقعات»: بل ون بجارية أبيه أو أمه أو جد أو جدقهة: 
وقال: ظئنت أنها ل وقالت الجارية: إنه علي حرام: دُرىء الحث 
عنهماء إجماعاً. 

حو كان اهان المكيق أ تال الأمة: طندت أنهجلول وقال هو 
علمت أنه حرامٌ: دُرى" الحد أيضاً عنهما عند أبي يوسف ومحمد. 

وعند أبي حنيفة: يجب عليه الحلّء وذرىء عنها. 

حاؤقولة ون قال فليا نا مدل إن لم مك ولا يثبت النسب إذا 
ادعئ أنه ابنّه من هذا الوطء. 

- فإن مَلَّكَ الصبي: عَنَقَ عليه. 

- وإن مَلَكَ أمّه: لم نّصرٌ أمّ ولد لهء وكان له بيعُها. 

- وإن وطىء جارية من المَغْنّم قبل القسمة وهو من الغانمين: فلا حد 
عليه وإن قال: علمت أنها حرامٌ؛ لأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين: فله 
حكم الملك» ولا يثبت نسب الولد. 


:37> كتاب الحدود 


ومّن وطىء جاريةً أخيهء أو عمّهء وقال : ظننت أنها حلال : حل . 

ومن رُقّت إليه غير امرأته» وقالت النساء : إنها زوجتك. فوطتها : فلا 
حدّ عليه. وعليه المهرٌ. 

ومن وَجَدَ امرأة علوا فراشهء فوطثها : فعليه الحد. 

ومن تزوج امرأةً لا يحل له نكاحهاء فوطتها : لم يجب عليه الحل. 


اكز ون ولو تدر اينار من رامد اميم ا 
حد)؛ لأنه لا انبساط بينهما في المال. 

- وكذا سائر المحارم» سوئ الأولاد. 

فحقولة: (ومن رفت إليه غير امراتهة بؤقالت الساء».إتها و حتف 
فوطئها: فلا حدً عليه» وعليه المهر). يعني مهر المثل» وعليها العدة. 

ولا يُحَدُ قاذفه؛ لأن وطأه في غير ملكه» ويثبت نسب ولدها. 

* قوله: (ومّن وَجَدَ امرأة على فراشهء فوطئها: فعليه الحد)؛ لأنه لا 
اشتباه بعد طول الصحبة. 

ولا تُشبه مسألة الزفاف؛ لأنه هناك جاهل بها؛ لأن الإنسان لا يُفرّق 
بين امرأته وغيرها في أول الوهلة» ولهذا يثبت النسب في مسألة الزفاف» 
ولا يثبت في ولد هذه. ْ 

- وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال» إلا إذا دعاهاء 
فأجابته أجنبية» وقالت: أنا زوجتك» فوطتها: لم يحلّء ويثبت نسب 
ولدها منه» وهي كالمزفوفة إلى غير زوجها. 

* قوله: (ومّن تزوج امرأة لا يحل له نكاحهاء فوطئها: لم يجب عليه 
الحدّ) ويُعرّر إن كان يَعلم ذلك» وهذا عند أبي حنيفة. 


ا :1 طو 


كتاب الحدود رخال 


ومن أتىئ ' امرأةة والح المدرية أو عَمِلَ عمل قوم لوط : فلا حد 


عليه عند أبي حنيفة» ويعوّر. 


وم 


وقال أبو يوسف ومحمد : هو كالزناء فيحد . 


وعندهما: يُحَدٌ إذا كان عالماً بذلك؛ لأنه عقدٌ لم يصادف محلّه 

ولأبي حنيفة: أنه ليس بزناً؛ لأن الله تعالئ لم يبح الزنا في شريعة أحد 
من الأنبياء» وقد أباح نكاح ذوات المحارم في شريعة بعض الأنبياء. 

عدو عا رك لاه ا ديا 

قوله: (ومّن أتئ امرأة في الموضع المكروه» أو عَمِل عَمَلَ قوم 
لوط: فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة» ويُعرّر)» ويودّع في السجن. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزناء وعليه الحد). 

هذا على وجهين: إن كان فَعَلّه في زوجته أو أمته: فلا حد عليه 
ويعزّر. 

وإن فَعَلّه في أجنبية» أو في رجل: فلا حدً عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه 
اس اا اانه إن كرد 

وقيل: الخلافُ في الغلام» أما إذا أتئ أجنبية في ذبرها: يح 
إجماعاً. 

- ولو فَعَلّه في عبده أو أمته أو زوجته: لا يُحدّ بلا خلاف» ويعزر. 
كذا في «الفتاوئ». 


8 كتاب الحدود 


ومّن وطىء بهيمة : فلا حدّ عليه . 


والا _ ستمناء: حرام وفيه التعزير. 

- ولو 17 امرأته أو أمته من العبث بذكره» فأنزل: فإنه و 

- ثم على قولهما: إذا أتئ أجنبية في ذبرهاء أو عمل عَمَل قوم لوط: 
فإنهما كارن نكميف إن كان تدم .ممما : وإن لم يكونا محصنين : 
جلدا؛ لأنه فى معنى الزنا. 

- ثم الشهادة علئ اللواط لا بد فيها من أربعة عندهماء كالزنا. 

تح ا ١‏ 0 نيك -* رفير ند ماس باون 0 

وعند الشافعي '': من عمل عَمَل قوم لوط: قتل الفاعل والمفعول به 
علئ كل حال» محصنين كانا أو غير محصنين. 

* قوله: (ومّن وطىء بهيمة: فلا حدً عليه) ؛ لأنه ليس بزناً. 

وق لو لأنه منكر. 


درول زرفي ولك تامدان + أنه لشى د : 


)١(‏ قال الشرنبلالي في غنية ذوي الأحكام علئ درر الحكام 7/7: «مكروة 
عند بعضهمء كما في السراج». اهء وقال ابن عابدين 97/١7‏ عند ذكره لعبارة 
الجوهرة هذه: «الظاهر أنها كراهة تنزيهية» ولا إثم» وقدّمنا 77/7 عن المعراج: 
يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته). اه 

(؟) هذا قول عند الشافعية» والمعتمد أنه يحد كالزاني. مغني المحتاج .١55/15‏ 

(*) هذا يُشعر أن في المتن زيادة» وتكون العبارة: (فلا حدّ عليه ويُعرّر). 


كتاب الحدود :> 


ومّن زنل في دار الحرب. أو في دار البغي. ثم خَرَجَ إلينا: لم نُقم 
عليه الحد. 


- ولو كت امرأة قرداً من نفسهاء فوطثها: كان حكمها: كإتيان 
الرجل البهيمة. 

* قوله: (ومّن زنئ في دار الحربء أو في دار البغي» ثم رجع إلينا: 
لم نُقم عليه الحد)ء وهذا عندهما. 

وَثَال انو يوشقة د 

لنا: أنه زنئ في موضع لا يد للإمام فيه؛ فلم يحدّء ولا يقام بعد ما 
أتانا؟ لأنه لم ينعقد موجبا. 

الأصل عند أبي حنيفة: أن الحربي المستأمن» والحربية المستأمنة: 
نيدولة العاته والحافة: 

وعند محمد: بمنزلة المجنون والمجنونة» والصبي والصبية. 

وعند أبي يوسف: بمنزلة الذمي والذمية. 

بيانه: أن المسلم والذمي إذا زنئ بحربية مستأمنة: فإنه يُحدٌ المسلم» 
ولا تُحدٌ المستأمنة عند أبي حنيفة ومحمد. 

أما علئ قول أبي حنيفة: فلأنها كالغائبة» ومّن زنئ بامرأة» ثم غابت: 
يُحد الرجل. 

وعند محمد: هي كالمجنونة» فصار كعاقل زنىئ بمجنونة» فإنه يحد. 


وعلى قول أبي يوسف: يحدان جميعاء كذمي زنئ بذمية. 


5 كتاب الحدود 


ههه ها و هه هه هه هه هده وه هه هه هه هوه هه وه وه وه وهاه واو وا وه وه و وه وه اث ٠‏ 


- ولو زنئ حربي مستأمن بمسلمة أو ذمية : لا 006 الحربي» وهو 
كغائب عند أبى حنيفة» وتحد الذمية أو المسلمة. 

وق مين لاد ايا كمجنون زنئ بعاقلة. 

وعند أبي يوسف: يُحدَآان وي كذمي زنئ بذمية ؛ فإنهما يحدان 

ثم الأصل: أن الحد متئ سقط عن أحد الزانيين بالشبهة: سقط عن 
الآخر للشركة» كما إذا ادعئ أحدهما النكاح» والآخر ينكر. 
عنهاء» ولم يسقط عن الرجل» كما إذا كانت سفن ا ووو اك يه 
أ اقم 

عززإن كاة القصوى هن تدوع مقطا حدما حميعاء كما إذا كان مجنوناً 
أو صبيا أو مكرها. 

- ثم حلا السرقة والزنا لا يقام علئ المستأمن عندهما. 

وقال أبو يوسف: يقام عليه. 

- وحل الشرب لا يقام عليه» بالإجماع. 

وحد القذف» والقصاص يقام عليه» بالإجماع. 

- وأما الذمي فهو فيما سوئ حد الشرب: كالمسلمء إجماعاء ولا 
يجب عليه حد الشرب. 


كتاب الحدود لخن 


هه ىه هه هه هه هه هه هاوه وه هه وأو هد هد و وى و ىه هد وا .ةد واو و وا .د وا وه وا.ة .ا وه اه ٠‏ 


دوإذا زنئ المبي أن لون بامرأة مطاوعة: فلا حدّ عليه ولا 
عليها. 

وقال زفر: عليها الحد. 

: إذا زنئ صحيحٌ بمجنونة أو صغيرة: خُد الرجل خاصة» [تجماعا. 

لنا: أذ ففل لزنا يسن ينه وإنما هي محل للفعل» ولهذا يسمئ هو: 
واطناً وزانيء وهي موطوءة ومزني بهاء إل أنه منت زانية عتفارا ؟ لكونها 
مسّة بالتمكين» فتعلّق الحدّ في حقها بالتمكين من قُبّح الزناء وهو فعل من 
هو مخاطّبٌ بالكف عنه» آثم بمباشرته» وفعْل الصبي ليس بهذه الصفة. 

- وإذا زنئ بجارية» فقتلها بفعل الزنا: حد» وغليه القيمة: 

وعن أبي يوسف: لك بين لان ع تقين كيان القينة ينيف الملكياة 
فكأنه اشتراها بعد ما زنئ بها. 

- ومّن زنئ بأمةء ثم اشتراهاء أو وُهبت له وقبَّضّهاء أو ورثهاء أو 
أوصيّ له بهاء أو ملك شيئاً منها: دُرىء عنه الحد عند أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف: عليه الحد. 

ولو عفني أن فزن هاه ماقت عو ذلكاء أن صيخر قا 
فزنئ بهاء فماتت من ذلك: فإن أبا حنيفة قال: عليه الح في الوجهين» 
وعليه مع ذلك دية الحرة» وقيمة الأمة. 

أما الحرة: فلا إشكال فيها؛ لأنها لا تُملك بدفع الدية. 


ا كتاب الحدود 


هاه ههه هه هد هده هد ىه هد هد ها. ولو وى وه هاه هد هاه ود واو و وى واو وه .د ه.ا .٠ه‏ وه وهاه 


وأما الأمة: فإنها تُملك بدفع القيمة» إلا أنه قال: إن الضمان وجب 
بعد الموت» والميت لا يصح تمليكه. 

- ولو لم تَمْتء ولكن ذهب بصرّها: عَرِمَ القيمة علئ قول أبي حنيفة» 
ولا حدّ عليه» وهذا بمنزلة الشراء. 

فقا أن تويتقت :لمن عامط فى لان فى الوماطويى: ديعا لزنه 
ملكها بالضهانة فبضير كسلكها بالشراء. 

- قال ابن سّمّاعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل فَجَرَ بامرأة» ثم 
تزوج بهاء قال: لا حدّ عليه. 

وروي عنه أيضاً: أن عليه الحد» وهو قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن 
الحرة لا يملك بضعها بالنكاح. 

- وكذا يجب عليها الحد أيضاً إذا زنئ بهاء ثم تزوجها. 

- ومن أقر أنه زنى بامرأة» وهي تكر: لم يحدً عند أبي حنيفة وزفر» 
وعندهما: 0 والله أعلم. 


ا 1 د مد 


بعلن 33> 


باب حَدٌ الشّرب المحرّم 


- - - ام 4 2 .0 و 0 ٠‏ 
ومن شرب الخمر» فأخذ وريّحها موجودة منه. فشّهدَ الشهودُ بذلك 
521 ا 2 
عليه أو أقرٌ وريحها موجودة : فعليه الحد. 


0 وا ماه 


وإن أقر بعد ذهاب ريحها : لم يحد. 


باب حد الشرب 


* قال رحمه الله: (ومّن شرب الخمر» فأخذ وريحها موجودة منه)» 
أو سنا ؤوايه كران + (قشيد عليه الود يذلاك «فهلنه الحد: 
وكذا إذا أقرّ وريحها وجو كمه عليه البجد): 
- وسواء شرب من الخمر قليلاً أو كثيراً. 
متواتنا شرط وجودٌ ريحها معه وقت الشهادة؛ لأن من شهد علئ رجل 
بزنا متقادم» أو شرب خمر متقادم» أو سرقة قديمة: لم قبل الشهادة. 

- قوله: (فإن أقر بعد ذهاب ريحها: لم يُحدّ)» هذا عندهما. 

وثان مجاه هد 

- وكذا إذا شهدوا عليه بعد ذهاب ريحها والسّكر: لم يُحدّ عندهما. 
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وقال ميل ؟ كد 


ا باب حد الششّرْب 


ومن سكر من النبيذ : حل . 


- فالتقادم يمنع من قبول الشهادة» بالاتفاق» غير أنه قدّره بالزمان؛ 
أغثارا بد الزنا» وغتذهما- مقدر يدوال الرائحة: 

- وأما الإقرار: فالتقادم لا يبطله عند محمد» كما في حد الزنا. 

وعندهما: لا يُحل إلا عند قيام الرائحة. 

- فإن أخذه الشهود وريحها معهء أو سكران» فذهبوا به إلى مصر فيه 
الإمامٌء فانقطعت الرائحة قبل أن يصلوا به: حُّدّ إجماعاً. 

«روي أن رجلاً جاء بابن أخيه إلىئ ابن مسعود رضي الله عنهء فقال له: 
إن هذا ابن أخي» وإنه كان يتيماً في حجري وقد شرب الخمر. 

فسأله ابن مسعود» فأقرَ» فقال لعمّه: بس كافل اليتيم أنت» إنك لم 
تُحسن أدبّه» ولا سَتَرْت عليه خَرْيته» ثم قال: تَرتروه» ومَرْمزُوهء فإن 
وجدتّم ريحها: فاجلدوه)”". 

الترأئرة: أن يُحرّك» ويستئكه. 

وعذازيدن علق اقويقاء إل حشرلا من إتامة الحد. 

وقوله: مَرُمزوه: بالزاي: أي حركوه» وأقبلوا به وأديروا. 

* قوله: (ومن سكر من التيذُ: حد). 

إنما شط السكر؛ لأن شَربه من غير سّكر: لا يوجب الحدء بخلاف 


."1١/8// مصنف عبد الرزاق /1/٠/الا» سنن البيهقى‎ )١( 


باب حد الشرْب ١ه*‏ 


ولااحَدَ على من وجدَ منه رائحة الخمر» أو من ٠‏ تقبّأها. 
ولا يُحَدُ السكران حت يُعلّم أنه سكرّ من النبيذ» وشربه طوعاً. 
ولا يُحَدٌّ حنوا يزول عنه السكر. 


الخمرء فإن الحد يجب بشرب قليلهاء من غير اشتراط السكر. 

* قوله: (ولا حَد على مَن وجد منه ريح الخمر» زاح تتجافا” لأن 
ذلك لا يدل علئ شربها باختياره؛ لجواز أن يكون أكره» أو شَربها في 
حال العطش مضطراً؛ لعدم الماء» فلا يُحَدّ مع الشك. 

* قوله: (ولا يُحدٌ السكران حتئ يُعَلّم أنه سكر من النبيذ» وشربه 
طوعاً)؛ لأنه يحتمل أنه كر من غير النبيذ» كالبنج» ولبن الرّماك”"» أو 
شرب النبيذ مكرهاء فلا يحد بالشك. 

* قوله: (ولا يُحد حتوا يزول عنه السّكر)؛ ليحصل الانزجار؛ لأنه 
اقل العقلن كالمسرة. 

ذوالنتكران الذي تح هر الذي له يحقل نطقا وال عوابا وله يمرك 
الرجل من المرأة» ولا الأرض من السماء» وهذا عند أبي حنيفة. 

وعندهما: هو الذي يهذي ويخلط كلامه» وإلئ هذا مال أكثر المشايخ. 

وعند أبي يوسف: يُستقرأ: #قلَ بايا الْحكَيْرُوت 2.4 فإن أمكنه 
قراءتهاء وإلا: حد. 


ال ان الفري المفينت رونك 


1 باب حد الشُرْب 


او 5 ًُ سوهم .2 
وحد الخمر» والسكر في الحر : ثمانون سوطاء تب بت كور الجا ما ماين 


قال في «النهاية»: روي أن بعض الشّرّط أتئ بسكران إلئ أمير بلخ» 
فأمر الأميرٌ السكران أن يقرأ: قل يكتام) الككفروت 4*. فقال له السكران: 
قا انك هيار النافعة أرلا فلما قال الأمير : #الْصَمَد نه َب اكيت #: 
قال له السكران: قف فقد أخطأت من وجهين: 

أحدهما: أنك تركت التعوذ عند افتتاح القراءة. 

والثاني: أنك تركت التسمية» وهي آية من أول الفاتحة عند بعض 
الأئمة والقراء. 

فخجل الأمير»ء وجعل يضرب الشرطي» ويقول: أمرثّك أن تأتيني 
بسكران» فآتيتني بمقرى” بلخ. 

تو عد البوكران لزه علن: لفتيه في تجال :مره ؟؛ لاحتمال 
الكذب في اقتادة كان" الكو نما لانم هاف مو اله خافن د 
القذف. لأن فيه حق العبد» فالسكران فيه: كالصاحي؛ غقوية ة له. 

- ولو ارتدً السكران: لا تَبِينَ منه امرأنّه؛ لأن الكفر من باب الاعتقاد» 
فلا يتحقّق مع الشك. 

# قوله: (وحَدٌ الخمر والسَّكْرٍ من النبيذ في الحرّ: ثمانون سَؤطاً). 

يجوز في: السكر: ضم السين» وفتحهاء مع سكون الكاف» وبفتح 
السين» مع تحريك الكاف. 

فإذا قال: بفتحتين: يكون: العصير. 


باب حد ارب 0 


فرق علئ بدنه؛ كما ذكرنا في الزنا . 
وإن كان عَبْداً : فحده أربعون سؤطاً . 
ومّن أقرَ بشرب الخمرء أو السكرء ثم رَجَعَّ : لم يُحد . 
يبت الشرب بشهادة شاهديّنء أو بإقراره مرة واحدة . 
ولا تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال. 


وإذا قال: بالسكون» وضمٌ السين: يكون حل الخمر بمجرد الشرب» 
واكن قناقن لا بريد بول مدظو ل لمكن 

والشيخ رحمه الله مال إلى السكون» والضم. 

* قوله: (يفرّق الضرب علئ بدنه» كما ذكرنا في حدّ الزنا)» ويجتئّب 
الوجه والرأس» ويجرد في المشهور» وعن محمد: لا يجرّد. 

* قوله: (وإن كان عبداً: فحده أربعون سَوطاً)؛ لأن الرّقَ منصف. 

* قوله (ومَن أقر شرب الخمرء أو السّكرء ثم رجع: لم يُحد)؛ لأنه 
خالص حق الله فيقبّل فيه الرجوع كحد الزنا والسرقة. 

والسكر: ههنا: بفتحتين متواليتين. 

#اقوله:زوشت جد العرت بقهادة شاهدين أو باقزازههرة واحدة). 

وعن أبي يوسف: يُشترط الإقرارٌ مرتين. 

* قوله: (ولا تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال)؛ لأنه حدّء ولا 
مَدخَل لشهادة النساء في الحدودء والله أعلم. 
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30> باب حد القذف 


باب حك القذف 
2 إلى > 2 
إذا قذفَ رجل رجلا محصناء أ و امرأة محصنة بصريح الزناء وطالب 
المقذوف بالحد : ل 
باب حد القذف 


الأصل فيه : قوله تعالى : وين يمون المُخصكب ليوا رمو عبن ...4 
الآية 5 /النورء والمراد بالرمي: الرمي بالزناء بالإجماع» دون الرمي بغيره 


و النهن إقتازة لق وشو امحواظ إرسة ترق تورف ولك يم 
بالزن. 


- 0 


عه قال«رسيه الل (إذا اقذقه الرحل ربخلا مخضا أو اقرأة شخصة 
بصريح الزنا) بأن قال: يا زاني» أو: أنت زنيت» أو أنت زاني. 

- آنا إذا قال آنت آرن" النامى: قإنه لا يحدا فإ معناه» انك أقدر 
الناس على الزنا. ١‏ 

- وإنما قال: بصريح الزنا؛ لأنه لا يجب بالكناية» حترا الو فذقا :وذ 
بالزناء وقال له آخرٌ: صدقت: لا حد علئ الذي قال: صدقت؛ لأنه ليس 
بصريح في القذف. 

* قوله : (فطالبّه المقذوف بالحد)» تُشترط مطالبئه ؛ لأنه حقه. 


باب حد القذف هم 


حدّه الحاكم ثمانينَ سَؤْطاً إن كان حراً. 


- ولا بد أن يكون المقذوف ممن يتصوّر منه فعل الزناء حتئ لو كان 
فجيوباء أو خض لا يحل قاذفة: 

- ويّسقط الحلا عن القاذف بتصديق المقذوف» أو بأن يقيم أربعة على 
زنا المقذوف» سواء أقامها قبل الحد» أو في خلاله» على إحدئ الروايات. 

فإن أقامها بعد الحد: قال في «الكرخي»: أطلقت كياد كه 
وأجيزت؛ لأن بهذه البينة ثبت زناه» فتبيّن أنه قَذَفَ غير محصن. 

- والضرب الذي ليس بحل: لا يمنع قبول الشهادة. 

- وفي «شرحه): إذا أقام البينة بعد استيفاء الحد علئ الكمال: لم قبل 
بينته» فيحتمل أن يكون فيه اختلاف المشايخ. 

- فإن قيل: النص ورد في قذف المحصنات» فكيف أشركتم 
المحصنين معهن؟ 

قلنا: النصّ وإن ورد فيهن» فالحكم يثبت في المحصنين بدلالة 
النص؛ لأن الوجوب؛ لدفع العارء وهو يعم الجميع» وإنما خصّهنٌ؛ لأن 
القذف في الأعم لهن. 

# قوله: (حده الحاكم ثمانين سوطاً إن كان حراً). 

- قال في «الهداية»"'': لا خلاف أن فيه حقّ الشرع وحق العبد؛ لأنه 
شرع لدفع العار عن المقذوف» فمن هذا الوجه هو حق العبد. 


11/6 )1١( 


كه" باب حد القذف 


هاه هه وى هه هه هه وهاه هه هه هه هد واو .ود وة د واه واو واو واو واوا واو .ةا .ث ٠.096‏ 


ثم إنه شرع زاجرأء ومنه سمي: حدأء وهذا ا حق الشرع. حتئ إنه 
إذا ادعاه» ثم عفا: فَعَفُوْه باطل عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الذي يستوفيه 
الإمام. دون المقذوف. 

فبان لنا أنه حق الله مختلط بحق العباد» وإذا تعارضت الجهتان: 
فأصحابنا مالوا إلئ تغليب حقّ الشرع؛ لأن مال العبد يتولاه مولاه» ولأنه 
بد يتظيمن عدداً لا تجوز الزيادة عليه ولأن النقصان منهء فكان حقاً لله 
تعالئ» كحل الزنا والسرقةء ولأنه يتنصف بالرق. 

ا ل 

والشافعي”"' مال فيه إلئ تغليب حقّ العبد؛ باعتبار حاجته» وغنى 
الشرع. 

حتى إن مَّن قذف رجلاًء فمات المقذوف: بطل الحد عندنا. 

وقال الشافعى فق : لأييطل» 

لعاف ع ان هد اسه اانا دن 

: لا يبطل؛ بناء علئ أنه يورتث فكنه لأنشهر العث: 

وعننا: للأايورتف؟ لآن المعلب فيه عير الله تالز 


.١185/5 كنز الراغبين‎ )١( 
.١75/5 (؟) روضة الطالبين 777/48؛ أسنئ المطالب‎ 
أي الإمام الشافعي رحمه الله.‎ )( 


باب حد القذف /اه 


«الها ها وه هه هه هاو وا وه وا وا وه وه ها وى وها وها وه واو وها وه و فاه وها و واوا و. وأو و وه و وة .06 ه٠‏ 


ولو قدذق رجلا فطالب المقذوف بالحد فقال القاذف: آنا عبد 
فحني هد لفن برقال المفاوف انسار + فالقول فول لقالا ف تمده 
يقِيمٌ المقذوف بيئة عليه. 

- وكذا إذا قال القاذف للمقذوف: أنت عبد فلا يجب علي في قذفك 
حجر قال لد وف :اك حر فالقول فول القاة قت أيفيا: 

- ولو كرّر القذف بعد الحدً: لا حدّ علئ القاذف. ذكره في 
«الهداية”" » في باب السرقة» وأشار إليه في «الكرخي» أيضاًء في باب 
اللعانء حيث قال: والملاعن إذا كرّر لفظ القذف: لم يلزمه حد. 

- ولو قَدَفَ جماعة بكلمة واحدة» أو قَدَفَ كل واحد منهم بكلام علئ 
حدة» أو في أيام متفرقة» فخاصموا: ضرِب لهم حداً واحداً. 

وكذا إذا خاصم بعضهم دون بعض» فَحد: فالحدٌ يكون لهم جميعاً. 


- وكذا إذا حَضَرَ واحدٌ منهم: فإنما على القاذف حلا واحدّ لا غير 


وقال الشافعي”" : إن مهم بكلمة واحدة: وجب 15 واي وإن 
كرّر القذف: فلكل واحد منهم الحل. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) المهذب 597/7. 


04" باب حد القذف 


هاه ها هاه هه هاه هاوه هه هد هد وو هاه هده هه هاه هه هد .هد واو ود واوا و وى واوا واو .هث و06 . 


- ثم عندنا إذا حُدّ القاذف» وفرغ من حدهء ثم قَذََفَ رجلاً آخرّ: فإنه 
يحدٌ للثاني حداً آخر. 

- ولو قذف رجلاء فضرب تسعة وسبعين سوطأء ثم قذف آخر: 
ضُرب السوط الباقي» ولم يكن عليه حل للثاني. 

والأصل: أنه متن ابقى من :التكد الأول شيء + فقذف آخر قبل تمامة: 
ضّرب بقية الحد للأول» ولم يحدً للثاني. 

- ولو قذف رجلاًء ولم يكن مع المقذوف بينة علئ أنه قَذَقَهء وأراد 
استحلاقه بالله ما قَذَفه: فإن الحاكم لا يستحلفه عندنا؛ لأنه دعوئ حد 
كيحل الزن 

وقال الشافعي”'': يستحلف. 

- ويجوز في الشهادة علئ القذف شهادة رجلين. 

- ولا تجوز شهادة رجل وامرأتين» 1ك 
القاضي إلى القاضي. 

فإن أقام القاذفُ علئ المقذوف بينة أنه صدّقه علئ قَذْفه: رجلاً 
وامرأتين» أو شاهدين على شهادة شاهدين» أو أتئ بكتاب قاض إلى 


قاض : جاز. 


07/1 المهذب‎ )١( 


باب حد القذف 301 


ىن 


يقرّق علئ أعضائه. ولا يُجرّد من ثيابه» غير أنه يِنْرَعْ عنه الحشو 
معو 
والفرو. 
وك كان عيدا #“جلدة اربعين سوط : 
* قوله: (يُفْرّقُ الضرب علئ أعضائه). 
لأن َه في موضع واحد يؤدي إلئْ التلف» وليس التلف بمستَحَق 
عليه. 


يقرا الوجه :والراس: 

* قوله: (ولا جرد من ثيابه»)» بخلاف حدّ الزنا. كذا في «الهداية»"". 

قال في «الخجندي»: يُضرب في الحدود كلها في إزارٍ واحدء إلا في 
حد القذف: فإنه لا شِع عنه الثياب» وإنما لعف الروك والحدر 

# قوله: (غيرَ أنه يُنرَعٌ عنه الفروٌء والحشُو)؛ لأن بقاء ذلك يمنع 
حصول الألم. 

عذأنا إذا كاذ عله فمنف” أو فإنه يقترن هل دللف نض الفقه 
ويلقئ عنه الرداء. 

# قوله: (فإن كان القاذف عبداً: جُلد أربعين سوطاً)؛ لأن حد العبد 
على النصف من حل الأحرار. 


دم ود ري ا 0 


- فإن قلت: الآية مطلقة: #فَأَجَِدُوهُرٌ تَمدِينَ جَلْدَةٌ 4. النور/ 4 » فمن أين 


.١ ١٠7/5 6)1( 


ا باب حد القذف 


والإحصان : أن يكون المقذوف را عاقلاً» الا مسلماء عفيفاً 
عن فعل الزنا. 
ومن تَفَىْ 55 غيره » فقال: لست لأبيك» أو : ياين الزانية» أنه 


ووس مامه 


و رغ - 
ميتة محصنة » وطالب الابنٌ بالحد : حد حد القاذف . 


جب يه اليه ارك 

قلنا: مراد الآية: الأحرار بدليل قوله تعالئى: #ولًا تقبلوأ هم شبندة أبدا». 
النور/5» والعبد لا تُقبل شهادتّه وإن لم يقذف. 

قوله: (والكعفيان » أن يكوة المكتذوفا حرا غاقاوة بالعا :لما : 
عفيفاً عن فعل الزنا». 

هذه خمس شرائط لا بد منها في إحصان القذف. 

- والعفيف هو: الذي لم يكن وطىء امرأة بالزناء ولا بالشبهة» ولا 
بنكاح فاسد في عمره» فإن وجد ذلك منه في عمره مرة واحدة: لا يكون 
مما ول عد قاد 

* قوله: (ومن نف نسب غيره» فقال: لست لأبيك» أو: يابن الزانية» 
أيه مودق الت الح بعتعاء شد نك التادف)» 

باهذ إذا كافك أنه عدر منلية > الإو كانت عه معن كان لها 
المطالبة بالحد؛ لأن الحق لها. 

- وإن كانت غائبة: لم يكن لأحد أن يتولاه غيرها؛ لأن الحدّ لا تجوز 
النيابة فيه. 


باب حد القذف 1١‏ 


هاه هاه هاه هد وا واه هدو وى هد و فا.ة وود و هد ةد ةد وه وى واو و هد و و ةد .هد وا و و وه وها و اه ه 


- وإن قال: ليس هذا أباك: فإن قاله فى رضا: فليس بقاذف؛ لأنه 
يحتمل المَرْحَ» وإن قاله في غضب: حَد؛ لأنه قِصّد نفي نسبه عنه. 
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- وإن قال: لست لأبيك: أو لست لأمك: لم يُحَّد؛ لأنه كلام موصول. 

- وإن قال: لست لأمك: فليس بقاذف؛ لأنه كذب» فكأنه قال: لم 
تلدك أَمّك. 

- وكذا إذا قال: لست لأبويك: لم يكن قاذفاً. 

- وإن قال: لست بابن فلان» يعني جده: لا يْحَدُ؛ لأنه صادق. 

د ولوانئيبه إلن جله: لم يد أيضا. 

- وإن قاله تيف كيف واسوجرة وآبوة قي لوقه اعد لأمة 

- وإن كانت أمّهِ أمدّ» وأبوه حراً: لم يحد؛ لأن أمَّه ليست محصنةء 
ويعزر. 

- وقيّد بقوله: ميتةً: لأنه إذا قذفها وهي حية» ثم ماتت قبل إقامة 
الحد: بطل الحد؛ لأنه لا يورّث عندناء خلافاً للشافعي”". 

مرو لو قال ديانة الرا نكوي و كائتف: مداه ليه العد ولا يال 
إن كانت الجدة مسلمة أم لا. 

- وإن كانت الجدة مسلمة» والأم كافرة: لا حدً عليه. 


)١(‏ روضة الطالبين 7/48؟". 


انا باب حد القذف 


ولا يطالبُ بحدّ القذف للميت إلا مَن يقع القدح في نسبه بقذفه. 


- ولو قال: يا ولد الزناء أو يابْن الزنا: حد؛ لأنه ذف أباه وأمّه. 

- وإن قال: يابّْن ألف زانية: حُد؛ِ لأنه قدَف الأمّ ومّن فوقها من 
الأمهات» وقذَف الأم يكفي في إيجاب الحد. 

- ولو قال: يابْن القحبة: لم يُحدء ويُعرّر؛ لأن القحبة قد تكون 
المتعرضة للزنا وإن لم تفعل» فلم يكن هذا صريح قذف. 

وكذا إذا قال: يابنَ الفاجرة» أو يابن الفاسقة. 

- ولو قال: يا قوآد: فليس بقاذف؛ لأنه يحتمل قَوَادَ الدواب وغيرها. 

* قوله: (ولا يُطالب بحَّدً القذف للميت إلا مّن يقع القدح في نسبه 
بقذفه)» وهو الولد والوالد؛ لأن العار يلحق به؛ لمكان الحرية. 

وعند الشافعي”"': يثبت لكل وارث؛ لأنه عنده يورّث. 

وعندنا: ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث» بل بما ذكرناء ولهذا 
يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد البنت» خلافاً 
لمحمد» ويثبت لولد الولد يخال قيام الولد. كذا في «الهداية)0". 

- وأما الإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم: فليس لهم حق الخصومة. 

- ولو قال لرجل: لم يّلدّك أبوك: فلا حدً عليه؛ لأنه صادق؛ لأن 


."75/48 روضة الطالبين‎ )١( 
اال‎ 9 


باب حد القذف وخر 
وإذا كان المقذوفْ محصناً : جاز لابنه الكافرء والعبد أن يطالب 
بالحد. 
وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمّه الحرة. 


حال ما طرحه الأب في رَحم أمه إنما كان نطفة» ولم يكن ولداء وإنما 
ولدته أمه. 

6# قولة: زوَإذًا كان المُعْدَوقف متحضد : خاق الأبنه الكافن والعيت 'أن 
اك لح ْ 

وقال زفر: ليس لهما ذلك؛ لأن القذف يتناولهما؛ لرجوع العار إليهما. 

ولنا: أنه عيّره بقذف محصّن: فيجب عليه الحد. 

- ولو كانت المقذوفة ميتة نصرانية» أو أمة ولها ولد مسلم: لم يكن 
على قاذفها حَل؛ لأنه لم يتقذفْ محصنة. 

#اقولة: (وليين للعيف أن لطالت مولام يقدك أنه الوه" لكلا 
يلك مطائة ولاه بعك القذف التفسهء قاذ يلك لأمه: ٌ 

ل ا لين تال 
تثبت له المطالبة في الحال: لم تثبت له بعد ذلك. 

- وكذا الولد ليس له أن يطالب أباه بقذف أمه الميتة؛ لأنه لا يملك 
ذلك علا أبيه لنفسهء فلا يملكه لأمه. 


(1) وفي نسخ أخرئ من الجوهرة: «الحرة المسلمة»» ولفظ: المسلمة: لم شت 


لفل باب حد القذف 


وإن أقرَّ بالقذف» ثم رجع : لم يقبّل رجوعه . 
ومن قال لعربي : يا بطي : لم يحَد . 


- فلو كان لها ابن من غيره» أو كان لأم المملوك ولد حر غير 
نولوك :كان لبها النتطالنة ‏ لأنهنا كا لاسي 

# قوله: (فإن أقرّ بالقذف» ثم رجع: لم يقبل رجوعه)؛ لأنه قد تعلق 
و ادفو 

* قوله: (ومّن قال لعربي: يا تَبَطي: لم يحد)؛ لأنه أراد به التشبي في 
الأخلاق» وعدم الفصاحة» فلا يكون قذفاً. 

زالشط ع من الناس مواد الغزاق: 

- وكذا إذا قال: لست بعربي» أو يابْن الخيّاط» أو يابْن الأعور» وليس 
أبوه كذلك: لم يكن قاذفاً. 

- ولو قال: لست بابن آدم» أو لست بإنسان» أو لست برجل» أو ما 
أنت بإنسان: لم يكن قاذفاً. 

- وإن قال: لست لأب» أو لست ولد حلال: فهو قذف. 

- ولو قال لرجل: يا زانية: لم يَحَدّ عندهما. 

وقال محمد: يحل لأن الهاء قد تدخل في الكلام للمبالغة في 
الصفة» يقال: رجل علامة. 

ولهما: أنه أحال كلامّه» فوصف الرجل بصفة المرأة. 


باب حد القذف و5 


ههه هه واه واو واه وا وهاه هد هاه وه وه هو ها وه و و ها .ىه وهاو واو و .د .ةوه وا و وام 6ه 


- ولو قال لامرأة: يا زاني» بغير الهاء: فإنه يُحدّء بالإجماع؛ لأن 
الأصل في الكلام التذكير. 
- وإن قال لرجل: زنأت: بحل 
- وإن قال: زنأت في الجبل: حُدَ أيضاً عندهما. 
وقال محمد: ل لأن المهموز منه: للصعود ا 
قالت امرأة من العرب وهي تُرَقص ابنّها: 
أششبه أبا مك أو أثلبه «عَمَّل»ك ولا تكوئنٌ كهلُوف وكَل 
يصبح في مُضجعه قد انجدل22 وارّق إلى الخيرات رَنْئَاً في الجبل 
«عمّل): اسم خاله» أي لا تتجاوزنا في الشبه. 
والهلّوْف”": الثقيل الجافي» العظيم اللّحية. 
والوكل: العاجزء الذي يكل أمره إل غيره”". 
ولأن ذكر الجبل يُقَدره مرادُ أولّهماء أنه يُستعمل في الفاحشة مهموزاً 
ا 
وتخالة الخضي والمشاتمة تعن الفاحقة رادا .ندولة :ما إذا: فاليا 
زانى: بالهمزء أو قال: زنأت» ولم يذكر الجبل. 


)ينظ القافوس اللحيط (ملقن): 
() ينظر لهذا الرجز: لسان العرب (وكل). 


ك7 باب حد القذف 


هاه ها وى هه و هد هاه وه ها هاه هده وه هد هاوه وه هد هاه وه اواو .اواو وها وى وه .ىه واو واه 6ه هه 


00 


وذكر الجبل إنما يُعيّنُ الصعود مراداً إذا كان مقروناً بكلمة: علئ؛ لأنه 
هو المستعمل فيه. 

- ولو قال: زنأت على الجبل: لم يَحَد؛ لما ذكرنا. 

وقيل! بد كذا في «الهداية)""". 

- ولو قذف رجلاً بغير لسان العرب» أي لسان كان: فهو قاذف. 

- ولو قال لامرأة: يا زانية» فقالت: زنيت بك: حُدَت المرأة» ولم 
يَحِدّ الرجل؟ لأنها صلدقته قته حين قالت: زنيت» وفَذَقَنْه بقولها: بك» فسقط 
حكم قَذفهء وبقي حكم قذفها. 

- ولو قال: يا زائية» فقالت: لاء بل أنت الزاني: حُدًا جميعاً؛ لأن كل 
واحد منهما قَذَفَ الآخرء ولم يوجد من المقذوف تصديق. 

- ولو قال: يا زانية» فقالت: زنيت معك: فلا حدً علئ واحد منهما؛ 
لأن قولها: زنيت: تصديق؛ وقولها: معك: يحتمل أن يكون وأنت حاضرٌء 
أو شاهدٌ» فلم يكن قذفاً. 

- ولو قال: يا زانية» فقالت: أنت أزنئ مني: حُدَ الرجل؛ لأنه قَذَقَهاء 
وليست هي بقاذفة ؛ لذن , يحتمل : يحتمل: أنت أعلم مني بالزنا. 

- ولو قال لرجل: فارايت انا عبرا كه أو قال ذلك لامرأة: فلا 


2 


.١١8/5؟5)1(‎ 


باب حد القذف وكين 


هاه هاه هد وا و ود وه هد ها وى واه هاوه وه ىه وه .ىد .او .د واو وه .ى د وهاو .د واو وى و وا و .ا .اه و6 ٠‏ 


حدً عليه؛ لأنه جَعَلَ المخاطبين خيراً من الزناة» وهذا لا يقتضي المشاركة 
ف الرنا؛ 

- ولو قال لامرأة: زنئ بك زوجك قبل أن يتزوجك: فهو قاذف؛ لأن 
الزنا يصح منها قبل التكاح. 

ا ل 0 520 

- وإن قال: زنئ فرجك: فهو قاذف. 

- وإن قال زر يك قلات بأضعوة افلبدن إقاذقن: 


أ 2 ع ٠.‏ 5 ع 2 أ 
- وإن قال: زنيت وانت صغيرة أو مكرهة أو نائمة أو مجنونة : لم 


- وكذا إذا قال: وطئت وطئاً حراماً؛ لأن وطء الحرام قد يكون بالزنا 
وغيره. 

نرولن قال لأمة قد أعتقت» أو لكافرة قد أسلمت: زنيت وأنت أمة أو 
كافرة: فعليه الحد؛ لأنه قاذف يوم تكلم بزناهاء والمعتبرٌ عندنا في 
القذف: حال ظهوره» دون حال الإضافة. 

- ولو قال لرجل: اذهب فقل لفلان: يا زاني» أو يابّن الزانية: فلا حد 
على المرسل؛ لأنه أمَرّه بالقذف» ولم يقذفء والأمر: ليس بقذفء كما 
أن الأمر بالزنا: ليس بزناً. 


78 باب حد القذف 


ومن قال لرجل : يابن ماء السماء : فليس بقاذف . 


وآما الرسول+ فإن 'قذف: فذقا مظلقا: د .وإن. قال. له إن فلانا 
أرسلني إليك يقول لك: كذا: فلا حدً عليه؛ لأنه حاك للقذف عن غيره. 

داو نال ونيف وياذن شنكف فير اذم ليم 

- وإن قال: عَتَيْتُْ فلاناً معك شاهداً: لم يُلتفت إلئ ذلك» وعليه الحد؛ 
لأنه عطَّفَ فلاناً عل الضمير في: زنيت» فاقتضئ اشتراكهما في الفعل. 

- وإن قال لامرأة: زنيت ببعيرٍ أو بثور أو بحمارٍ أو بفرس: فلا حد 
عليه؛ لأنه أضاف الزنا إلئ مَن يكون منه الوطءء فكأنه قال: وطئك حمارٌ 
أو ثور. 

- وإن قال: زنيت ببقرة أو بشاة أو بثوب أو بدراهم: فهو قاذف؛ لأن 
الأنثئل لا يكون منها فعل الزنا لأنثئ» فحمل ذلك على العوض. 

- وإن قال لرجل: زنيت ببقرة أو بناقة: فلا حا عليه؛ لأنه لا يكون 
يذللك انا 

- وإن قال: زنيت بأمة: 0 

- وإن قال: زنيت بثور أو ببعير: لم يكن قاذفاً. 

* قوله: (ومّن قال لرجل: يابْنَ ماء السماء: فليس بقاذف)؛ لأنه 
يحتمل المدح بحُسن الخلق والكرم والصفاء» ولأن ابن ماء السماء لقب به 
أفنفائه وبشكائةة وهو اسم لجد النعمان بن المنذر. 
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وإذا تَسَبّهِ إلئ عمهء أو إلئ خالهء أو زوج أمه : فليس بقاذف. 


ومن وطىء وطأً حراماً في غير ملكه : لم يُحدّ قاذفه . 


* قوله: (وإن تَسبّه إلىئ عمهء أو إلىْ خاله. أو زوج أمه: فليس 
بقاذف) ؛ لأن كل واحد من هؤلاء يسمئ أباًء قال الله تعالئ: #إِلهَكَ وَإِلَه 
بابك عع و إمكفيل فطق 4« امقر 87 وإسفاعيل كان اعم له 

و الحديث: لان ا 

وزوج الأم يسمئ: أباً؛ للتربية. 

# قوله: (ومّن وطىء وطياً حراماً في غير ملكه: لم يُُحد قاذفه). 

قيشر الملفه اخعزارا عرووطة امواته الشاضن.وابعه اللمجوسية 
فإنه حرام في الملك. 

- وإنما لا يح قاذف الواطىء في غير الملك؛ لأن الوطء في غير 
الملك: يشبه الزناء وهو كمن وطىء المعتدة منه من طلاق بائن أو ثلاث» 
فهذا وطء حرامٌ في غير الملك. ْ 

- وكذا إذا وطىء أمنّه وهي أختّه من الرضاعة» أو أمّه من الرضاعة: لم 
يُحدً قاذفه؟ لأنها حرام حرمة مؤيّدة» بخلاف وطء امرأته الحائفض» وأمته 


)١(‏ قال في نصب الراية ”/707: غريب. اه لكن عزاه الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين ١١١7/1‏ للخرائطي في مكارم الأخلاق» وقال: إسناده ضعيفء وعزاه 
العجلوقى فى كشف. الشفاءة 4247/1 -لآبن. شاهين. ثقلا عن المقاضد الحسنة 


ص8١257‏ وأنه حديث ضعيف. 


هاه هه وه وى هاوه هاه هاه وهاه هد واوا ود هد هاو وه واه هاه هوه وه ا واو واو وها .ه د .أو وه واه 06م 


الحتحوسية : لأنيا تحرط موفة. 

- وكذا إذا تزوج أختين في عقد واحدء أو اأفراة وعحتيا ]و حاتي 
ووطئهما: فلا حدً على قاذفه. 

ك3 إذا روطي أنه ييه وين قيرف اوحازية آنه أو أمهه أو آمه قد 
وطنها أبوه» أو وط هو أمها: قلذ جد عَلَىْ قالقه: 

- وإن وطىء مكاتبته: فعندهما يُحَدّ قاذفه؛ لأنها ملكه» وتحريمها 
عارض» فهي كالحاتض» والمجوسية. 

وقاله ابو معيو ننه لذ جود قاذم" كن كد وال يي" ايو لاله 
وجوب المهر عليه. 

- وإن تزوج امرأة بغير شهودء أو امرأة وهو يعلم أن لها زوجاًء أو في 
عدة من زوج» أو ذات رَحم مُحرم منه» وهو يعلم؛ فوطتها: فلا حد على 
قاذفه. 

- وإن أتئ شيئاً من ذلك بغير علم: قال أبو يوسف: يحل قاذفه. 

- وإن تزوج أمة على حرة» فوطئها: يُحَدٌ قاذفه. 

- وإن لَّمَسَ امرأة بشهوة» أو قبّلهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة» ثم 
تزوج بنتهاء ودخل بهاء أو تزوج أمّهاء ودخل بها: لم يسقط إحصانه عند 


)١(‏ وفي نسخ: لأن ملكه زال عن وطتها. 


باب حد القذف و7 


8 يراع 
والملاعئة بولد : لا يحد قاذفها . 
أ 3 7 
وإن كانت الملاعئّة بغير ولد : حدّ قاذفها. 
د هم معسي + 2 1 2-0 1 
ومن قذف أمة. أو عبداء أو كافرا بالزناء أو قذف مسلما بغير الزناء» 
فقال : يا فاسقء أو : يا كافرء أو : يا خبيث : عوّر. 


2 7 مهيام 
أبى حنيفة» حت إنه يَحَد قاذفه عنده. 
.4 ع 5 و و 
وقال أبو يوسف ومحمد: يسقط إحصانه» حت إنه لا يحل قاذفه. 
0 3 
قاذفها)؛ لأن ولدها غير ثابت 


وا داهم 


* قوله: (والملاعنة بولد: لاا يحد 
النسب من أحد. ّْ 

- فإن ادعئئ الأب الولد بعد القذف: لم يُحَدَ قاذفها. 

- وإن قذفها قاذف بعد ما ادعيا الأب الولد: حد. 

(وإن كانت :ملاع بغير ولد فقذقها قاف يد 

- وإن دخل حربي إلينا بأمان» فقنق نسلما “شك أن ضير العيك: 

- وحلا التُرب لا يُقام عليه» كالذمي. 

- وحد السرقة والزنا لا يقام عليه عندهما. 

وقال أبو يوسف: يقام علي. 

- وأما الذمي: فإنه يقام عليه حد الزناء والسرقة» بالإجماع. 

* قوله: (ومّن قَدَفَ أمة أو عبداً أو أمّ ولدء أو كافراً بالزنا): عَرّرء 
ويبلّغْ بالتعزير غايته؛ لأنه قَذْفُ بجنس ما يجب فيه الحد. 

* قوله: (أو قَذَفَ مسلماً بغير الزناء فقال: يا فاسقء أو: يا كافرء أو: 
يا خبيث: عزرّر). إلا أنه لا يُبلَعْ بالتعزير غايتّه في هذاء بل يكون الرأي فيه 


فق باب حد القذف 


وإن قال : يا حمارء أو : يا خنزير: لم يعرّر. 


إلئ الإمام» فيَعزَّره على قدْر ما يرئ. 

- وكذا إذا قال: يا فاجرء أو يا يهوديء أو يا نصراني» أو يا مجوسي»ء 
أو يا كافرء أو يا محْنَثْء أو يابْن الفاسق, أو يابّن الفاجرء أو يابْن القحبة» 
أو يابْن الفاسقة. أو يابْن الخبيثة» أو يا لص أو يا سارق: فإنه يُعرّر في 
جميع ذلك. 

- أما إذا قال: يا فاسق» أو يا لص أو يا سارق وهو كذلك: لم يُعرّر. 

- وكذا إذا قال: يا آكل الرباء أو يا شارب الخمر»ء وكان يفعل ذلك: 
لم يَعزّرء وإن لم يفعله: عرر. 

* قوله: (وإت قال نا جما أوننا فون : لم يعرّر). 

- وكذا إذا قال: يا كلب» أو يا قرْد دء أو يا تَوْرء أو يان الكلبء أو يابن 
الحمار: لم يعرّر؛ لأنه كاذب. 

ولأن العرب قد تتسمئ بهذه الأسماءء يقال: سفيان التوْري» ودحية 

وقيل: في عرفنا يعزّر في جميع ذلك؛ لانة بعد ما 

وقيل: إن كان المسبوب به من الفقهاء أو العلويّة”" : يُعزرء وإلا: فلاء 
وهذا أحسن. 


.550/١7 نسبة إلئ سيدنا علي رضي الله عنه. ينظر ابن عابدين ط دمشق‎ )١( 


باب حد القذف 0 


عو 2 2 و 
والتعزير أكثره : تسعة وثلاثون سوطاء وأقله : ثلاث جلدات . 


- ولو قال: يا لاهي» أو يا مُسخرة» أو يا ضحكة, أو يا مقامر: فالظاهر 
أنه يعزر. 

- وإن قال: يا بليد: عرّر. كذا في «الواقعات». 

- وإن قال: يا سفلة: عرّر. 

واختلفوا في السّفْلة: قال أبو حنيفة: هو الكافر. 

وقال أبو يوسف: هو الذي لا يبالي بما قال» وما قيل له. 

وقال محمد: وهو المقامرء واللاعب بالطنبور. 

وقال محمد بن سَلّمة: هو الذي يأتي الأفعال الدنيئة. 

وقال نَصِيرٌ بن يحبئ: هو الذي إذا دعي إلى الطعام أكل وحَمّل. 

[أحكام التعزير:] 

* قوله: (والتعزير أكتره تتبعة وثلانون سوطأء وأقله قلات جلدات): 
لأن أقل من ذلك: لا يقع به الانزجارء وهذا قولهما. 

- ولا يُبلّْ به إلئ الأربعين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أتئ حداً 
في غير حلاً: فهو من المعتدين»”"". 


ع ف أ د 
والأربعون: حد في العبيد في القذف. فينقص منه سوط. 


(5) الآثان لمحند بن التضدق هن 17 برضل يكن السوقق الام بوقال: 
المحفوظ مرسل » ورواه ابن ناجية فى فوائده» كما فى نصب الراية 5/7 70. 


ا باب حد القذف 


7 2 4 0 2 24 
وقال أبو يوسف : بْلغْ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا. 


- ويستوي في التعزير الحرٌ والعبد» والمرأة والرجل؛ لأن المقصود 
به الانزجار. 

* قوله: (وقال أبو يوسف: يُبلّْ بالتعزير خمسة وسبعين سّطاً). 

اونا و يؤينتك أفر الخحد ف الاجر اوه اذ امول تن الفعوية )اوقل 
حدً في الحرّ: ثمانون» فيُقَص منه سَوْط في رواية» وهو قول زفر. 

وفي رواية «الكتاب»: القن دشي ارا وهو مأثورٌ عن علي 
رضي الله عنه. 

وتأويله أن علياً كرّم الله وجهه كان يُعقد لكل خمسة عُقدة» فلما بلغ 
خا وكين "عند وذلك حمس عشرة عمد ثم لم يُعقد في الباقي» 
وهو أربع جلدات؛ لأنها لم تبلغ خمساء فظن الراوي أنه اقتصر على 
خمس وسيعين: 

- فأما العبد: فيُعرّر علئ قول أبي يوسف خمساً وثلاثين؟ لأن أدنى 
كله أزعورن 0 لنفى بير ؛:قناسا عاو الجر 

- وكذا أيضاً عند أبي حنيفة يُعرَّر العبدٌ ما بين ثلاثة أسواط إلى تسعة 
وثلاثين» علئ ما يراه القاضي. 

- ثم التعزيرٌ علئ أربع مراتب: 

-١‏ تعزيرٌ الأشراف» كالدهاقنة» والقواد. 


"- وتعزيرٌ أشراف الأشراف» كالفقهاء» والعلّوية. 


باب حد القذف ١1084‏ 


و 


وإن رأئ الإمام 


كي ة درك : 0 
أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس : فعل . 


'- وتعزير الأوساط. 

4- وتعزير الخساس. 

فتعزيرٌ الأشراف: الإعلامٌ» والجرٌ إلئ باب القاضي. 

وتعزيرٌ أشراف الأشراف: الإعلام» لا غيرَ» وهو أن يقول له القاضي: 
بلغني أنك تفعل كذا. 

وتعزيرٌ الأوساطء كالسّوقة: الإعلام» والجرٌ إلى باب القاضي» والحبس؛ 

وتعزيرٌ الخسّاس: الجر والضرب؛ والحبس. 

- ولا يُقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عند أبي حنيفة؛ لأنه 
عقوبة كالحد والقصاص. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تُقبل فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لو 
آدمي ) كالديون؛ لأنه يصح العفو عنه. 

* قوله: (وإن رأئ الإمام أن يَضمً إلئ الضرب في التعزير الحبس: 
فَعَل)؛ لأن التعزير موقوفة علئ رأي الإمام. والمقصودٌ منه الردع 
والزجرء فإذا رأئ أن الشاتم لا يرتدع بالضرب: حَبَّسّهِ أيضاًء وإن كان 
يرتدع: لا يحبسه. 

* قوله: (وأشدٌ الضرب: التعزير) ؛ لوست ب يت العدد فلا 
يخفف من حيث الوصف؛ كي لا يؤدي إلئْ تفويت المقصود. ولهذا لم 


كا باب حد القذف 


ثم حل الزناء ثم حل الشرب, ثم حل القذف . 


يُخفف من حيث التفريق علئ الأعضاء. 
* قوله: (ثم ل الزنا) ؛ لأنه ثابت بالكتاب» ومؤكدل بقوله تعالئ: 
رم ءوسا سج 02000 
#ولا اذم يما رمه في دب أله . النور/ 7. 


* قوله: (ثم حلا الشرب) ؛ لأن سببه متيقن. 


ع1 


* قوله: (ثم حدٌ القذف)؛ لأن سببه محتمل؟؛ لاحتمال كونه صادقاًء 
ولأنه قد جرئ فيه التغليظ من حيث رد الشهادة» فلا يُعْلّظ من حيث 
الوصف. 

- قال في «الفوائد»: واختلفوا في كيفية شدة التعزير: 

قال بعضهم: يجمّع في موضع واحد. 

وقال بعضهم: الشدة من حيث الضرب. 

وفي حدود «الأصل»: يرق على الأعضاء. 

وفي أشربة «الأصل»: يضرب في موضع واحد. 

وقيل: إنما اختلف الجواب؛ لاختلاف الموضوع» فموضوع الأول: 
إذا بلغ بالتعزير أقصاهء وفي الثاني: إذا لم يبلغ به أقصاه. 

د إن التصيعيف السدود” الأريعة 4 هذا القذفي أوجد السرقة): ونه 
الزناء .حل الشرت: 


قال أبو حنيفة: يبدأ بحد القذف» ثم يحبسء فإذا برى»: فالإمام 


باب حد القذف همان 


يس سفه 


ومن د الإمامء أو عرّره فمات : فدمه هدر. 


وإذا حُدَ المسلم في القذف : سَّقَطّت شهادتّه وإن تاب. 


بالخيار: إن شاء قدّم حدّ الزنا علئْ حد السرقة» وإن شاء قدّم حدّ السرقة 
عليه؛ ثم يُحبسء فإذا برى*: حا في الآخرء ثم حبس حتئ يبرأء فإذا 
برىة: أقام عليه حد الشرب. 

فإن كان معها رجم: يبدأ بحد القذف. 

- ويُضمن المال في السرقة» ثم يُرجم» ويبطل ما عداها. 

- وإن كان فيها قصاص في النفسء أو فيما دونها: يبدأ بحد القذف» 
ثم يُقتَصُ فيما دون النفس» ثم يُقتصُ في النفس» ويلغو ما عدا ذلك من 
الحدود. كذا في «الينابيع». 

* قوله: (ومّن حَدّه الإمام» أو عرّره» فمات: فدمه هَدَرُ) ؟ لأنه فَعَلّه 
بأمر الشرع» وفعْل المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة. 

* قوله: (وإذا حدً المسلم في القذف: سقطت شهادتّه وإن تاب) ؛ 
لقوله تعال: #ولا تَمبَلوا َم سَمَلدَةَ أَبَدَا4. النور/ 4. 

ولأنه آذئ المقذوف بلسانه» فسلَبه الله ثمرة لسانه؛ مجازاة لهء وثمرة 
اللسان: تَفَاذْ الأقوال» فلو قبل بعد التوبة: لتُوْهُم أن قَدْفه كان صدقاًء 
فينهتك عرض المسلم. 


1016 باب حد القذف 


هالها هه هده ةد وده و ىه وه وه هه ىه وه هه هاه هه هد ود واوا و .وى واو وا وه و وه وه .ث ا 6 ٠‏ 


مس > موه 


وعند الشافعي”'': تُقبل شهادته إذا تاب؛ لقوله تعالى #إلَا اين تابوأ 4. 
النور/ 6. 

قلنا: هذا الاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق» دون المنع من قبول 
الشهادة» ولأنه أقرب إلى الاستثناء. 

ولأن الله تعالى ذكرَ شيئين: الفسق» وسقوط الشهادة» فبالتوبة: يزول 
عنه اسم الفسقء ويبقئئْ المنعٌ من قبول الشهادة؛ لأن الله أكّد سقوط 
الشهادة بالتأبيد» فلو كانت شهادثه ثُقبل بالتوبة: لم يكن لذكر التأبيد معنى. 

فإن ارتدً بعد إقامة الحد عليه» ثم أسلم: لم تُقبل شهادتّه؛ لأنه حد 
في الإسلام جد كافلا. 

- وإن كان القاذفُ كافراًء فح في حال كفرهء ثم أسلم بعد ذلك: 
جازت شهادئّه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبله»”". 

- وإن كان المحدود عبداء فأعتق: لم تجز شهادئه أبداً وإن تاب؛ لأن 
له نوع شهادة؛ بدليل أنه لو شهد برؤية هلال رمضان: قبلت شهادثه. 

- ولو قَدَفَ العبد رجلاً في حال الرق» ثم أعتق: يُقام عليه حدٌ العبيد. 


.578/ 5 مغني المحتاج‎ )١( 
«الإسلام يهدم ما‎ :)١97( مسند أحمد 2305/85 ولفظ مسلم في صحيحه‎ )1( 
كان قبله»).‎ 


باب حد القذف 1 


وإن حُدَ الكافرٌ في القذف, ثم أسلم : قبلت شهادثه . 


* قوله: (وإن حُدَ الكافرٌ في القذف» ثم أسلم: قبلت شهادئه). 

- اعلم أن الكافر إذا حدً في قذف: لم تُقبل شهادته علئ أهل الذمة؛ 
لأن له شيهادة عل( حنست كر مها لحلاء: 

- فإن أسلم: قُبلت عليهم» وعلئ المسلمين؛ لأنه بالإسلام حدثت له 
عدالةً لم تُخرج» وهي عدالة الإسلام. 

بخلاف العبد إذا حك ثم أعتق» حيث لا تُقبل شهادته. 

- وإن كان القذف في حال الكفرء فحَدّ في حال الإسلام: بطلت 
شيادثه غرة التاريفة لذن الن صل ولهتشهادة» فنظلت 4 تتهيما حدم 

- بخلاف ما إذا حَدَ وهو كافرٌ؛ لأنه حُدَ ولا شهادة له» فلم يصادف 
البعدل كتهاد: ينظلها: 

- ولو حصل بعض الحد في حالة كفره» وبعضه في حالة إسلامه: ففي 
ظاهر الرواية* لا تظل شهادته علو التاريى: تحترا لو اتات قبلت؟- لآن 
المبطل كمالّه» وكمالّه لم يوجد في حالة الإسلام. 

وفي رواية: إذا وُجد السوط الأخير في حالة الإسلام: بطلت شهادثه 
على التأبيد؛ لأن المبطل للشهادة هو السوط الأخير؛ لأنه لو أقيم عليه 
بعض الحدء ثم قَذَفَ آخر: فإنه يضرب الباقي» وتبطل الشهادة. 

وفي رواية: اعتّبر أكثر الحدء فإن وجد أكثره في حالة الإسلام: بطلت 
شهادته على التأبيد» وإن وجد أكثره في حالة الكفر: لا تبطل شهادته. 


4 باب حد القذف 


- وفي «الهداية»”": إذا ضُرب الكافرٌ سوطاً واحداً في قذف» ثم 
أسلم» ثم ضرب ما بقي: جازت شهادثه. 
وعن أبي يوسف: تُردٌ شهادته» والأقل: تابع للأكثر. 
د ولو قذّف) ثم أسلمء ثم حَدَ كل الحد بعل الإسلام: لا ثقبل 
شهادته» بالإجماع. 
- ولو ضرب المسلم بعض الحدء ثم هرب قبل تمامه: ففي ظاهر 
الرواية: أنه تُقبل شهادثه ما لم يضرب جميعه. 
وفي رواية: إذا ضُرب سوطاً واحداً: لا تُقبل شهادته. 
وفي رواية: إذا ضرب أكثره: سقطت شهادتّه. وإن ضرب الأقل: لا 
- قال فى «المنظومة»”': لأبى حنيفة: 
شهادةٌ الرامي بسَؤْط تُهدّر ١‏ وجاءعنه إذ يُقام الأكثرٌ 
خا هف أل د حفن نميا ذاه قزل حواتهية ناعلنا 
و حين ودااقو 2 
والله أعلم. 


ا د 16د عد 


)١(‏ اا 


(59) للتسفى ص 16 
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كتاب السرقة 


إذا سرق البالغ» العاقل عشرة دراهم ا ور ا 1 


كتاب السرقة 


السرقة في اللغة: عبارة عن أَحخْدٌ مال الغير علئ وجه الخفية» ومنه: 
اشتراق النتمع: 

وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة. 

والمعنئ اللغوي مراعى فيه ابتداء وانتهاء» أو ابتداء» لا غير» كما إذا 
َقَبّ البيت علئ الخفية» وأَخَدَ المال من المالك مكابرة علئ الجهارء 
يعني ليلاً» وأما إذا كان نهاراً: اشتٌرط الابتداء والانتهاء. 

- وإنما شط الأخذ علئ الخفية: لأن الأخذ علئ غير الخفية: يكون 

- وأما قَطْع الطريق: فهو الخروج لأخذ المال علئ وجه المجاهرة؛ في 
موضع لا يَلحقّ المأخودً منه الحّوث. 

* قال رحمه الله: (إذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم)» يعني ذفعة 


واحدة. 


1 كتاب السرقة 


ع 5 7 - 3 2 #1 
أو ما قيمئّه عشرة دراهم. مضروبة أو غير مضروبة. الت ورج ار ار 1 1 


عدا كانت العشرة لمالك واحد» أو لجماعة» إذا كانت في حرز 
واحد: فإنه يقطع. 0 

- ويشترط في ثبوت القطع: أن يكون السارق من أهل العقوبة» بأن 
يكون بالغاًء وأن يكون المسروق نصاباً كاملاء وهو مقدرٌ بعشرة دراهم 
عندنا. 

وقال الشافعي""': ربع دينار. 

وقال مالك”7 : ثلاثة دراهم. 

* قوله: (أو ما قيمنُه عشرة دراهم). 

فيه إشارة إلى أن غير الدراهم تُعتبر قيمته بها وإن كان ذهباً. 

- ويُعتبر أن تكون قيمة المسروق عشرةً من حين السرقة إلى حين 
القطع» فإن نقص السعر فيما بينهما: لم يقطع. وهذا عندهما. 

وقال محمد: لا عبرة بالنقصان بعد الأخذ. 

- وإذا سَرّقَ المال في بلد» وترافعا جميعاً إلى حاكم في بلد آخر: فلا 
بد أن تكون قيمة المسروق نصاباً في البلدين جميعاً. 


#* قوله: (مضروبة» أو غير مضروبة). 


. 8/5 مغني المحتاج‎ )١( 
.190/7 عند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم. جواهر الإكليل‎ )1( 


كتاب السرقة نكن 


6 2 ساس سمس 2 
من حرر لا شبهة فيه : وجب عليه القطع . 


اختلفت الرواية فى ذلك» وظاهر الرواية: أنه يشترط المضروبة» وبه قال 
أبو يوسف ومحمد. وهو الأصح؛ لأن اسم الدراهم يطلق علئ المضروبة 
عرفاء حتئ لو سرق عشرة دراهم تبّرا قيمتها أقل من عشرة مضروبة: لم 
يقطع 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه سوئ بين المضروبة وغيرهاء كنصاب 
الزكاة. 

- ثم المعتبر في الدراهم: أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل؛ 

- وإن سرق دراهم زيوفا أو نَبْهُرجة أو سَتّوقة: لم يقطع حتئ تساوي 
عشرة دراهم جياداء إذ لا عبرة للوزن فيها. 

- وكذا إذا سرق ثقرة وزنّها عشرة» وقيمتها أقل: لم يقطع. 

- و جاع 

- ولو سرق نصف دينار قيمته عشرة دراهم جيادا: قطع وإن كانت 

- ولا قطع على مجنون ولا صبي؛ لأنهما غير مخاطبين» ولكن 
يشمتان الغال. 

- وإن كان يجن ويُّفيق» فسرق في حال إفاقته: قطع. كذا في «الخجندي». 


* قوله: (من حرز لا شبهة فيه: وجب عليه القطع). 


0 كتاب السرقة 


ههه هد ها و هه هاه ٠‏ وهاه هاه هد واة هوه وه وهاه هاه ا وها.ه د .وى .ا .ةد و واه وا .د .د وه مه 6ه 


- الحرْرٌ شرطً لوجوب القطع» حت لو انتهب أو اختلس أو سرق مالاً 
ظاهراًء كالثمار علئ الأشجارء أو الحيوان في المراعي: لا يجب القطع. 

- والحرز على وجهين: أحدهما: المبني لحفظ المال والأمتعة» 
وسواء في ذلك أن يكون داراً أو دكاناً أو خَيّمةَ أو فسطاطا”" أو صندوقاً. 

والحرز الثاني: أن يكون مُحرزاً بصاحبه؛ «لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قَطَم سارق رداء شوك وكا تحت رزاع" الجعلة مدر ايف 

دوسواءا كان “ضاضيه تاها أو ميفقظا ا لأ صينؤاة كان ثانا عه 
سرق رداؤه. 

- فإن دخل السارق الدارّء وعلم به المالك» والسارق يعلم ذلك: لا 
ُقطع ؛ لأنه جَهْرٌ وليس بخُفية» وإن لم يَعلم المالك: قطع. 

<نفإن:دخل لمر ليلا وعاتحي لدان فيها::[ث غلم كل والجل متها 
بصاحبه: لم يُقطع» وإن لم يَعلمء أو علم أحدهما دون الآخر: قطع. 

- ولا قَطْم على مّن سرق في دار الإسلام من حربي مستأمن. 

- وإن سرق المسلم من الذمي: قطع. 

)١(‏ بيت من شّعر. المصباح المنير (فسط). 


(؟) سنن أبي داود (5745)» سنن ابن ماجه (56095)» سنن النسائي //59» 
وينظر نصب الراية 58/17 ونقل عن صاحب التنقيح أنه حديث صحيح. 
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2 5 
والعبد» والح في القطع سواء . 


ويجب القطع بإقراره مرة واحدة» أو بشهادة شاهدين . 


- وقوله: لا شبهة فيه: أي في الحرز؛ لأن الشبهة فيه تُسقط القطعء 
على ما نبيّن إن شاء الله. 

* قوله: (والحٌ والعبدٌ في القطع ا لإطلاق الآية من غير 
فصلء ولآن القطع لا يتنصف. 

عرفذا لرتكل رالفراة دسو للكية 

* قوله: (ويجب القطع بإقراره مرة واحدة)» هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع إلا بإقراره مرتين في مجلسين مختلفين. 

وروي عنه الرجوع إلى قولهما. 

* قوله: (أو بشهادة شاهدين). 

- ولا يجوز بشهادة رجل وانيا اقراة كرو د فإن شهد رجل 
وامرأتان: لم يُقطعء ويجب المال؛ لأن شهادة النساء مع الرجال حجةٌ في 
الأموال. 

- وينبغي للقاضي أن يسأل الشاهدين عن كيفية السرقة» وماهيتهاء 
وزمانهاء ومكانهاء وقدْرها؛ للاحتياط» كما في الحدود. 


- ويعتبر في إقامة القطع في السرقة بالإقرار: حضورٌ المسروق منهء 
ومطالبته بإقامته عندهما. 
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وإذا اشترك جماعة في سرقة. فاصاب كل واحد منهم عشرة دراهم : 
و 
قطعوا. 


وإن أصابه أقل من ذلك : لم بُقطّع . 


وقال أبو يوسف: لا يعتبر ذلك. 

- وأما في ثبوته بالشهادة: فلا بد من حضورهء إجماعاً. 

* قوله: (وإذا اشترك جماعة في سرقة» فأصاب كل واحد منهم 
عشرة دراهم: قطعء وإن أصابه قر : 1 ْ 

- وإذا لم يجب القطع: ضمن ما أصابه من ذلك. 

- وإن سرق واحدٌ من جماعة عشرةً دراهم: قطع» ويكون ذلك القطع 
لهم جميعاً. 

- ولو دخل داراًء فسرق من بيت منها درهماًء فأخرجه إلى صَخْنهاء 
ثم عاد» فسرق درهماً آخرء ولم يزل يفعل هكذا حتئ سرق عشرة: فهذه 
سرقة واحدة» فإذا خرج بالعشرة من الدار: قطع. 

- وإن خرج في كل مرة من الدارء ثم عاد حتئ فعل ذلك عشر مرات: 
لم يقطع ؛ لأنها سرقات. 

- ولو سرق وبا لآ يساوي عشرة دراهم» وفي طرقه دراهم مفيووزة 
تزيد على العشرة: 

فعن أبِي حنيفة إذا لم يعلم بالدراهم: لم يُقطع» وإن علم بها: قطع. 

وعن أبي يوسف: عليه القطع. علم أو لم يعلم. 


كتاب السرقة اا 


ولا يُقطّع فيما يوجد تافهاً. مباحاً في دار الإسلام» كالخشب» 
والقصّب»ء والحشيش» والسمك,. والطيرء والصيد. 


* قوله: (ولا قَطْمّ فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام» كالخشب» 
والقصبء» والحشيش» والسمكء» والطير» والصيد). 

- وكذلك الرّرْنيخ» والمغْرة'''» والماء. 

- والتافة هو: الشيء الحقير. 

- ويدخل في الطير: الدجاج» والإوذء والحمّام. 

- وعن أبي يوسف: يقطع في كل شيء» إلا الطين» والتراب» 
والسرفين: 

- قال أبو حنيفة: ولا قطع في شيء من الحجارة» والكحل» والملح» 
والقدور» والفَخّارء وكذا اللَِّنَء والآجْرٌء والزجاج. 

- وعن أبي حنيفة: في الزجاج: القطع. 

- وقال أبو يوسف: أقطع في ذلك كله. 

- وعن أبي حنيفة: يقطع في الجواهر كلهاء واللؤلؤء والياقوت» 
والزّمرّدء والقيروزج؛ لأنه لا يوجد تافهاً» فصار كالذهب والفضة. 


- وقوله: كالخشب: يعني ما سوئ السّاج والقَنا والابئومن والضئذل: 


)١(‏ طين أحمر تُصبغ به الثياب. القاموس المحيط (مغر). 


848 كتاب السرقة 


' وكذلك لا قطع فيما يسرع إليه الفساد. كالفواكه الرّطبة» واللحمء 
واللَبّنِء والبطيخ . 
ولا في الرَّرِع الذي لم يَخْصّدء والثمر علئ الشجر. 


* قوله: (ولا فيما يُسرِعٌ إليه الفسادُء كالفواكه الرطبة» واللَبَنِ» 
واللحم» والبطيخ). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قَطع في تَّمَرِءِ ولا كثر»”". 

والكترٌ: هو الجمّار» وقيل: الودي» وهو النخل الصغار. 

وقال أبو يوسف: يقطع في ذلك كله. 

- ولو سرق شاة مذبوحة» أو ذبحها بنفسه» ثم أخرجها: لا يقطع؛ 
لأنيا غات لحباء ولا قطع فيه. 

- والفواكه الرّطبة: مثل العنب» والسّمرْجلء والتفاح» والرمان» 
وأشباه ذلك: لا قطع فيها وإن كانت مجدودة في حظيرة» وعليها باب 

- وأما الفواكه اليابسة: كالجؤز واللوز: فإنه يُقطع فيها إذا كانت محرزة. 

- وكذا لا قطمٌ في بَقَلِء ولا باذنجان» ولا رَيْحان. 

- ويقطع في الحنّاء» والوسّمة؛ لأنه لا يسرع إليها الفساد. 

* قوله: (ولا في الفاكهة علئ الشجرء والزرع الذي لم يحصد)ء 


)١(‏ سئن أبي داود (4784): سنن الترمذي »)١549(‏ صحيح ابن حبان 
(4453). 


كتاب السرقة 84 


هاه ىه هاوه واو واه هد هادع وه واه .ىه هد و و وه وها و وه وه .هد واوا و .د و وا واو وه .اث .6 6 ٠.‏ 


يعني لا قَطْمّ فيهما؛ لعدم الإحراز. 

- وأما إذا قطعت الفاكهة بعد استحكامهاء وحَصد الزرع» وجَعْله في 
حظيرة» وعليها باب مغلق: قطع. 

- ولا قَطْعّ في سرقة الثياب التي بُسطت للتجفيف. 

- وإن سرق شاة من المرعئ» أو بقرة أو بعيراً: لم يُقطع وإن كان هناك 
راع. 

- فإن آواها بالليل إلئ حائط قد بني لهاء عليه باب مغلق» أو معها 
اها :أن لبد بمعيا عداف :د مكسر «النات وا بود ل ارق ار اذ 
تساوي عشرة دراهم» وأخرجها وهو يقوذها أو يسوقها أو راكب عليها: قطع. 

- وقيّد بقوله: باب مغلّق: لأنه يُعتبر إغلاق الباب في هذه المواضع ؛ 
لأن من طبعها النفور. 

أما الحنطة في الحظيرة» وسائر الأمتعة: لا يعتبر فيها الإغلاق. 

- ويّقطع في الحبوب كلَّهاء والأدهان» والطَّْبء والعُود والمسئك؛ 
لأنه مما لا يسرع إليه الفساد. 

- ويّقطع في الخل أيضاً؛ لأنه لا يُسرع إليه الفساد. 

- ويقطع في سرقة القطن» والكنَّانء والصوف, والدقيق» والسَّمْن» 
والتمرء والزبيب» والعسل» والملبوس» والمفروش» والأواني من الحديد» 
والصدرن والرضاصى» وَالأَدْم والقراطيس» والسكاكين» والمقاريض» 


للخل كتاب السرقة 


2 ع و 5 
ولا فطع في الأشربة المطربة» ولا في الطتبور. 
ل 
ولافى سرقة المصحف وإن كان عليه حلية . 


والموازين» والأرسان. 

- ولا يُقطع في الأشنان؛ لأنه يوجد تافهاً مباحاً. 

* قوله: (ولا قَطْمّ في الأشربة المطربة): أي المسكرة» لطر 
النشاط. 

- ويقطع في سرقة الفقاع» والدّبّس» والخل. 

- ولا يُقطع في الخبز» والتريد. 

* قوله: (ولا في الطَّنْبور)ء وكذا الف والمزمار؛ لأنها للملاهي. 

* قوله: (ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية) تساوي ألفّ 
درهم. 

وعن أبي يوسف: يُقطع فيه مطلقاً. 

وعنه: يُقطع إذا بلغت قيمة الحلية عشرة دراهم. 

نا أن المقصود د من تناوله القراءة فيه وذلك مأذون فيه عادةً 
والحلية إنما هي تابعة؛ ولا عبرة بالتَّعء ألا ترئ أن من سرق آنية فيها 
خمرٌء وقيمة الآنية تزيد على النصاب: لا يقطع. 

- وكذا لا قَطْعَ في كتب الفقه» والنحوء واللغة» والشّعر؛ لأن 
المقصود ما فيهاء وهو ليس بمال. 


كتاب السرقة 8 


ولا في الصليب الذهبء ولا في التنّطْرَنْجء ولا النَّرْه . 
ولا قَطْعَ علئ سارق الصبي الحرّ وإن كان عليه حلي . 


- ولو سَرَقّ إناء فضة قيمثه مائة» فرق انط اوسا أي 
أو لَبَنْ: لا يقطع. وإنما يُنظرٌ إلئ ما في الإناء. 

وعند أبي يوسف: إذا كانت قيمة الإناء عشرة دراهم: قطع. 

* قوله: (ولا في الصليب الذهب والفضة)؛ لأنه مأذون في كمثره. 

- وكذا الصنم من الذهب والفضة. 

- فأما الدراهم التي عليها التماثيل: فإنه يُقطع فيها؛ لأنها ليست معدة 
للعبادة. 

- ولو سرق ذميّ من ذمي خمراً: لم يُقطع ؛ لأن معنئ المالية فيها ناقص. 

# قوله: (ولا في الشّطْرَنجء ولا في النَّرْه) وإن كانت من ذهب أو 

* قوله: (ولا قَطْمَ علئ سارق الصبي الحرّ وإن كان عليه حليةٌ)؛ لأن 
الحر ليس بمال» والحلية تبع له. 

وقال أبو يوسف: يُقطع إذا كانت الحلية نصاباً. 

- والخلاف في الصبي الذي لا يمشي» ولا يتكلّمء أما إذا كان يمشي 
ويتكلم: فلا قطمّ فيه إجماعاً وإن كان عليه حلية كثيرة؛ لأن له يداً علئ 
ليه رعلن ماغلنه 


ذك كتاب السرقة 


ولا قَطْعّ في سرقة العبد الكبير. 
ويقطع في سرقة العبد الصغير. 
ولا قَطْمَ في الدفاتر كلّهاء إلا في دفاتر الحساب. 


- وإن سرق جراباً فيه مال كثيرٌء أو جُوَالقَ فيها مال: قطع؛ لأنها 
انف للجان: لو لتقمو بالسقة الال رن الرضاء: 

* قوله: (ولا قَطْعّ في سرقة العبد الكبير)؛ لأنه في يد نفسهء فكان 
غصباًء لا سرقة. 

* قوله: (ويقطع في سرقة العبد الصغيرٍ)» يعني إذا كان لا يُعبّر عن 
نفسهء ولا يتكلم؛ لأنه مال» ولا يد له علئ نفسهء كالبهيمة» وأما إذا كان 
يُعبّر عن نفسه: فهو كالبالغ. 

وقال أبو يوسف: لا يُقطع وإن كان صغيراً لا يتكلم» ولا يَعقل؛ لأنه 
آدمي من وجهء مال من وجه. كذا في «الهداية»”©. 

* قوله: (ولا قَطْمّ في الدفاتر كلّهاء إلا في دفاتر الحساب)؛ لأن ما 
فيها لا يقصد بالأخذ وإن كانت كتب النحو والفقه والشّعر؛ لأن المقصود 
بسرقتها: ما فيهاء وهو ليس بمال. 

- وأما دفاتر الحساب» وهم أهل الديوان» فالمقصود منها الورق» 
دون ما فيهاء والورق مال» فيجب فيه القطع. 


551ل 


كتاب السرقة م 


ولا قطم في سرقة كلب. ولا فهد. ولادف. ولا طبلء 
جوزو 


ويقطع في السّاج» والقتاء والآبنوس . والصّئدل. 


- والمراد بذلك: دفاترٌ قد مضئ حسابهاء أما إذا لم يمض: لم يُقطع؛ 
لأن غرضه ما فيهاء وذلك غير مال. 

- وأما دفاتر التجار: ففيها القطع؛ لأن المقصود منها الورق. 

قوله: ررح ره لي ولا فهد)؛ لأنهما ليسا بمال على 
الإطلاق» إذ في ماليتهما قصورٌ؛ يأك اتير معونا عند قاض 1 

- ولهذا لو سرق كلباً وفي عَدّقه طَوْقُ ذهب: لا يُقطع؛ لأن المقصود 
سرقة الكلبء وهذا تابعٌ له إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق 


الكلب» وأخذه. 

* قوله: (ولا 2 ولا طَبْلِء ولا مزمار)؛ لأن هذه معاز يل 
اديت إل كنرهاء 

والمؤاة بالطئل 4طنر" اللو آنا طزل العراة: شقن امتلاف :والمستتار: 
أنه لا قطم فيه أيضاً. 


قوله: (ويقطع في السّاج ء والقناء والآبئوس» والصّئدل)؛ لأنها 


.77/7 تحفة المحتاج 778/5» شرح المنهج مع حاشية الجمل‎ )١( 

ل 0 ٠‏ بل ندب إلى 
بتكل ). أده الإزالة المنكرء ولذا لم يجب القطع فى 0 ينظر فتح 0 العناية 
7 *4» وتبيين الحقائق 7//ا١7.‏ 


0 كتاب السرقة 


ا 4 0 عاع 2 
وإذا انَخذ من الخشب أوانء أو أبواب : قطع فيها. 
ولا قَطْعَ علئ خائن» ولا خائنة , ولا تبّاشء و لم 0 


وان عزيرة مر 

* قوله: (وإذا انُخْدَ من الخشب أوانء أو أبواب: قطع فيها»؛ لأنها 
بالصنعة التحقت بالأموال النفيسة. 

- ولا يقطع في أبواب المساجد؛ لأنها غير محرزة. 

- ولو سرق فسطاطاً: إن كان مركباً منصوباً: لم يُقطعء وإن كان 

- ولا قطع في سرقة الحصيرء وبواري القصب؛ لأن الصنعة فيها لم 
تغلب على الجنس» ألا ترئ أنها تبسط في غير الحرز. 

* قوله: (ولا قَطْم علئ خائن ولا خائنة)» وهما اللذان يأخذان ما في 
أيديهما من الشيء المأمون. 

* قوله: (ولا نبّاش)» هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: عليه القطع؛ لأنه مال متقوم محررٌ بحرز مثله. 

ولنا: أن الشبهة تمكنت في الملك؛ لأنه لا ملك للميت حقيقة» ولا 
للوارث؛ لتقدم حاجة الميت. 

- وإن كان القبر في بيت مُقَمَّلٍ: فهو على الخلاف» في الصحيح؛ لأنه 
ينول الدخول فيه لزيارة القبر. 


كتاب السرقة ا 


ولا مْتهب» ولا مُخْتَلس . 


ولا يُقَطّعْ السارقٌ من بيت المال. 


- وكذا لو سرقه من تابوت في القافلة وفيه ميت. 

- ولو سرق من القبر دراهم أو دنانير: لم يُقطع إجماعاً. 

# قوله: (ولا منتهب» ولا مختلس). 

الانتهاب هو: الأخذٌ علانيةً قهراً» والاختلاس هو: أن يخطف الشيء 

- وأما الطرار إذا طرّ من خارج 0 لا يتقطع. 

وبيانه: إذا كانت الدراهم 2200 من داخل الكم فأدخل يده فى 
الكُمّ وحل العقدة» وأخذ من الخارج: لا يقطع. 

ون كانت العقدة معتدودة من خارجء 5 وأدخل يده فيهاء 
وأخرجه: قطع. 

وقال أبو يوسف: يُقطع» سواء طر من الخارج أو الداخل. 

ومن أصحابنا من قال: يُنظر: إن كان بحيث إذا قطعت: سقطت في 
الكم: قطع؛ لأنه أخذها من الحرزء وإن كان بحيث إذا قطعت: تسقط 
علئ الأرض: لم يقطع. 

* قوله: (ولا يُقطع السارقٌ من بيت المال)؛ لأنه مال لكافة 
المسلمين» وهو منهم. 


الكل كتاب السرقة 


م 
ولا من مال للسارق فيه شركة. 


* قوله: (ولا من مال للسارق فيه شركة)؛ لأن ثبوت ملكه في بعض 
المال: كبهة. 

- ولو أوصئ له بشيء» فسرقه قبل موت الموصي: قطعء وإن سرقه 
بعد موته وقبل القبول: لم يقطع. 

- ومن له علئ آخر دراهمء فسرق منه مثلها: لم يقطع. 

والقان والشوه وهر 

- وإن سرق منه عروق] تساوي عشرة دراهم: قطع ؛ لأنه ليس له 
رلكية الاسعفاء من 

وعن أبي يوسف: لا يقطع؛ لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء؛ 
إقياء ضر محف 

- وأما إذا قال: أخذئُه رهناً بحقي» أو قضاء بحقي: دُرىء عنه القطع» 
بالإجماع. 

عاوزة كان حت درا فسرق دنانير» أو علئ العكس: 

قيل: يُقطع ؛ لأنه ليس له حق الأخذ. 

وقيل: لا يقطع ؛ لأن النقود جنس واحد. 

والتوفيق بينهما: أن عل القول الأول: يحمل علئ أن السارق لا 


كتاب السرقة لك 


7 د زوه 6 01 4 - وس 530 م 
ومن سَرّق من أبويه» أو ولده. أو ذي رَحم مَحَرمٍ منه : لم يقطع . 


يعرف الخلاف الذي يقوله أصحاب الشافعي”"'» أن الغريم يجوز له أن 
يأخذ من غير جنس حقه. 

وعلئ القول الثاني: يُحمل علئ أنه يعرف الخلاف» ويُعتدً به» وذلك 
يورث شبهة تُسقط القطع. 

- وإن سرق حُلياً من فضة» وعليه دراهم. أو حُلياً من ذهب» وعليه 
دنانير: قطع ؛ لأنه لا يكون تشاع عزن حقه.ء إلا علئْ وجه البيع 
والمعاوضة» فصار كالعروض. كذا في «الكرخي». 

- وإن سرق العبدٌ من غريم مولاه» أو الرجل من غريم أبيه: قطع. 

- وإن سرق من غريم ولده الكبير: قطع. 

وإن كان الولد صغيراً: لم يُقطع؛ لأن حق قبض ديونه إليه. 

- وإن سرق من غريم مكائّبه» أو من غريم عبده المديون: قطع؛ لأنه 
ليس له حق القبض في ديونهما. 

فإن لم يكن على عبده دين» وسرق من غريمه من جنس دين عبده: 
لم يقطع ؛ لأن دينَ عبده مالّه. 

* قوله: (ومّن سرق من أبويه» أو ولده. أو ذي رَحم مُحرم منه: لم 


يتقطع). 


.١159/٠١ مغني المحتاج 577/5» روضة الطالبين‎ )١( 


84 كتاب السرقة 


وكذلك إذا سرق أحد الزروجين من الآخر. لعا و12 7 ا مو 1 


- وإن سرق من بيت ذي الرّحم المحرم متاعَ غيره: لم يقطع. 
- وإن سرق مالّه من بيت غيره: قطع؛ اعتباراً للحرز وعدمه. كذا في 
«الهداية)7". 
2 4 م 
تَ إن سرق من أمه من الرضاعة: قطع. 
وعن أبي يوسف: لا يقطع؛ لأن له أن يدخل عليها من غير استئذان 
- بخلاف ما إذا سرق من أخيه من الرضاعة: فإنه يُقطع» إجماعاً. 
# فزنت (وكذلك إذااسرق إنهذ الدوجيور من لكر » لان ينهم سا 
يوجب التوارث. 
- ولو سرق من أجنبية» ثم تزوجها قبل أن يقضئ عليه بالقطع: لم 
يقطع 
وإن تزوجها بعد القضاء بالقطع: فكذلك أيضاً لم يقطع عندهما. 
وقال أبو يوسف: يقطع. 
3 و ع 
- ولو سرقت المرأة من زوجهاء أو سرق هو منهاء ثم طلقها ولم 
يدخل بهاء فبانت بغير عدة: لم يقطع واحد منهما؛ لذن أصلة عر مين 


للقطع. 


73/1 1 


كتاب السرقة 84 


أو العبد من سيده. أو من امرأة سيّده. أو من زوج سيّدته. والمولى 
من مكاتبه» والسارق من المَعْتم . 
0 اسم ادوس م 2 - 
والحرز على ضربين : حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور. وحرز 
بالحافظ . 


- وإن سرق من امرأته المبتوتة» أو المختلعة إن كانت في العدة: لم 
يقطعء » سواء كانت مطلَّقَةَ اثنتين أو ثلاثاً. 

- وكذا إذا سرقت هي من زوجهاء وهي في العدة: لم تُقطع. 

* قوله: (أو العبد من سيدهء أو من امرأة سيدهء أو عن دوع 
سيدته» أو المولئ من مكاتبه): فإنه لا يقطع. 

زول قوق ند أذنكون العتد مثترا: أو جمكانا أو مادرنا 
سرقت من مولاها. 

- وكذا إذا سرق المولئ من مكاتبه: لا يُقطع؛ لأن له في كسبه حقاً. 

# قوله: (وكذا السارق من المغّْم): لا قَطْمّ عليه؛ لأن له فيه نصيباً. 

* قوله: (والحرز على ضربين: حرز لمعنى فيه» كالبيوت والدور)» 
ويسمئ هذا حرزا بالمكان» وكذلك الفساطيط والحوانيت» فهذه كلها 
حررٌ وإن لم يكن فيها حافظء سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا 
باب له؛ لأن البناء لقصد الإحرازء إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج؛ 
لقيام يد مالكه عليه. 

- بخلاف المحرّز بالحافظ» حيث يجب القطع فيه بمجرد الأخذ؛ 
لزوال يد المالك يذلك. 


* قوله: (وحردٌ بالحافظ) ؛ كمّن جلس في الطريق أو في الصحراء أو 


ئَ 


هاه هه هاو وه هاه هاوه هاه هاه هاه وه هه ىه هه هه ها . .هوا و وى واو ود وا و .د و و و وه و٠‏ 


في المسجد وعنده متاعه» فهو مُحَرَدٌ به» وقد «قطع النبي صلئ الله عليه 
وسلم سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائمٌ في المسجد»'". 

- ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاً أو نائماً» والمتاعٌ تحته أو 
عنده» هو الصحيح؛ لأنه يُعد النائم عند متاعه حافظاً له في العادة. 

- ولهذا لا يضمن المودعٌ والمستعير بمثله؛ لأنه ليس بتضييع. 

سدؤقولة: بالشافظ «هد) إذ[ كان الحافظ قربا من بحيك: يزامن أمنا ناذا 
بعد بحيث لا يراه: فليس بحافظ. 

- قال مشايخنا: ف كوو عه مثله» كما إذا سرق الدابة من 
الإصطبلء أو الشاة من الحظيرة: فإنه يقطع. وإذا سرق الدراهم أو الحلي 
من هذه المواضع: لا يقطع. 

- وفي «الكرخي»: ما كان حرزاً لنوع: فهو حررٌ لكل نوعء حتى 
جعلوا شريجة البقال» وقواصر التمر حرزاً للدراهم أو الدنانير واللؤلق. 

قال: وهو الصحيح. 

الشريجة: الجرار» أو الوشحة. 

- ولو سرق الإبل من الطريق مع حمُلّها: لا يُقطع» سواء كان صاحبها 


ولام 


غلها آل لأن هذا فال ظاهر عير مغر 


.84 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب السرقة ١‏ 


فمّن سَرَقَ شيئاً من حرْزء أو غير حرّزء وصاحبّه عنده يحفظه : وَجَبّ 
عليه القطع . 

ولا قَطْعَ علئ من سَرَّقَ من حَمّامٍء أو من بيت أُذْنَ للناس في دخوله. 

ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده : قطع . 

ولا قَطْعَ علئ الضيف إذا سَرَقَّ ممن أضافه. 


- وكذا إذا سرق الجوالق بعينهاء أما إذا شق الجوالق فأخرج ما فيها: 
و 9 
إن كان صاحبها هناك: قطع» وإلا: فلا. 
- ولو سرق من القطار بعيراً أو حملاً: لم يقطع. 
* قوله: (فمن سرق شيئاً من حرز أو غير حرزء وإشنات»: عنذده 


و 


يحفظه: وجب عليه القطع). 

يعني من حرز واحدء حتئ لو سرق من حرز لرجل تسعة دراهم» ثم 

* قوله: (ولا قطم علئ مّن سرق من حَمَّامء أو من بيت أذن للناس 
في دخوله). 

- ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات» إلا إذا سرق منها ليلاً: 
فإنه يُقطع ؛ لأنها بُتيت لإحراز الأموال» وإنما الإذن يختص بالنهار. 

* قوله: (ومّن سرق من المسجد متاعاً وصاحبّه عنده: قُطع) ؛ لأنه 
محرّدٌ بالحافظ. 

* قوله: (ولا قَطْمّ علئ الضيف إذا سرق ممن أضافه) ؛ لأن البيت لم 
يبقّ حرزاً في حقه؛ لكونه مأذوناً له في دخوله» فيكون فعله خيانة لا 
8 


ههه هه ها ةد هاو هاوه ىه هد هد هه هه هاه وه هه هد هد واه واه ود وه وا. د ووه و .ا و. ا و .ا ٠.‏ 


- وكذا لا قطع علئ خادم القوم إذا سرق متاعهم» ولا أجيرٍ سرق من 


- وإذا آجر داره علئ رجل» فسرق المؤجرٌ من المستأجرء أو 


المستأجرٌ من المؤجرء وكل واحد منهما في منزل من الدار على حدة: 
و 2 ع َ ع 50 ّ ع 
قطع السارق منهما عند أبي حنيفة؛ لأن المستأجر قد صار أخص بالحرز 
من المالك» ألا ترئ أن له أن يمنعه من دخوله. 

وعندهما: إذا سرق المؤجرٌ من المستأجر: لا يُقطع؛ لأن الدار ملكه» 
فصار ذلك شبهة في سقوط القطع. 

َ و م . 

وإن سرق المستأجر من المؤجر: قطعء بالإجماع إذا كان في بيت 
مفرد؛ لأنه لا شبهة له فى الحرزء ولا فى المال. 

ْ وإن سرق من بيت الأصار ”اع أو الأخحتان7”" : لم يقطع عند أي 

6 و 
حنيعه 2 وعندهما: يقطع. 

- والخلاف فيما إذا كان البيت للحَتَنء أما إذا كان للبنت: لا يقطع» 
الجماعا. 


ع 


- وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة: لا يقطع» إجماعاً. 


)١(‏ الصهر: مّن كان من قبّل الزوج من ذوي قرابته المحارم. المصباح المنير 
(صهر)ء وينظر للختن والصهر: المغرب .550/١‏ 
(؟) الحْيّن: كل من كان من قبّل المرأة» كالأب والأخ. المصباح المنير (ختن). 


كتاب السرقة 6 


وإذا تَقَبّ اللصّ البيت» ودخل» فأخذ المالَ» وناوله آخرّ خارج 
وإن ألقاه في الطريق» ثم خرج» فأخذه : قطع . 


- ولو سرق الراهن رهئه من بيت المرتهن» أو من بيت العدل: لم 
يقطع ؛ لأنه ملكه. 

- وكذا إذا سرقه المرتهنٌ من بيت العدل: لم يُقطع؛ لأن يده قائمة 
مقام يده. 

* قوله: (وإذا تَقَبَ اللصً البيت» ودخلء فأخذ المال» وناوله آخرَ 
خارج البيت: فلا قطع علىئ واحد منهما عند أبي حنيفة)؛ لأن الأول لم 

وعندهما: يُقطع الداخل؛ لأنه لما ناوله: قامت يد الثاني مقامّ يده 

و 

فكأنه خرج والشىء فى يده. 

وعن أبي يوسف: إن أدخل الخارجٌ يده فتناوله من يد الداخل: قطعا 
جميعا. 

- ولو أن الداخل رمئ به إل صاحب له خارج الحرز من غير مناولة» 
فأخذه الخارج: فلا قطع علئ واحد فيكهمنا: 

والأصل: أن من سرق سرقة» ولم يُخرِجها من الدار: لم يقطع. 

* قوله: (وإن ألقاه في الطريق» ثم خرج» فأخذه: قطع). 


- وهذا إذا رمئ به في الطريق بحيث يراه» أما إذا رمئ به بحيث لا 


6 كتاب السرقة 


وكذلك إن حملّه على حمارء فسّاقهء فأخرجه. 


يراه: فلا قطع عليه وإن خرج وأخَدَه؛ لأنه صار مستهلكاً له قبل خروجه؛ 
بدليل وجوب الضمان عليه»ء فإذا وجب عليه الضمان باستهلاكه قبل 
خروجه: لم يجب عليه قطع» كما لو ذبح الشاة في الحرز. 

- وليس كذلك إذا رمئ به بحيث يراه؛ لأنه باق في يده فإذا خرج 
ولخزمة غيان كانه خرج وهو معه. 

- وقيّد بقوله: فأخذه: لأنه إذا خرج ولم يأخذه: لم يقطع؛ لأنه لما لم 
يأخذه. وعلم أنه قَصّدَ التضييع» لا السرقة: فكان مضيّعاًء لا سارقاً. 

* قوله: (وكذلك إن حمله على حمارٍ» وساقه فأخرجه). 

يعني أنه يُقطع؟ لأن ما على البهيمة يده ثابتة عليه» ولأن سير الدابة 
مضاف إليه؟ لسؤقه. 

- وقيّد بقوله: وساقه: إذ لو لم يَسّقَه حت خرج الحمار بنفسه: لا يقطع. 

- وكذا لو جعل لؤلواً علئ جناح طائر» وطيّره: قطع» وإن طار بنفسه: 
لا قطم عليه. 

- ولو أتلف المال في الحرز بأكل أو إحراق قبل إخراجه: لم يُقطع. 

- ولو سرق دراهم أو دنانيرَ أو لؤلؤاء فابتلعه في الحرز» ثم خرج: لم 
يقطع, ويُضمن مثلّه أو قيمئّه إن لم يكن مثليا ولا يتتظر حتئ يضعها مع 
الغائط. 


#الها اه هه هه هه هه وهاه هه هاه هه هه هاو وه ها وه .هه .و و .ىه و و .ة ا وه و اث .6ه ه٠‏ 


- ولو تقب البيت» ثم خرج ولم يأخذ شيئأء ثم جاء في ليلة أخرئ» 
فدخل وأخذ شيئاً: إن كان صاحبٌ البيت قد عَلِم بالنتقبء ولم يسم أو 
كان النقب ظاهراً يراه المارون» وبقي كذلك: فلا قطمّ عليه» وإلا: قطع. 

- وإن أخرج شاة من الحرز» فتبعثها أخرئ. ولم تكن الأولئ نصابا: 
لم يُقطع 

وإن كان ذ في الغزز نهر جا “فو ضع المتاعً فيه حتئ خرج به الماء 
50 وإن لم تكن له قوة» ولكن أخرجه بتحريكه: قطع. 

٠ . - 0‏ ب 2 و 
- ولو سرق مالا من حرزء فدخل آخر وحمل السارق والمال مع 
السارق: قطع المحمول خاصة؛ لأنه لا عبرة للحامل» ألا ترئ أن من 
حلف لا يحمل طَبَقَ فحمل رجلاً حاملاً لطبق: لم يحنث. 

- ولو أخرج نصاباً من الحرز دفعتين فصاعدا: إن تخلل بينهما اطلاع 
المالك» فأغلق الباب» أو سد النَّقْب: فالإخراج الثاني يكون سرقة 
أخرئ» فلا يجب القطع إذا كان المخرج في كل دفعة دون النصاب» وإن 
لم يتخلل ذلك: قطع. 

- ولو شق الثوب في الحرزء ثم ار إن قن تضقن عوفا: قطع 
إذا كان بعد الشق يساوي تايا وإن شقه شقه طولاً: : فكذا يقطع عندهما 
أيضا. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع؛ لأن الثشّق بالطول: استهلاكٌ» فيكون 


661 كتاب السرقة 


وإذا دخل الحررٌ جماعة» فتولئ بعضهم الأخذ : قطعوا جميعاً. 
ومن تقب البيت» وأدخّل يده فيه فأخل شيعا : لم يقطع . 


لصاحبه الخيار: إن شاء ضمّنه قيمتّه» وإن شاء أخذه وضمّنه النقصانء 
فلما كان له خيار الترك عليه: كان له فيه شبهة الملك بالضمان: فلا يُقطع. 

- ثم علئ قولهما: إنما يجب القطع إذا أراد المالك أَحْدَ الثوب» فإنه 
إذا أخذه: قطع» وليس له أن يُضْمّته النتقصان» وأما إذا ترك الثوب له 
وضمّنه قيمئّه صحيحاً: سقط القطع. 

هذا كله ذا كان الحَرق فاحشاًء أما إذا كان يسيراً: قطعء إجماعاً؛ 
لانعدام سبب الملك» إذ ليس له اختيارٌ تضمين كل القيمة. 

* قوله: (وإذا دخل الحررّ جماعة» فتولئ بعضهم الأخذ: قطعوا 
جميعاً)» يعني إذا أصاب كل واحد منهم عشرةٌ دراهم» أو ما قيميّه عشرة. 

وقال زفر: يُقطع الآخذ وحده. 

* قوله: (ومّن تقب البيت» وأدخل يذه فيه» فأخذ شيعاً: لم يقطع) 
هذا عندهما. 

وقال أبو يوسف: يُقطع؛ لأنه أَخَدَ المال من الحرزء فلا يشترط 
الدخول فيه» كما إذا أدخل يدّه في صندوق الصيرفي. 

ولهما: أن مَنْكَ الحرز يُشترط فيه الكمال» والكمال في الدخول» 
وَالفخول عرز المعفاتبخلاف :المدترق »فاق السكن فيه إمتخال البذاء 


كتاب السرقة 4 


وإن أَدخَل يده في صندوق الصيرفى. أو في كم غيره» فأخذ المال : 
و 


وتقطع يمين السارق من الرَّنْد وتحْسَم . 


* قوله: (وإن أدخل يدّه في صندوق الصيرفي» أو في كم غيره» 
فأخذ المال: قطع)؛ لأنه لا يمكن مَنْكُ الصندوق والكُم إلا علئ هذه 
الصفة. 

- ولو أن السارق أخذ في الحرز: لم يُقطع؛ لأن السرقة لم تتم إلا 
بالإخراج. 

[كيفية قطع يد السارق :] 

* قوله: (وتُقطع يمين السارق من الرَّنْد)؛ وهو المعْصّمء وكان 
القياس" يتناول اليد كلّها إلئ المْكب؛ لقوله تعالئ: لمَأقَطَعُوَا أييَهُمَا 4. 
المائدة/8". إلا «أن النبي صائ الله عليه وسلم أَمَرَ بقطع يد السارق من 
الرنّد)"", وفعله بيان. 

* قوله: (وتُحسّم)؛ لأنها إذا لم تُحسم: أدئ إلئْ التلف. 

وصورة الحسم: أن تُجعل يده بعد القطع في دهن قد أغلي بالنار؛ 
لينقطع الدم. 

25١5/7 مصنف ابن أبي شيبة (58701)» وهو مرسل» سنن الدارقطني‎ )١( 


وضعقه ابن القطان» سنن البيهقي 277١/8‏ وينظر نصب الراية 0737/7 البدر المنير 
را التلخيص الحبير 79/5. 


104 كتاب السرقة 
فإن سرق ثانياً : طعت رِجْله اليسرئ 
فإن سرق ثالثاً : لم يقطّع. وخلد في ا لسجن حتىئ يتوب . 
وإذا كان السارقٌ أشل اليد اليسرئ» أو أقطع. أو مقطوع الرجل 
اليمنى : لم يقطع . 


- قال في «الذخيرة»: وأجرة القاطع» وثمنٌ الدهن علئ السارق؛ لأن 
منه سبب ذلك» وهو السرقة. 

- قالوا: ولا يقطع في الحر الشديدء ولا في البرد الشديدء بل يحبس 
حتئ يتوسط الأمرّ في ذلك. 

* قوله : (فإن سرق ثانياً: قطعت رِجْله اليسرئ) ؛ لأنة لو فطفك اين 
اليسرئ :هيت مفعة الجسن: 

* قوله: (فإن سرق ثالثاً: لم يُقطع» وخُلّد في السجن حتئ يتوب)» 
أو يموت» ويعزّر أيضا. 

- وإن كان للسارق كمّان في معْصّم واحد: 

0050 00 

وقال بعضهم: إن تميّرت الأصلية» وأمكن الاقتصارٌ علئ قطعها: لم 
تُقطع الزائدة» وإن لم يمكن: قطعا جميعاء وهذا هو المختار. 

- فإن كان يَبطش بأحدهما: قطعت الباطشة. 

فإن سرق قانياً : قطعت رجله اليسرئء ولا تُقطع هذه الزائدة. 

* قوله: (وإن كان السارق” أكتل اليد اليسرئ» أو أقطع» أو مقطوع 
الرجل اليمنئ: لم يقطع). 


ههه هاه واه هد اواو وهاه وهاو وهاه هه .وه هاف واه 6ع وهاو هه ٠...‏ وه وه و6 مث ه.ا هه 


و13 ]ذا كانت رسله الهم تله .ريمن المال كلم 

- وإن كانت اليد اليمئئ شلآء» أو مقطوعة الأصابع» أو مقطوعة 
الإبهام» أو أصبعين سوئ الإبهام: فإنها تُقطع من الرَّنْد؛ لأنها إذا كانت 
صحيحة: قطعت» فكذا إذا كانت شلاء. 

8 29 ٠ 0 س‎ ١ ف‎ ٠ 

- وإن كانت اليمنئ مقطوعة قبل ذلك: قطعت رجله اليسرئّ من 
المفصل. 

- فإن كانت رجله اليسرئ مقطوعة قبل ذلك: لم يُقطع. ويضمن 
السرقة» ولعيسس خد ا يلوي 

- وإذا قال الحاكم للحدّاد: اقطع يمينَ هذا في سرقة» فقطع يساره 
عمداً: لا شيء عليه عند أبي خنيفة؛ لأنه أتلفها ببدل» وهي اليمنئ» 
فأتلف وأخلف من جنسه ما هو خيرٌ منه» فلا يعد إتلافاً. 

وعندهما: يضمن القاطع في العمدء ولا شيء عليه في الخطأ. 

وقال زفر: يضمن في الخطأ أيضاً؛ لأنه قَطَمْ يدأ معصومة» والخطأ في 
حق العباد غيرٌ موضوعء أي غير معفو عنه. 

قلنا: إنه أخطأ فى اجتهاده» إِذْ ليس فى النص تعيينٌ اليمين» والخطأ 
فى الاجتهاد معفو غنه. 
فلا يعفئ» وكأن ينبغى أن يجب القصاص» إلا أنه سقط للشبهة. 


5١‏ كتاب السرقة 


ولا يقطع السارق إلا أن بح يَحَْضْرٌ المسروق منه. فيطالب بالسرقة. 


- ثم عند أبي حنيفة: هل يكون هذا القطع للسرقة أم لا؟ 

قال بعضهم: يكون عنها. حتئ لا يجب القصاص على القاطع. 

وقال الطحاوي: لا يكون عنهاء حتئ إذا كان عمداً: يجب القصاص» 
وإن كان خطأ: تجب الدية. 

- وإن كان الحداد قطع يدّه خطأ: لم يضمن عندناء خلافاً لزفر. 

والمراد بالخطأ: الخطأ في الاجتهاد» بأن اجتهد» وقال: القطع مطلَقٌ 
في النص» أما الخطأ: في معرفة اليمين واليسار: فلا يُجعل عفواً. 

- وفي «المصفئ»: إذا قَطَعَها خطأ: لا يضمنء» سواء أخطأ في 
الاجتهاد أو في معرفة اليمين من الشمال. قال: وهو الصحيح. 

- ولو أخرج السارق يساره» فقال: هذه يميني» فقطعها: لم يضمن» 
بالاتفاق؛ لأنه قطعها بأمره. 

- وإن قطع أحد يد السارق اليسرئ بغير إذن الحاكم: ففي الخطأ: 
تجب الدية» وفي العمد: يجب القصاص» ويسقط عنه القطع في اليمنى» 
ويقيمق السارق الفال: 

* قوله: (ولا يقطع السارق إلا أن يَحضِرَ المسروق منه» فيطالبَ 
بالسرقة)؛ لأن الخصومة شرط في ذلك. 

- وإنما قال: إلا أن يحضر المسروق منه: ولم يقل: إلا أن يحضر 
المالك: لأن عندنا يقطع بخصومة المستودع» والمستعير» والمستأجرء 


ههه هاه هه وه هد هد وده وه وه وده واه وى وه واه .ههه و وى .وى واو و .ةدو واه .هه ها و٠‏ 


والمرتهن» والمضارب المستبضع» وكل من كانت له يد حافظة» سوئ 
المالك» سواء كان المالك حاضرا أو غائبا. 

- وكذا بخصومة ممن كانت يده يد ضمانء كما إذا سرق من 
الغاصب. 

وقال زفر والشافعي”" : لا يقطع إلا بخصومة المالك. 

- وإن حضر المالك» وغاب المؤتمن: فإنه يتقطع بخصومته» في ظاهر 
الرواية. 

وان شرق السارق شارة اخ بعد نا تنك يي أن قل كان 
لا يقطع ؛ لأن يده ليست بيد صحيحة؛ لأنها ليست بيد مالك» ولا أمين» 
ولا ضمين» وإنما هي يد ضائعةً» لا حافظة» فصار الأخذ منه: كالأخذ 
من الطريق. 

- ولا يُقطع بخصومة المالك أيضاً؛ لأن السارق لم تكن له يد 
متحي علا الما 

- ولو درىء القطع ع السارق» ثم عرق ننه ماوق : قطع ؛ لآن 
القاطع إذا ذرىء عنه: تعلّق تأده الضمان. ويد الضامن 4“ فحيفة 
فإزالتُها توجب القطعء ريصي السنازق الأول #العاضي: 

- وقد قالوا: هل للسارق أن يطالب برد العين المسروقة إلى يده؟ 


.11/5/5 مغني المحتاج‎ )١( 


١7‏ كتاب السرقة 


فإن وهبها من السارق. أو باعها إياه» أو نَقَصّت قيمتُّها عن النصاب : 


0 


م قلع . 


ففي رواية: ليس له ذلك؛ لأن يده ليست بيد صحيحة. 

وفي رواية: له ذلك؛ لأنه يجوز أن يختار المالك الضمان»ء ويترك 
القطع» فيتخلص السارق بردٌ العين من الضمانء أما بعد القطع: فلا يلزمه 
نان اقلا حي لد في المطالبة. 

- ويجوز أن يقال: تشبت تثبت له أيضاً المطالبة بعد القطع؛ أنه قاض يزه 
عورد سيان رن عل ال كله ول ال ار لا ار 

- وإذا هلك الرهن في يد السارق من المرتهن: فللمرتهن أن يقطع 
السارق» ولا سبيل للراهن عليه؛ لأنه لم تبق له يد ولا حق في العين؛ 
لأنه يسقط عنه الدين بهلاكهاء فلم تثبت له المطالبة. 

* قوله: (فإن وَهبّها من السارق» أو باعها منه» أو نقصت قيمنّها عن 
النصاب: لم يقطع). 

- وكذا إذا مَلَكَها بميراث: سقط القطع. 

والفعوة في الهبة بعد نا سلستة 

وسواء كان ذلك كله قبل الترافع أو بعده. 

وقال أبو يوسف: إذا وهبها لهء أو باعها منه» أو نقصت قيمتها بعد 


الترافع: لم يسقط القطع. 


كتاب السرقة 1 


- به سه 5 2 --». - 
ومن سرقف عينا» فقطع فيهاء وردهاء ثم عاد فسرقهاء وهي بحالها : 


5 


- ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إل الحاكم: فلا قطعّ عليه» وإن 
ردّها بعد ذلك: قطع. 

- ولو أمر الحاكم بقطع السارق» فعفا عنه المسروق منه: كان عفوه 
باطلاً؛ لأن القطع حقّ الله» فلا يصح العفِوٌ عنه. 

- وإن قال: شهدت شهودي بزورء أو لم يُسرق مني» أو العين 
المسروقة له: لم يقطع. 

- وإن سرق من رجل مالآً» ثم رده إليه قبل المرافعة» ثم أقام عليه 
البينة: لم يقطع ؛ لأنه إذا رد المال: سقطت الخصومة والمطالبة. 

- فإن لم يرده إلىئْ المالك» ولكن دفعه إلى أبيه أو أخيه أو عمه أو 
خاله: إن كانوا في عياله: لم يقطع؛ لأن يدهم يذهء وإن لم يكونوا في 
عياله: قطع. 

وقيل: إن دفعه إلئ والديه أو جَدَيْهِ: لم يقطع وإن لم يكونوا في عياله. 

- وفي «الينابيع»: وكذا إلئ امرأته أو عبده» سواء كانوا في عياله أم لا. 

- وإن دفعها إلئ مكاتبه: لم يُقطع أيضاً. 

- وإن دفعها إلى من في عيال أبيه: لم يُسقط عنه القطع. 

2 - ل « م 
* قوله: (ومن سرق عيناء فقطع فيها. وردهاء» ثم عاد فسرقهاء وهي 


بحالها: لم يقطع). 


6 كتاب السرقة 


9 08 كدي عدو مكاسع :2 
فإن تغيرت عن حالهاء مثل أن كان غزلاء فسرفه» فقطع فيه فرده» 
عو - 3 كي 5 و - 
ثم نسجء فعاد فسرقه : قطع . 


وقال زفر: يقطع. 

- وإذا لم يقطع عندنا: وجب الضمان. 

بخلاف ما إذا زنئ بامرأة» فحُد ثم عاد فزنئ بها: حل أيضاً ثانياً. 

والفرق: أن في السرقة إذا سقط القطعٌ: وجب ضمان المال عوضاً 
عنه» وفي الزنا إذا سقط الحلً: لم يضمن عينٌّ المرأة. 

* قوله: (وإن تغّرت عن حالهاء مثل إن كانت عَرْلاُء فسرقه» فقطع 
فيه» فردّهء ثم نُسجء فعاد فسَرقه : قطع). 

بأوهذا لا حادق :قد لأن العين قن تندلقة»ولهذا ]13 غضم خرلة 
فنسجه ثوباً: انقطع حق صاحبه عنه» ومَلَكّه الغاصب» ولزمه قيمة الغزل. 

- ولو سرق تُقَرةَ فضة» فضربها دراهم أو دنائير: فإنه يُقطع» والدراهم 
والدنانير إلئْ صاحبها عند أبي حنيفة. 

- ولو سرق ثوباًء فقطعه. وخاطه: يكون للسارق بعد أن قطعت يده 
ولا ضمان عليه؛ لأن العين زالت عن ملك المسروق منهء والتضمين 
متعذّرٌ؛ لأجل قطع يده» إذ القطع والضمان لا يجتمعان. 

- ولو سرق ثوبأء فصبغه أحمرٌ أو أصفرَء فقطعت يذه: فعندهما: 
يكون للسارق» وينقطع حق صاحبه عنه. 


كتاب السرقة 6 


4 َ 8 00 م م‎ 7 ٠ 
وإذا قطع السارق» والعين قائمة فى يده : ردّهاء وإن كانت هالكة : لم‎ 


وقال محملً: يؤخذ الثوب منهء ويُعطئ ما زاد الصّبّعْ فيه؛ اعتباراً 
بالغصب. 

- ولو صبّمّه أسود: أذ منه ناقضاً عند أبي حنيفة؛: لآن السواد عنذه 
تقضيان. 

وعند أبي يوسف: لا يؤخذ منه» مثل العصفر. 

وعند محمد: يؤخذ منه» ويعطئ ما زاد الصبّغْ فيه. 

- وإن سرق فضة أو ذهباء فقطع فيهاء ثم ردّها علىئْ صاحبهاء 
فطلي ب ؛ أو كاقت انه الخيويها دراهم» ثم عاد فسرقها: لم يقطع عند 
أبي حنيفة ؛ لأن العين لم تتغير عنده. 

وقالا: يقطع ؛ لأنها تغيّرت عندهما. 

* قوله: (وإذا قطع السارق والعينٌ قائمة في يده: ردت على صاحبها). 

- وكذا إذا كان السارق قد باعها أو وهبها أو تزوج عليها وهي قائمة 
في يد مّن هي في يدهء فإنها ثُردُ إلى صاحبها؛ لأنها علئ ملكه. وتصرف 
السارق فيها باطل. 

- وكذا إذا فعل هذا بعد القطع؛ لأن القطع لا يزيل ملك الغير. 

* قوله: (وإن كانت هالكة: لم يضمَئْها). 


6.5 كتاب السرقة 


وإذا ادّعئ السارق أن العينَ المسروقة ملكه : سَقَط القطع عنه وإن لم 


2 
5 6 لم 


4# سس 
- 


- وكذا إذا كانت مستهلكة. في المشهور؛ لأنه لا يجتمع الضمان 
والقطع عندنا. 

وعن أبي حنيفة: يضمن بالاستهلاك. 

وقال الشافعي”"': يضمن في الوجهين. 

وعن محمد أنه قال: يلزمه الضمان فيما بينه وبين الله تعالىل» ولا يلزمه 
في القضاء. 

- ولو قطعت يد السارق» ثم استهلك المال غيرّه: كان لصاحبه أن 

- وإن أودعه السارق عند غيره» فهلك في يده: لا يُضمنه المودع. 

- ومن سرق سرقات» فقطع لأحدها: فهو لجميعهاء ولا يضمن شيئاً 
عند أبي حنيفة؛ لأن الواجب بالكل: قطع واحد؛ لأن مبنئ الحدود على 
التداخل. 

وعندهما: يضمن كلَّهاء إلا التي قطع لها. 

ومعنئ المسألة: إذا حضر أحدهم» فإن حضروا جميعاً» وقطعت يده 
بحضرتهم: لا يضمن شيئاًء إجماعاً في السرقات كلها. 

* قوله: (وإن ادعئ السارق أن العين المسروقة ملكه: سقط القطع عنه 
وإن لم يُّقم بينة)» معناه بعد ما شهدا عليه بالسرقة. 


.159/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


كتاب السرقة 5 


هاه هه هد هاوه وه وه هد وه واوا هد ىه هدو د وهاو وهاه واه واه وه و .د وه .ها ودوة هه ها وه ها وه ها و6٠‏ هم 


وقال الشافعى”': لا يسقط بمجرد الدعويئئ؛ لأنه لا يعجز عنه سارق» 
فيؤدي إلى سد باب الحد. 

ولنا: أن الشبهة دارئة» وهى تتحقق بمجرد الدعوئ؛ للاحتمال» 
ولآنه لا يصح الرجوع بعد الإقرار. 

- وإن ادعئ على رجل سرقة» فأنكر: يُستحلف, فإن أبئ أن يحلف: لم 
يبقطع » ويضمن المال؛ لأن المال يُستحلف فيه والقطع لا يُستحلف فيه. 

- ولو أقرّ بذلك إقراراء ثم رجع عن إقرارهء وأنكر: لم يقطعء 
ويضمن المال؛ لأن الرجوع يقبل في الحدودء ولا يُقبل في المال الذي 

- ولو قال: سّرقت هذه الدراهم» ولا أدري لمن هي: لم يُقطع؛ لأن 
الإقرار لغير معيّن لا يتعلق به حكم» فبقيت الدراهم عل حكم ملكه. 

- ولو شهدوا على رجل بسرقة بعد حين: لم يقطع. وضَمن المال» 
وقد با هذا. 


م 


د عد عد عد عد 


. 7/6 مغني المحتاج‎ )١( 


16 باب قُطّاع الطريق 


باب قُطّاع الطريق 


4 2000 1 هه 8 
وإذا خرج جماعة ممتّنعين » أو واحد ا علئ الامتناع, فقصّدوا 
٠ 7 2-5‏ 53 ك؟ى ٠.‏ 2 عراع 5 آذآ هه 
قَطْعّ الطريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا مالآء ولا قَتَلوا نفسا : حَبْسَهِم الإمام 


#895 مل ئ 0 
حتى يحدثوا توبة. 


باب قُطّاع الطريق 


* قوله: (وإذا خرج جماعة مُمتَنعينَ» أو واحدٌ يُقدرٌ علئ الامتناع» 
فَقَصّدوا قَطْمَ الطريقء فأخذوا قبل أن يأخذوا مالآ ولا قَتَلوا نفساً: 
بهم الما حتئ يُحدثوا توية». ويُعرّرون أيضاً؛ لمباشرتهم منكراً. 

- ولو اشترك الرجال والنساء في قطع الطريق: 

ذكر الطحاوي أن الحكم في النساء: كالحكم في الرجال؛ قياساً على 
السرقة» إلا أن في ظاهر الرواية: لا قطمٌ علئ النساء؛ لأن هذا القطع إنما 
شر ننم لكرتييضيا» والنناء سوا من اهل الحوك» الا ترف المن :ف 
الحرب لا يُقتلن: فكذا هنا. 

- ثم إذا لم تُقطع أيديهن ولا أرجلهن: هل يسقط القطع عن الرجال؟ 

فيه روايتان: في رواية: يسقط» وفي رواية: لا يسقط. 


باب قُطَّاع الطريق ]6 
وإن أخَذوا مال مسلمء أو ذمي» والمأخودٌ إذا نيم علق جماعتهم : 
أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم, فصاعداً. أو ما قيمته ذلك : قَطع 
الإمام أيديّهم, وأرجلّهم من خلاف. 
وإن قَتَلوا نفساً. ولم يأخذوا مالاً : قتَلَهِمْ الإمام حَدا . 


* قوله: (فإن أخذوا مال مسلم أو ذمي» والمأخودٌ إذا قسم على 
جماعتهم : أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً» أو ما قيميّه ذلك: 
قَطَمّ الإمام أيديّهم وأرجلّهم من خلاف). 

- وإنما وجب قطع اليد والرجل؛ لأنه ضمً إلى أذ المال إخافة 
الطريق» تلظ حكمه بزيادة قطع رجله. 

0 إنما قطع من خلاف؛ لأن القطع من جانب واحد يؤدي إلى تفويت 
جنس المنفعة. 

والمراد: قطع اليد اليمنئ» والرجل اليسرئ. 

- ومن شرْط قطع الطريق: أن يكون في موضع لا يلحقه الخَوْث» أما 
إذا كان يلحقه فيه الغوث: لم يكن قطعاء إلا أنهم يُؤخذون برد المال إلى 
صاحبه» ويؤدّبون» ويحبّسون؛ لارتكابهم الجناية. 

- وإن قتلوا: فالأمر فيه إلئْ الأولياء. 

* قوله: (وإن قَتّلوا نفساًء ولم يأخذوا مالاً: تَلّهُم الإما م حل 00 أ 
سان لا قصاصاً. 


1 باب قُطّاع الطريق 


ع و - 2 
فإن عفا الأولياء عنهم : لم يُلْتَفَت إلى عَفوهم . 
وإن قتّلواء وأَخَذوا المال : فالإمام بالخيار : إن شاء قطعٌ أيديهم. 
0ك 500 1 2 
وأرجلهم من خلاف» وقتلهم . وصلبهم . 
وإن شاء قَتَلَهِم . 


- وإنما كان القتل حداً؛ لأنهم أضافوا إلى القتل إخافة الطريق» 
فانحتم القتل عليهم. 

* قوله: (حتئ لو عفا عنهم الأولياء: لم يلتفت إل عفوهم)؛ لأن 
ذلك ند الله نمال 4 وخدوة الله لا يحون العفو عنها. 

- وقوله: وإن قتلوا: سواء كان القتل عها أ نمم اد تق أو 


4 
ع« 


* قوله: (وإن قتّلوا وأخَذوا المال: فالإمامٌ بالخيار: إن شاء قَطَمَّ 
أيديّهم وأرجلّهم من خلاف وقَتَلَّهم صلباء وإن شاء قَتَلّهِم)» وهذا قول 

وعندهما: يقتصر علئ الصلب وحده. ولا تُقطع الأيدي والأرجل؛ 
لأن ما دون النفس: يدخل في النفس. 

وعن أبي يوسف أنه قال: لا أعفيه من الصلب؛ لأنه منصوصٌ عليه 
في القرآن» فلا يجوز إسقاطه. 


وفي «الكرخي»: أبو يوسف مع أبي حنيفة. 


باب قُطّاع الطريق 6 


ك2 
ووس عو كو ووه 


صلب حيّأء ويبعج بطنه برممح إلى أن يموت ولا يُصلّب أكثرَ من 
ثلاثة أيام . 


وفي «المنظومة»"'': أبو حنيفة وحده. 

* قوله: (وإن شاء صَلَبّهم)» يعني بعد القتل» أو قبله. على اختلاف 
الرواية في ذلك. 

* قوله: (ويُصاّبون أحياء» ثم تُبحَج بطوثهم بالرّمح إلئ أن يموتوا). 

- وكيفية الصلب: أن تُغرَز خشبة في الأرضء ثم تُربَط عليها خشبة 
أخرئ عرضاًء فيضع قدميه عليهاء وتُربط من أعلاها خشبة أخرئء وثربط 
عليها يديه ثم يطعن بالرمح في ثديه الأيسرء وتُخَضْخَص بطنه بالرمح 
إلى أن يموت. 

وفي هذه المسألة اختلاف رواية: فروي أنه يُصلب حياً. 

وروئ الطحاوي أنه يُقتل أوّلاء ثم يُصلب بعد القتل؛ لأن الصلب 
ال ولأنه يؤدي إلى تعذيبه. 

والأول أصح؛ لأن صلبه حياً أبلغ في الردع والزجر من صلبه بعد 
الموت. 

* قوله: (ولا يُصلّبون أكثر من ثلاثة أيام)؛ لأنه بعد الثلاثة الأيام 


)١(‏ للنسفي ص178. 


1 باب قُطَّاع الطريق 


فإن كان فيهم صبيء أو مجنونء أو ذو رَحم مُحرم من المقطوع 
عليهم : سقط الحدّ عن الباقين» ل 0 


يتأذئ الناس برائحته» فإذا صلب ثلاثة أيام : شان بين :وين أله لبد فنوة: 


وعن أبي يوسف: يترك علئ خشبة حتئ يتمرّق جلده؟ حتئ يعتبر به 
قلنا: قد حَصل الاعتبارٌ بما ذكرنا. 

.و ٠ ٠ ٠.٠‏ 0 ع 7 ع 4 4 8 4 
3 قوله: (فإن كان فيهم صبي » أو مجنون. أو دو رحم كرد مين 
2 . 2 َ / ِ 

4 : ع لكايه 2 0 2 
وقال أبو يوسف: إن باشر الأخذ الصبي والمجنون: فلا حد عليهم 


وإن بقترم النفت اللالكرق دوا مولن يد الصير والمتطون : الآن 
الصبي والمجنون إذا باشرا: فهم المتبوعون» والباقون تبع» فإذا سقط 

0 1 م وى 
الحد عن المتبوع: فسقوطه عن التبع أولى. 

ولهما: أن الجناية واحدة قامت بالكل» فإذا لم يقع فعل بعضهم 
موجباً: كان فعل الباقي بعضّ العلة» وبه لا يثبت الحكم» كالمخطوء 
والعامد إذا اشتركا فى القتل. 

- وأما إذا كان فيهم ذو رحم مّحرّم من المقطوع عليه: فإنه يسقط الحد 
عن الباقين؛ لأن لذي الرحم شبهة في مال ذي الرحم؛ بدلالة سقوط 
القطع عنه في السرقة» وإذا سقط الحلً: صار القتل إلئ الأولياء: إن شاؤوا 


باب قطَاع الطريق نقذ 


و 5 0 
وصار القتل إلئْ الأولياء : إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عَفُوًا. 


قتلواء وإن شاؤوا عَمَا. 


د 


- وإن كان فيهم | مرأة: إن وليت القتلء فة فقتلت فتلت وأحَدّت المال» ولم 
قعل ذلك الرحال: 

قال أبو يوسف: أقتل الرجال» وأفعل بهم ما أفعل بالمحاربين» ولا 
أقتل المرأة. 


وم ميت اليا إن قتلت» راض نا المال إن أخذثه. ولا أقتل 
الرجال» ولكن أوجِعُهم ضربأء وأحبسهم. 

وعن أبي حنيفة: مثل قول محمد. 

وعن أبي حنيفة أيضاً: أنه قال: أدرأ الحدً عنهم؛ لأنه اشترك في القتل 
من يجب عليه الحد ومّن لا يجب عليه» فصار كالمخطىء والعامد. 

قال في «الينابيع»: من باشر» ومن لم اشر" شواء. 

- قال ابن مقاتل: لو أن عشرة قطعوا الطريق» والتسعة منهم قيامٌ 
والواحد منهم يقتل ويأخذ المال: فإنهم يُقتلون. 

- فإن تابواء ثم أخذوا: يَُتّل الواحدٌ منهم» لا غير. 

* قوله: (وصار القتل إلئ الأولياء: إن شاؤوا قَتَلواء وإن شاؤوا 
عَمَوَا)ء يعني : إن شاؤوا قتلوا من قَتَلَء وهو رجل ليس بمجنون» وقد قتل 
بحديدك. 


أما إذا ققل بعصا أو بحشر: كان عل عاقلعد الدية لوركة الحفتؤل: 
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0200 و ع - 2 
وإن باشّرٌ القتل واحد منهم : أجري الحد على جماعتهم . 


- وإن كان الذي ولي القتل الصبيٌ أو المجنون: كان علئ عاقلتهما 
الدية» وإن كانا أخذا المال: ضّمنا. 

* قوله: (وإن باشر القتلّ واحدٌ منهم: أجريّ الحد على جميعهم). 
يعني من باشر القتلّ منهم, وأََدَ المال» ومّن لم يباشرء وكان رِذءا لهم: 
فالحكم فيهم كلهم سواءء وما لزم المباشر: فهو لازم لغيره ممن كان مُعيناً 
لهم. 

- ومّن قطع الطريق» وأَْحَدٌ المال» فطلبه الإمامء فلم يقدر عليه حتى 
جاء تائباً: سقط عنه الحل؛ لقوله تعالئ: 8 إلا أَلَدِِت تَابْوَأْ من قبل أن 
تَمَدِرواْعَلهمَ #. المائدة/ 5"”. الآية. 

- وإن تاب بعد القدرة عليه: لم يسقط عنه الحل. 

ثم إذا سقط الح بالتوبة قبل القدرة: دُفع إلىئْ أولياء المقتول: إن 
شاؤوا قتلوه إن كان قَتَلَ» واقتّصً منه إن كان جَرَحَء وردً المال إن كان 
قائماًء وضمنه إن كان هالكاً؛ لأن التوبة لا تُسقط حقً الآدميين. 

- ثم إذا سقط الحلا في قطع الطريق وقد كان قَتَلَ: اعتّبرت الآلة عند 
أبي حنيفة في وجوب القصاص. على أصله. 

- والحرٌ والعبد في قطع الطريق سواءء كالسرقة» والله تعالئ أعلم. 


ع 6 


كتاب الأشربة 0 


الخمرٌء وهى : عصيرٌ العتب إذا غَلَمء واشتد» وقذَّف بالرّيد. 
-_ 0 

والعصيرٌ إذا طبخ حتئل ذَهَبّ أقل من ثلثيه 

ونقيع الثّمْرِهِ والزبيب إذا اشتّد . 


2 يي 
كتاتب الاشربة 


الأشربة : جمع: شراب. 

* قال رحمه الله (الأشترية لمتكم ا 

الخمرٌء وهي عصيرٌ العنب)» يعني التَّىْء منهء (إذا غلئ واشتدء 
وقَذَف بالرّبّد) من دون أن يطبخ. 

* قوله: (والعصير إذا طبخ حت ذهب اقل د للق ويسمئ: 
الطّلاء. 

* قوله: (وتقيع التمر إذ اشتدّ وغلئ)» ويُسمئ: السّكرء (و) نقيع 
(الزبيب إذا غلىئ فتن 


- والكلام في الخمر في عشرة مواضع: 


25 كتاب الأشربة 


هاه ىه هاه هاوه و وه و هه هه هو هه هه وه ىه هوف اه هد .ىد ها. د هاو ود وا وا وة .او ٠.‏ واه 6م 


أحدها: في بيان ماهيتها: وهي: التي من ماء العنب إذا صار مُسكراً. 

- والثاني: في حد ثبوت هذا الاسم: وهو الذي ذَكرَّه من اشتراط 
القذف بالرَبّد: هو قول أبي حنيفة. 

وعندهما: إذا اشتد وغلئئْ» ولا يشترط القذف بالزيد. 

- والثالث: أن عيئها حرام غير معلول بالسّكرء ولا موقوفٌ عليه؛ 
لباو ا بم الحم 

- والرابع : أنها نجسة نجاسة مغلظة» كالبول. 

د والعاسيو أنه كر سيار 

- والسادس: سقوط تقوّمها في حق المسلم» حت لا يَضِمنٌ مُتلفها 
وغاصبها. 

- ولا يجوز بِيعُّها؛ لأن الله تعالئ لما نجسها فقد أهانهاء والتقوم يُشعر 

- ومّن كان له علئ مسلم دين» فأوفاه من ثمن خخمر: لا يحل له أن 
يأخذه. ولا يحل للمديون أن يؤديّه؛ لأنه ثمن بيع باطل. 

- وإن كان الدين علئ ذمي: فإنه يؤديه من ثمن الخمرء وللمسلم أن 
يستوفيّه منه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائر. 

- والسابع: حرمة الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام ولأن الخمر 


كتاب الأشربة يف 


اهاوه هه .ها وى هده ها و وله هه فى هه هاه وى .د ود و واه و وها .ا .ةد وا و و و اث .ث٠‏ 06هم6 ا ه٠‏ 


واجب الاجتناب» وفي الانتفاع به اقتراب» قال الله تعالى: #فاجينبوه #. 
المائدة/ .4٠‏ 

- والثامن: أنه يُحدٌ شاربُها وإن لم يَسكر منها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد: فاجلدوهء فإن عاد 
0000 

- والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فها يعد القذفه والرينة إلا أنه لا يس 
فيها ما لم يسك منهء على ما قالوا؛ لأن الحد بالقليل في النيْء خاصةء 
وهذا قد طبخ. 

- والعاشر جواز تخليلهاء وفيه خلاف الشافعي”". 

هذا هو الكلام في الخمر. 

وأما العصير إذا طبخ حتئْ ذهب أقر من لكيه فهو المطبوخ أدنى 
طبخ » وذلك حرام إذا غلىئ واشتدً وقذف بالزبد علئ الاختلاف» ويسمئ 
الباذق. 

- والمنصّف: وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وهو حرامٌ عندنا أيضاً إذا 
عل انق 


)١(‏ سئن الترمذي »)١555(‏ سنن أبى داود (5587)» وله طرق عديدة ينظر 
نصب الراية 557/7". 
(1) نهاية المحتاج .77١/1١‏ 


2 كتاب الأشربة 


هه هده ده هه هه هد ىه هد هد ةد هه وهاه هده هه هاه هاه هاه وهاو .هدو .د وا. د واو .ة و0606 . 


- وأما نقيع التمر: وفو بشم السكرة زَغق اليه من هاء الرُطّب : فهو 
حرام أيضاً إذا غلىئ واشتد. 

- وأما تقب الزبيب: فهو الب من ماء الزبيب: فهو حرامٌ إذا غلئ 
واشتد. 

- قال في «الينابيع»: الأشربة ثمانية: الخمرء والسَّكرٌء ونقيمٌ الزبيب» 
ونبيذ التمرء والفضيخ » والبادّقء والطّلاء» والجمهووى: 

فالخمر: هو لتر من عطي الف :ذا عل افد على الاختلاف. 

والسكر: وهو لاه مرق ماء الرطب إذا غلىئ من غير طبخ» واشتد 
وقذَفَ بالزيد. 
ونقيع الزييب: وهو النّيء من مائهء وهو حرام إذا غلئ واشتد» علئ 
الخلاف. 

ونبيذ التمر: إذا غلئ واشتد. 

والفضيخ : وهو البُسْرء يدق ويكسّر وينقع في الماء» ويترك حتئ 
يغلي ويشتدً ويقذف بالزبد. 

والباذق: وهو العصير إذا طبخ حتئ ذهب أقل من ثلثيه» وهو حرام 
إذا غلئ واشتدً وقذف بالزبد. 


والطلاء: ما طبخ من عصير العنب» أ فشن عا ذه كلثا: 


كتاب الأشربة 1 


هاه ها هاه وى هه وقوه هده دوفو هه هاه هه هاو و هاوه واو .هد وها. د .هاوه واو واو واه .ا 6 . 


والجنيوو هو الاق الجعورو لكو كت قيففق البناة قدا اننا 
ذهب منه بالطبخ» ثم طبخ بعد ذلك أدنئ طبخ وصار مُسكراًء 0 
حكم الباذق. 

- ثم الخمرٌ حرامٌ» قليلُها وكثيرهاء ومّن شرب منها قليلاً: وجب عليه 
السن: 

- ولا يجوز التداوي بها. 

- ومن شرب منها مقدار ما يصل إلىئ الجوف: وجب عليه الحد. 

- ولو خخُلط الخمر بالماء» وشَرِبّها: إن كان الخمر غالبا أو مثلّه: حُدَ 
فى القليل هن إذا وهل ججوفة بورق كان الماء عالبان اك يج تحن تبكر 

- ورب ذلك حرامٌ» قل أو كثر؛ لأنها نجسة» والنجاسة إذا خالطت 
الماء: لم يجز شربه. 

- ولو طبخ الخمرٌ أو غيرّه من الأشربة بعد الاشتداد حتئ ذهب ثلثاه: 
لم يحل شريّه؛ لأن الحرمة قد تقرّرت فيهء فلا يُرِيلُها الطبخ» فإن شرب 
إنسان: حُد؛ لأن الطبخ حصل في عين محرّمة» فلا يؤثّر في إباحتهاء 
كطبخ الخنزير. 

- وليس كذلك العصير إذا طبخ حتئْ ذهب ثلثاه؛ لأن الطبخ حصل 
في عين مباحة» فتغيّر عن هيئة العصيرء فحدثت الشدة فيه» وهو ليس 


6 كتاب الأشربة 


ِ بي 2 0 7 
ونبيد التمر والزبيب إذااحى كل واحد مهفا اذى طيخ * حلال وإن 
اشْتدء إذا شَرِب منه ما يَغلبْ على ظدّ ظَنْهِ أنه لا يسكره. من غير لهوء ولا 
طَرب . 


بعصير» فلذلك حل. 
7 
- ولو طبخ العنب كما هو» ثم عصر: 
وروف أبو .يوشف عخ أبى. حنيفة + أنه ل يحل تحترا .يذهب ثلثاه 
بالطبخ» وهو الأصح؛ لأن العنب إذا طبخ: فالعصير قائمٌ فيه لم يتغير» 
وطبخه قبل العصر: كطبخه بعد العصرء فلا يحل حتئ يذهب ثلثاه. 
و 8 1 ع 
- ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمرء ا 
يحل حتىئْ يذهب ثلثاه؛ لأن التمر وإن كان يكتفئ بأدنى طبخه» فعصير 
العنب لا بد فيه من ذهاب ثلثيه» ل ان 
ل ا او 
و 2 2 
قوله: : (ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنئ طبخ) أي 
حتىئ ينضج: : (فهو حلال وإن اشتد شتدء إذا شرب منه ما يَغلب علا ظنه أنه لا 
يسكزة من غير لهو ولا طرب)., هذا عندهما. 
وقال محمد: هو حرام. 
- والخلاف فيما إذا شربه للتقوّي في الطاعة» أو لاستمراء الطعام» أو 
للتداوي» وإلا فهو حرام» بالإجماع. 


0 


كتاب الأشربة 6١‏ 


ولا بأس بالخليطين. 
57 العسل ء والتين» والحنطة. والشّعيرٍ» 00 حلال وإن لم 
يطبخ 


خاقولة» "إلا بانس بالحليطين)». .وه أن تجمع «ماء الكضن: وام 
الزبيب» ويطبخان أدنئ طبخ. 

وقيل: هما الجمع بين التمر والعنب» أو التمر والزبيب. 

- ويعتبر في طبخهما ذهاب الثلثين. 

- ولو سقئ الشاة خمراًء ثم ذبحها: 

إن ذبحها من ساعتها: 0 الكراهة» وبعد يوم فصاعداً: ل من 
غير كراهة. 

نولو كل عط الور فإنها ُخسل» 4 فإذا تعدك ولسف: إن لم 
يوعد قياف الفدرلة مكرايد ليان رإن كعم زلف الايد . 

* قوله: ويه العسل والتَيّْن والحنطة والشعير والذرة: حلال وإن لم 
يُطبخ)» هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شربه من غير لهو ولا طَرب. 

- وكذا المتَّخذٌ من الدأّخْن والإجاص والمشمش ونحوه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الخمرٌ من هاتين الشجرتين» وأشار إلئ الكرمة» 
العم" 


.)١1980( صحيح مسلم‎ )١( 


1 كتاب الأشربة 


1 اك ووو 0 
وعصير العنب إذا طبخ حتئ ذَهَبّ منه ثلثاه. وبقي ثلثه : حلال وإن 


اشتد . 


- ثم قيل: يشترط الطبخ لإباحته» وقيل: لا يشترط» وهو المذكور في 
«الكتاب». 

- وهل يحلا في شرب المتَّخْذ من الحبوب إذا سكر منه؟ 

قال الخجندي: ع وصحّح في واليتا أنه يد" لذن 
الفسّاق يجتمعون إليه كاجتماعهم علئ سائر الأشربة» بل فوق. 

- ثم إذا سكرّ من الأشربة المتخذة من الحبوب: لا يقع طلاقه عند أبي 
حنيفة » بمنزلة النائم» وذاهب العقل بالبنج. 

وقال محمد: يقع طلاقه» كما في سائر الأشربة المحرمة. 

- وهذا الخلاف فيما إذا شربه للتداويء أما إذا شربه للَّئُو والطرب: 
فإنه يقع طلاقه» بالإجماع. 

* قوله: (وعصيرٌ العنب إذا طبخ حتئ ذهب منه ثلثاه» وبقي ثلثه: 
حلال وإن اشتد»» هذا عندهما. 

وقال محمد: حرام. 

- والخلاف فيما إذا قَصّدَ به التقوّيء أما إذا قَصّد به التلهّي : 0 
إجماعاً. 


.١ ١7/5 6)1( 


كتاب الأشربة اع 


5 ع 5 4 2 وه ور 5 
ولا باس بالانتباد في الدياء» والحنتم» والمزفت». والتقيرٍ. 
٠‏ ا ا ره 2 - يي 2 ع 
٠. 55 .‏ ف 5 0 ٠‏ د 
َ وإذا تخللت الخمر : حلت. سواء صارت خلا بنفسهاء أو بشيء 
طرح فيها . 


- وقوله: حلال وإن اشتد: هذا إذا طبخ كما هو عصيرٌ» أما إذا غلئ 
واشتد وقذف بالزبد من غير طبخ» ثم طبخ : لم يحل» فإن شربه إنسان: حل 

قوله: (ولا بأس بالانتباذ في الدبّاءء والحَْتَمء والمرّقّتء» والتّقي 
والمف): 

الديّاء : القرع. 

والحنّتم : بفتح الحاء والتاء»ء وكسرهما: لغتان: هو جرار خضر. 

والمَرّقّت: الإناء المَطْلي بالرقْتء وهو القيْرء وقيل: بالشمع» وقيل: 
بالضفاع. 

ار 

والمقيّر: المطلي بالقيْر. 

- وإنما لم يُكره ذلك؛ لأن الظروف لا تُحل شيئاًء ولا كرمة 

# قوله: (وإذا تخلّلت الخمرُ: جيرا شارك كو تيا أذ 
بشيء طّرِح فيها)» مثل أن يُطرَحّ فيها الملح» أو يصب فيها الماء الحانٌ 
أو ما أشبه ذلك. 


أرق كتاب الأشربة 


ولا يُكره تخليلها. 


خلافاً للشافعي”". 

- ثم إذا قناز 2لا يُطهر ما يوازيها من الإناءء فأما أعلاه» وهو 
الذي نقص منه الخمر: 

قيل: يطهر تبعاء وقيل: لا يطهر؛ لأنه خمر يابس» إلا إذا غسل 
بالخل» فتخلّل من ساعته : فبطهر. كذا في «المصفئ». ذكره في باب مقاللات 
الشافعي. 

ع قولة+ (ولة يكره تخليلها). 

وقال الشافعي”"': يكره. 

- ولا يجوز أكل البَنْج. والحشيشة» والأفيوة: وذلك كات : لأنه 
يُفسد العقلء حتئ يصيرَ الرجل فيه خلاعة وفسادٌ» ويصدّه عن ذكر الله 
وعن الصلاة» لكن تحريم ذلك دون تحريم الخمر. 

- فإن أكل شيئاً من ذلك: لا حدً عليه وإن سكر منهء كما إذا شرب 
البول» وأكل الغائط فإنه حرامٌء ولا حدً عليه في ذلك» بل يُعرّر بما دون 
الحدّء والله أعلم. 


.770/1١ نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) ينظر الحاشية السابقة.‎ 


كتاب الصيد والذبائح ع 


كتاب الصيد والذبائح 


يجوز الاصطياد بالكلب المعلّمء والفهد. والبازي. وسائر الجوارح 
المعلّمة. 


كتاب الصيد والذبائح 


الصيدٌ في اللغة: اسم لما يُصطاد» مأكولاً كان أو غير مأكول. 
قال الشاعر: 
صيدٌ الملوك أرانبٌ وثعالب" وإذا ركبت فصيدك الأبطال 
إلا أنه في الشرع له أحكامٌ وشرائط» كما ذَكَرَ في المتن. 
- والذبائح: جمع: ذبيحة. 
* قال رحمه الله: (يجوز الاصطيادٌ بالكلب المعلّمء والفهد المعلّم 
والبازي» وسائر الجوارح المعلّمة)» مثل الأسد والنمر والدب والفهد. 
- ولا يجوز بالخنزير؛ لأنه نجس العين. 
وعن بعض أصحابنا: أنه لا يجوز بالذتب والأسد؛ لأن الأسد لا 


يعمل لغيره؛ لما فيه من الكبّرء والذئب لا يُتصوّر منه التعلّم؛ لخيانته» 


6 كتاب الصيد والذبائح 


وتعليم الكلب : أن يُتركَ الأكل ثلاث مرّات. 


- وإنما شّرط التعليم؛ لقوله تعال: #وما عَلََشُم مِنَ للوارح مَكليينَ *. 
المائدة/4» أي مسلّطين» والتكليب: إغراء السيّع علئ الصيد. 

- ثم للاصطياد سبع شرائط : 

أربع في المرسل: 

ال وهل آنا ركرق فعلما: 

"- وأن يكون ذا جارحة» غير نجس العين. 

وأن يَجرحه الكلب أو البازي. 

:- وأن يمسك على صاحبه. 

- وثلاث في المرسل: 

أعدها: أن كوت هلما اوكايا يقل الإرسال: 

والثاني: التسمية في حال الإرسال عند الذكر. 

والثالث: أن يَلحقه المرسل» أو من قام مُقامه قبل انقطاع الطلب 
والتواري. 

* قوله: (وتعليم الكلب: أن يّترك الأكل ثلاث مرات)» هذا عندهماء 
وهي رواية عن أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت التعليم ما لم يغلبْ علئ ظنْ الصائد أنه 
تعلَّم» ولا يُقدّر علئ ذلك بالثلاث» بل يُفوّض إلئ رأي الصائد. 


كتاب الصيد والذبائح اع 


5 و ٠ - ٠.‏ - 
وتعليم البازي : أن يرجع إذا دعوئّه. 


- ثم علوئ الرواية الأولئ عنده: يحل ما اصطاده ثالثاً. 

وعندهما: لا يحل؛ لأنه إنما يصير معلّماً بعد تمام الثلاث» حتئ إن 
عندهما لا يؤكل إلا الرابع» وعنده: يؤكل الثالث. 

- وإنما قدزاه :نعلت أنه ده ضربت للاختبار» كما في مدة 
الخيار» وقد قال موسئ عليه السلام للحّضر في المرة الثالثة: #إن سَأَلنْكَ 
عن عَيْءِ بَعرَهَا ابن 4. الكهف/1/. 

وقال عمر رضي الله عنه: ١مَن‏ انََجَرَ في شيء ثلاث مرات» فلم يربح : 
فلينتقل إلئ غيره»"". 

- ثم إذا صاد الكلبُ معلّماً في الظاهرء فصاد به صاحبه يو ] ثم 
أكل بعد ذلك مما صاده: بطل تعليمه» ولا يؤكل ما صاده بعد هذا حتئ 

- وما كان قد صاده قبل ذلك من الصيود: لا يحل أكلها عند أبي حنيفة. 

وقالا: يحل أكلها. 

* قوله: (وتعليم البازي: أن يرجع إذا دعوته)» ورك الأكل فيه ليس 
شرك 

وفي البازي: لغتان: تشديد الياءء وتخفيفهاء وجَمّعه: بُرَاةٌ» والباز: 


.515/11١ )5751/5( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


لكر كتاب الصيد و الذبائح 


فإذا أرسل كلبّه المعلم» أو بازيه , أو تر على ميا ».وذ كر اسم الله 


تعالئ عليه عند إرساله» فأخذ الصيدء وجَرَحَّهء فمات : حل أكله. 
وإن أكل منه الكلب : لم يُؤكل . 


قاع ل و 

* قوله: (فإن أرسل كلبّه المعلّم أو بازيّه أو صقره على صيدء وذكرَ 
اسم الله تعالئ عليه عند إرساله» فأخذ الصيد» وجَرَّحَهء فمات: حل أكله). 

- ولا بد من التسمية وقت الرمي والإرسال» فإن رمئ ولم يسم 
عامداًء أو أرسل كلبّه ولم يسم عامداً: فالصيدٌ ميتة» لا يحل أكله عندناء 
خلافا للشافعى”". 

حون تزك القنصية عند ذلك نانسا جل أكلة: 

3 إن رمى؛ ثم سمئ بعد ذلك» أو أرسل كلبّه» ثم سمئ بعد ذلك: 
لا يحل أكله؛ لأن المعتبر وقت الرمى ووقت الإرسال» هذا بالاتفاق. 

سه مه هه 8 0 

- وقوله: وجَرَّحه: الجرّح شرط لا بد منه» في ظاهر الرواية» ويكتفئ 
به في أي موضع كان من بدن الصيد. 

* قوله: (فإن أكل منه الكلب أو الفهد: لم يؤكل)؛ لأنه إنما أمسك 
علئ نفسه. وذلك يدل على ققد التعليم. 

فإن شرب الكلب من دم الصيد» ولم يأكل منه: أكل ؛ لآنه أمسك 


.0210/ مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح لود 


ههه هد هاه .د هاه هه هده هد هاه هد ها هاه .ده ىه .هدو ده هه .دأو د واوا واوا .هد و وه و وه و وه ه٠‏ 


الصيد علىئ صاحبه» وهذا يدل علئ غاية علمه»؛ حيث شرب ما لا يصلح 
لصاحيه» وأمسك عليه ما يَصلح له. 

- وإن أخذ الصائدٌ الصيد من الكلبء ثم قَطَمّ له منه قطعة وألقاها 
إليه» فأكلها: جاز أكل الباقي. 

- وكذا إذا وب الكلب على الصيد وقد صار في يد صاحبهء فأخذ منه 
لقمة: فإنه يؤكل الباقي» بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يُحرزه صاحبه. 

- وكذا إذا سرق الكلب من الصيد بعد دفعه إِلئْ صاحبه: فإنه يؤكل 


4. 


الباقى. 
وإن أرسل كلبه على كي فأخطأه الكلب» وأخذ عيذ غير » 
فقتله: فإنه يؤكل. 
2 1 ُ ع . ا ل اش ب 
- وكذا إذا أرسله عل صيد بعينه» فأخطأه. وأخذ غيره: أكل. 
ذوكنا إذا ارسلشعل” طبن ) تاغل طيرا» او عل (ظينه فاخنظيا : اكز : 
والطيرٌ فى هذا كله: بمنزلة الكلب. 
وإن انفلت كلب على صيدء ولا فرشل له فأغراه مسلمء 00 
0 7 2 ذه 
فإن انزجر بزجره: اكل» وإلا: فلا. 
- وإن أرسل كلباً علئ صيدء وسمّ: فما أخذ في ذلك الفور من 
الصيود» فقتله: أكل كله. 


لدف كثاب الصيد والذبائح 


ير م 


وإن أكل منه البازي : : أكل . 
وإن أدرك المرسل الصيد حي : و وجب عليه أن 
حتئ مات : لم يؤكل . 


ذَكيّه» فإن تَرَكَ تذكيته 


ول 


, 


- وكذا البازي علئ هذا إذا أخذ في فوره. 

- وإن أخذ الكلبُ صيداء فقتله» وجَتمَ عليه طويلاء ثم مر به صيل 
آخرء فقتله: لم يؤكل؛ لأنه قد خرج عن إرسال الأول. 

- ولو كَمَّنَ الكلبُ حتئ مر عليه الصيد» فوكي قلي وأخذف وكله: 
أكل؛ لأن كُمُونّه ليتمكّن من الصيد: من أسباب الاصطياد» فلا يقطع 
حكمٌ الإرسال. 

- وكذا البازي إذا رقفل فسقط على شيء» ثم طارء فأخذ الصيد: 
أكل؛ لأنه إنما سقط على الشيء 0 
طويلاً. 

- وكذا الرامي إذا رمئ بسهمء فما أصاب في سُدّنه ذلك: أكل» حتئ 
لو أصاب صيداء ثم تَقَدَ منه إلى آخرّء ثم نفذ منه إلى آخرّ: أكلوا جميعاً. 

- فإن أمالت الريح السهم إلئ ناحية أخرئ» يمه أو يُسرة» فأصاب 
صيداً: لم يُؤكل. 

* قوله: (وإن أكل منه البازي: أكل) ؛ لأنه ليس من شرط تعليمه ترلهُ 
الأكل. 

* قوله (وإن أدرك المرسل الصيد حياً: وجب عليه أن يديه فإن 
ترك تذكيته حتئ مات: لم يؤكل) ؛ لأنه مقدورٌ علئ ذبحه» ولم يذبح. 
فصار كالميتة. 


كتاب الصيد والذبائح ١‏ 


هاه هه هد هده و ٠.‏ ها هد هد وه هه ةو هه وى هه هه هاه .ا .د هاعد .د .دواع .د .ا و .ا .ا و6 06 .م 


- وهذا إذا تمكن من ذبحهء أما إذا لم يتمكن» وفيه من الحياة فوق ما 
يكون من المذبوح: لم يؤكل أيضاء في ظاهر الرواية. 
وعن أبي حنيفة: يُحل. 
وذكر بعضهم فيه تفصيلاًء وهو أنه إذا لم يتمكن لفقد السكين: لم 
يؤكل» وإن لم يتمكن لضيق الوقت: فكذا أيضاً لا يؤكل عندنا؛ لأنه إذا 
وقع في يده: لم يبق صيداًء فبطل حكم ذكاة الاضطرار. 
- وما عقر السبع. أو جَرَّحَه السهم من الأنعام: فإن كان الجرح مما 
لا يعيش منه إلا قدرَ ما يعيش المذبوح» فذكاه: لم يؤكل. 
- وإن كان يعيش من مثله يوما أو يومين لو بقي: فهو كالموقوذة 
والمتردية: فعند أبي حنيفة: يحل بالذبح. 
وعند أبي يوسف: إن كانت الجراحة يعيش من مثلها أكثر اليوم: يحل 
بالذبح. 
وقال محمد: إن كان يبقئ أكثرَ من بقاء المذبوح» فذبح: أكل. 
قال فى «المنظومة)”"' : 
لو ذُبح المجروح حَلَ إن عُلم حيائٌه يوماً لو الذبحٌ عُدم 
وأكثرٌ اليوم لدئ الثاني وفي قول الأخير فوق ما يّحيًا الذكي 


)غ0( ص 618. 


7 كتاب الصيد والذبائح 


وإن خَنَقه الكلبْ ولم يحرحه : لم يؤكل . 
و ورنه 


٠ 0‏ أو كلب مجوسي» أو كلب لم يذكر 


وفسّر حافظ الدين الجرح في هذا: بأن بَقَرَ الذكب بطئّه. 

- ولو قطع شاة نصفين» ثم ذبحها آخرٌ والرأس يتحركء أو شق جوفها 
وأخرج ما فيهء ثم ذبحها آخر: لم تُؤكل؛ لأن الأول قَتَلّها. 

* قوله: (وإن خَتّقه الكلب» ولم يَجرَحْه: لم يؤكل). 

وكذا لو صدمه بصدره أو بجبهته » فقَبلّه ولم يجرحه بناب ولا 
بمخلب؛ لأن الجرح شرط» في ظاهر الرواية. 

وفي هذا دليل علئ أنه لا يحل بالكسر؛ لأنه لا ينهرٌ الدمّ» فصار 
كالخنق. 

وعن أن حضفة: إذا كير تعضو ا مله 41[ 6 لأسديدزاسة باطلة: 

- ولو أصاب السهمٌ ظَلفَ الصيد أو قَرته: فإن وصل إلى اللحمء 
فأدماه: أكل» وإلا: فلا. 

* قوله: : (وإن شاركه كلب غير معلّمِ أو كلب" مجوسي» أو كلب لم 
يذكر اسم الله تعالئ عليه عند إرساله)» يعني عمدا: (لم يُؤكل)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لعَدِي بن حاتم: «إذا أرسلت كلك المعلّم؛ وذكرت 
اسم لله تعالئ عليه فكل» وإن شاركه كلب آخرٌ: فلا تأكلء فإنك إنما 


كتاب الصيد والذبائح رت 


هاه هاه هاه وه هد وه وه وه هد هاه هه هه وهاه فو هه وف. د وه وها واو .و .و واو واو و .ها .ث 6ه 


سمَّيتَ علئ كلبك»"". 

- ولو أرسل كلبّه إلئ ظبي مُوْنْقِه فأصاب صيداً: لم يؤكل؛ لأن 
الموتّقَ لا يجوز صيده بالكلب» فهو كالشاة. 

- ولو أرسل كلبّه على فيل» فأصاب صيداً: لم يُؤكل. كذا في «الكرخي). 

- وإن سمع حساً فظنّه صيداء فأرسل كلبّه أو بازيّه» أو رمئ إليه 
تنه : فأصاب صيداً» ثم عَلمَ أنه كان حس شاة أو آدمي: لم يؤكل. 

وإن عَلم أنه حس صيد مأكول أو غير مأكول: حَلّ ما اصطاده. 

وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل» كالسباع ونحوها: لم يؤكل؛ 
لأن رميها لا تتعلق به إباحة الأكل» فإن أصاب غيرها: لم يؤكل» كما لو 
كان حس آدمي. 

وعن أبي يوسف: إن كان حسً خنزير: لا يؤكل؛ لأنه متغلّظ التحريم» 
وإن كان حسّ سَبّع: أكل الصيد؛ لأن السباع وإن كانت محرمة الأكل فإنه 
يجوز الانتفاع بهاء بخلاف الخنزير: فإنه لا يحل الانتفاع به بحال. 

- وأما إذا لم يعلم أن الحسً حس صيد أو غيره: لم يؤكل ما أصاب؛ 
لأن الحظر والإباحة تساوياء فكان الحكم للحظر. 

قال في «الينابيع»: إذا أرسل كلبّه إلئ بعيرء فأصاب صيداً: لم 
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َ : و 5 17 2 و لد 
وإذا رمئ الرجل سهما إلئ صيدء فسمئ عند الرمي : أكل ما أصاب 
إذا جَرّحه السهمء فمات. 
وإن أدركه حيّاً : ذكاهء وإن تَرَكَ تذكيته حتئ مات : لم يُؤْكَل . 
وإذا وقع السهم بالصيدء فتحامّل حتئ غاب عنه» ولم يزل في طُلَبه 
حت أصابه ميتاً : أكل . 


يؤكل» وإن أرسله إلئ ذئب أو خنزيرٍ» فأصاب ظَبْياً: أكل. 

* قوله: (وإذا رمئ الرجل سهماً إلئ صيدء فسمّئ الله تعالئ عند 
الرمي: أكل ما أصابه إذا جَرَّحَّه السهمء فمات» وإن أدركه حياً: ذكَا 
وإن ترك تذكيته حتئ مات: لم يؤكل)؛ لأنه قَدَرَ على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل» فبطل حكم البدل. 

- وهذا إذا تمكّن من ذبحه» أما إذا وقع في يدهء ولم يتمكن وفيه من 
الحياة فوقَ ما يكون من المذبوح: لم يؤكل. في ظاهر الرواية. 

* قوله: (وإذا وقع السهم بالصيدء فتحامّل حتىئ غاب عنهء ولم يزل 
في طلبه حتئ أصابه ميتاً: أكل). 

هذا استحسان» والقياس: لا يؤكل» لأنه يجوز أن يكون مات من 
رَميته»ء ويجوز أن يكون مات من غيرها. 

وجه الاستحسان: «أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالروؤْحاء بحمار 
وحشٍ عقَيْرٍ» فبادر إليه أصحابهء فقال: دَعوه حتئ يأتي صاحبه. فجاء 
نجل من ونا فقال: هذه رميتي» وأنا في طلبهاء وقد جعلتها لك يا رسول 
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وإن كان قَعَدَ عن طلبه» ثم أصابه ميتا : لم يؤكل . 


لله فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يُقسمها بين الرفاق»”". 

- وقوله: ولم يزل في طلبه حتئ أصابه ميتاً أكل: هذا إذا لم يجد به 
جراحة أخرئ سو جراحة سهمهء أما إذا وَجَدَ به ذلك: لا يؤكل؛ لأنه 
موهوم» فلعله مات منها. 

* قوله: (وإن قَعَدَ عن طلبه» ثم أصابه ميتاً: لم يؤكل). 

لما روي «أن رجلاً أهدئ للنبي عليه الصلاة والسلام صيداًء فقال له: 

من أين لك هذا؟ قال: ميته باللأمس» فكنت في طلبه حت هجم علي الليل» 
فقطعني عنه» ثم وجدثه اليومٌ» ومرماتي فيه» فقال عليه الصلاة والسلام: إنه 
غاب عنك» ولا أدري لعل هوام الأرض أعانتك عليه» فَقبَلَتْه لا حاجة لي 
ه00" , 


وقد روي «عن ابن عباس أنه قال :كل ما أصميت» ودع ما أَنْمَيْتَ ل 


اباد ما عاينته» والإنماء: ما توارئ عنك. 


)١(‏ موطأ مالك ١/١0ء‏ سئن النسائي »)181١8( ١87/0‏ مسند أحمد 
لاداة. 

)١(‏ قال في نصب الراية :!١5/5‏ روي مسنداً ومرسلاً» مصنف ابن أبي شيبة 
»))23٠0(‏ سنن البيهقي 741/9. 

(9) مصنف ابن أبي شيبة )070١317( 7917/٠١‏ سئن البيهقي 2741/9 وفي 
إسناده رجل مستور أو مجهولء ينظر البدر المنير 01"/77. 
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وإذا رمئ صيداًء فوقع في الماء» فمات : لم يؤكل . 

وكذلك إن وَقَمَ على سطح. أو سمح جبل. ثم تردّئ منه إلى 
الأرض : لم يؤكل . 

وإن وقع علئ الأرض ابتداء : أكل. 

وما أصاب المعراض بِعَرضه : لم يُؤْكلء وإن جَرَّحه : أكل . 


ا 00 
والإنماء: أن يغيب عنه بعد وقوع السهم فيه» ثم يموت. 

* قوله: (وإن رمئ صيداًء فوقع في الماء» فمات: لم يُؤكل)؛ لأنه 
يُحتمل أنه مات من الغرق. 

* قوله: (وكذلك إذا وقع علئ سطح أو سفح جبل»ء ثم تردئ منه إلى 
الأرض» فمات: لم يؤكل)؛ لأنه يحتمل الموت من السقوط. 

* قوله: (وإن وقع علئ الأرض ابتداء: أكل)؛ لأنه لا يمكن الاحتراٌ 
عنه» وفي اعتباره: سد باب الاصطيادء بخلاف ما تقدم» فإنه يمكن 
الاحتراز عنه. 

- ولو وقع على صخرة.ء فانفلق رأسه: لم يؤكل؛ لاحتمال الموت 
بذلك. كذا في «المنتقئ». 

قال الحاكم الشهيد: وهذا خلاف جواب الأصل» فيحتمل أن يكون 
فيه روايتان. 

قوله: (وما أصاب المعراض بِعَرْضه: لم يؤكل» وإن جرحه: أكل)؛ 
لأنه لا بد من الجرح؛ لتحقق معنئ الذكاة. 
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ولا يُؤكل ما أصابته البُندقة إذا مات منها . 


والمعْراض: عصاً محددة الرأس. وقيل: هو السهم المنحوت من الطرفين. 

* قوله: (ولا يؤكل ما أصابت البُنْدْقة إذا مات منها)؛ لأنها تَدق 
وتكسرء ولا تجرح. 

- وكذا لو رماه بحجر ولو جرحه إذا كان ثقيلاً؛ لاحتمال أنه قتله بثقّله. 

وإن كان النودي افا ون ينك أكله. 

- ثم البُنْدقة إذا كان لها حدّة تجرح بها: 3 

وخالاض «الدلى ا ولو دمي طاتر : بِحَجَِرٍ أو عودء فكدر جنا 
ولم يَخرِقه: لم يؤكل» وإن خخَرقه: أكل. 

- وإن أصاب رأسّهء فقطعه وأبانه: لم يؤكل؛ لأنه أبانه بالثقّل والقوة» 
وإن أبانه بمحدد : أكل. ْ 

- وإن رماه بسيف أو سكين» فأصابه بِحَدّه فجرحه: أكل» وإن 
أصابه بقفا السكين» أو بمقبض السيف: لا يؤكل؛ لأنه قتله دقاً. 

- والحديد وغيرٌه فيه سواء. كذا في «الهداية»(". 

- ولو رماه؛ فجرحه» فمات بالجرح: إن كان الجرح مُكمياً: أكل» بالاتفاق. 

وإن لم يكن مُدمياً: فكذلك أيضاً عند بعض المتأخرين» سواء كانت 
الجراحة صغيرة أو كبيرة؛ لأن الدم قد يُنحَبس لضيق المَنَقّذْء أو غلّظ الدم. 


.١ 77/5 )1١( 


1 كتاب الصيد والذبائح 


وإذا رمئ / إل صيدء فقَطّع عضواً منه : أكل الصيد ولا يؤكل 
العضو. 

وإن قَطَعَه أثلاثاً» والأكثرٌ مما يلي العَجر : أكل . 

وإن كان الأكثرٌ مما يلي الرأس : أكل الأكثرٌء ولا يؤكل الأقل. 


وعند بعضهم: يشترط الإدماء. 

وعند بعضهم: إن كانت كبيرة: حل بدون الإدماء» وإن كانت صغيرة: 
لايد من الحدفاء. 

* قوله: (وإذا رمئ صيداًء فَقَطَم عضواً منه: أكل الصيدٌ» ولا يؤكل 
العضو) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أَبِينَ من الحي: فهو ميتٌ»0". 

والعضو بهذه الصفة؛ لأن المبّان منه حي حقيقة؛ لقيام الحياة فيه 
وكذا حكماً؛ لأنه 5 ترح اكه يدهه الجراحة 

* قوله: (وإن قَطَعَّه أثلاثاً» والأكثرٌ مما يلي العَجُز: أكل الجميمٌ) ؛ 
لأن الأوداج متصلةٌ بالقلب إلىئ الدماغ» فإذا قطع الثلث مما يلي الرأس: 
صار قاطعا للعروق» كما لو ذبحه. 

(وإن كان الأكثر مما يلي الرأس: لا يؤكل ما صادف العجرّ) ؛ لأن 
الجرج لم يصادف العروق» فصار مباناً من الحي» فلا يؤكل» (ويُؤكل 
المبان منه) . 


000 سنن الترمذي »1١580(‏ وقال: حسن غريب» وقال: ابن ١‏ لملق: في البدر 
المئير :١167/7‏ هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام» وهو مروي من 


طرق» ثم ساقها وبين حالها. 
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م وي 0 017 0 
ولا يؤكل صيد المجوسي» والمرئّد» والوثني. 
ومّن رم صيداًء فأصابه» ولم يُتْخْنْهء ولم يَخْرِجْه من حَيّر الامتناع» 
فرماه آخرّء فقتله : فهو للثانى» ويؤكل . 
وإن كان الأول أثخنه. فرماه الثاني, فقتله : لم يؤكل . 


- وإن قطعه نصفين: أكل الجميع. 
- ولو ضرب عنق شاة» فأبان رأسها: تحل لقطع الأوداج» ويكره. 
3 ظ 8 ك 7 

#* قوله: (ولا يؤكل صيدٌ المجوسي» والمرتدً» والوثني» والمحرم). 

- وأما الصبي إذا كان يعقل الذبحّ والتسمية: فلا بأس بصيده وذَّبْحهء 
وإن كان لا يَعقل: لا يحل صيده. ولا ذبحه. 

والمجنون: كذلك. 

* قوله: (ومّن رمئ صيداًء فأصابه» ولم ينخنهء ولم يخرِجه من حيز 
الامتناعء فرماه آخر فقتله: فهو للثانى» ويؤكل)؛ لأن الثانى هو الذي 
صاده» وأخذف 

#قولهة ل(وإن كان الأول أده درهاء الفا اققتلةاء فهو للاولا: 


ولم يؤكل)؟؛ لاحتمال الموت بالثاني» وهو ليس بذكاة؛ للقدرة على ذكاة 
الاختيار» بخلاف الأول. 


و 
- وهذا إذا كانت الرمية الأولىل بحيث ينجو منها الصيد؛ لأنه حينئذ 
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والثانى ضامنٌ لقيمته للأول غير ما تَقِصَنْه جراحته . 


يكون الموت مضافاً إلئ رمي الثاني» أما إذا كان الرميٌ الأول بحيث لا 
يَسلّم منه الصيد» بأن لا يبقئ فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقئ في المذبوح» 
كما إذا نان مر ان وش لأن الموت لا يضاف إلئ الرمي الثاني ؛ لأن 
001 

* قوله: (والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته)؟؛ لأنه 
بالرمي أتلف صيداً مملوكاً له؛ لأنه مَلَكّه بالرمي المشخن» وهو منقوصٌ 
بجراحته. 

- وقيمة المتلّف تُعتبر يوم الإتلاف» وهذه المسألة على وجوه: 

إن مات من رمية الأول بعد رمية الثاني: أكل» وعلئ الثاني ضمان ما 
نقصته جراحته ؛ لأن جنايته صادفته مجروحاً. 

وإن مات من الجراحة الثانية: لم يؤكل؛ لأن الثاني رمئ إليه وهو غير 
ممتنع» فصار كمّن رمئ إلئ شاة» ويُضمن الثاني أيضاً ما نقصته جراحته؛ 
لأنه قل حيواناً مملوكاً للأول منقوصاً بالجراحة» كما إذا قَتَل عبداً مريضا. 

وإن مات من الجراحتين جميعاً: لم يؤكل؛ لأنه تعلّق به الحظر 
والإباحة» فكان الحكم للحظرء والصيدٌ للأول؛ لأنه هو الذي أخرجه عن 
حيّر الامتناع» وعلئ الثاني للأول نصف قيمته مجروحاً بجراحتين» وما 
نقصته الجراحة الثانية» لأنه مات بفعلهماء فسقط عنه نصف الضمانء» وثبت 

, 


© ٠ 
نصفه.‎ 
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ويجوز اصطياد ما يُؤكل لحمّه من الحيوان» و ما لا يؤكل. 
# وذبيحةٌ المسلم» والكتابي حلال. 


- وإنما ضَّمنَ ما نقصثّه الجراحة الثانية؛ لأنه حصل في ملك غيره. 

- قال في «الزيادات»: يضمن ما نقصته الجراحة» ثم يضمن نصف 
قيمته مجروحاً بجراحتين» ثم يضمن نصف قيمة لحمه لحماً. 

أما الضمان الأول؛ فلأنه جَرَحّ حيواناً مملوكاً للغير» وقد تَقَصّه 
شه ما نقضنة أولا. 

وأما الثاني؛ فلأن الموت أيضاً حصل بالجراحتين» فيكون هو ملف 
نصفه وهو مملوكٌ غيره» فيضمن نصف قيمته مجروحاً بالجراحتين؛ لأن 
الأرلرة لم تكن شع »«والعاية مها مر فللا بضينها قايا. 

وأما الثالث؛ فلأن بالرمية الأولئ صار حال يشل بذعاة الاختيار لولا 
رمي الثاني» فهذا الرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم» فيضمنه. 

* قوله: (ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمّه من الحيوان» وما لا يؤكل)؛ 
لأن له عَرَضاً في غير المأكول» بأن ينتفع بجلده أو بشعره أو ريشه أو 
فونه أو لاستدفاع 0 

* قوله: (وذبيحة المسلم والكتابي: حلال). 

قال في «المستصفئ»: هذا إذا كان الكتابي لا يعتقد المسيح إلهاء أما 
إذا اعتقده الها نيو خيرم لعل كيه 


لا تؤكل دك المحويس 2 والمرتٌ والوثنى م ا 


- ومن شَرْطه: أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد» إما اعتقاداً. 
كالمسلمء أو دعوى. كالكتابي. 

- وأن يكون حلالاً» خارج الحرم؛ وهذا الشرط في حقٌ الصيد» لا 
في حق الأنعام. 

- وإطلاق ذبيحة 0 والكتابي: يريد به إذا كان الذابح يعقل 
السك » وقيطياة ذكرا فاك أن اك سف ا كاك ا كيرا 

وإن كان لا يقدر علئ الذبح» ولا يضبط التسمية: فذبيحته ميتة» لا 
تؤكل. 

- ولا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل» والمجنونء والسكران الذي 
لاقل 

- وتجوز ذبيحة الأخرس. 

قولة» (ولا تؤكل. .ذبيسة المتحوسي والمرتد» والوقي)ء لأن 
المرتد لا مله له» والوثني مثله 

وأما المجوسي؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام في المجوس: «سَنُوا بهم 
سَنّةَ أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحّهم)”". 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث أخرجه مالك فى الموطأ 2778/١‏ وعبد الرزاق 
فق الضنف هذه وان اقطان العا وتو الاتاف فاركجة عية الززاق: قن 
المصنف 2777/١٠١١‏ وغيره» والحديث فيه كلام طويل» وله طرق وأسانيد عديدة» 
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وى 
والمحرم . 

وإن تَرَكَ الذابح التسمية عمداً : فذبيحتُه ميتة لا ثؤكل . 

> و 

وإن تركها ناسيا : أكلت . 

- وأما ذبيحة الصابئين» وهم فرقة من النصارئ: فعند أبي حنيفة: 
تؤكل إذا كانوا يؤمنون بنبي» ويقرون بكتاب» وإن كانوا يعبدون 
الكواكب» ولا يُقَرُون بنبوة عيسئ عليه السلام: لم تُؤكل. 

* قوله: (والمحْرم)» يعني من الصيد خاصة. 

و - 
ب إطلاق: المحرم: ينتظم حرمة ذبحه في الحل والحرم. 
- وكذا لا يجوز ما ذبح في الحرم من الصيد» سواء دَبّحَّه حلال أو محرم. 
. م ا م - و 

اقرأة اضيا . 

ومعنئ ضبط الذبح: أن يقدر علئ فَرْي الأوداج. 

ِ ع ع 

35 والأقلف» والمعيوت: والخصى. والخنثئ. والمخنث: تجوز 
ذبيحتهم » على ما ذكرنا. 

* قوله: (وإن ترك الذابح التسمية عمداً: فالذبيحة ميتة» لا يحل 
8 7 2 
أكلهاء وإن تركها ناسياً: أكلت). 


منها الضعيف» ومنها المرسل جيد الإسناد» ومنها ما سنده حسن» ينظر نصب الراية 
رداك راق #/رامك التلخيص الحبير 21١1/7/7‏ مجمع الزوائد ا 
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هاه ها هه هه هه هاه هه هاه هاه هاو .هده . د .فى هاه ها عه فاه وا.ة واو و وا وه .ا .ا وه ه.ا ٠.‏ 


وقال الشافعي"'': تؤكل في الوجهين. 

وقال مالك”": لا تُؤكل في الوجهين. 

دو العسلء والذمر فق ترك القسمة سواء. 

- وعلئ هذا الخلاف: إذا ترك التسمية عند إرسال الكلبء والبازي» 
والرمي. 

- ثم التسمية في ذكاة الاختيار تُشترط عند الذبح» وهي علئ المذبوح. 

- وفي الصيد تُشترط عند الإرسال والرمي. 

- وهي علئ الآلة» حتئ لو أضجع شاة» وسمّئء فذبح غيرها بتلك 
التسمية: لا يجوز. 

- ولو رمئ إلى صيد» وسمئ» وأصاب غيره: حل. 

- وكذا في الإرسال. 

ذاولن اطسم شاة ونشي» ركلمه إشسان» رانس نات ققرت 
رحد السكين قليلاء:فم قبح علوم تلك التسمتة الأولى: أجزآه: 

ون ]15 طال :الحديث ؛ أو أخذ في عمل آخرء واشتغل به» ثم ذبح 


000/ مغني المحتاج‎ )١( 


(0) بل مذهب المالكية كمذهب الحنفية» فتؤكل مع النسيان. جواهر الإكليل 
71١‏ © الشرح الصغير .5"١9/١‏ 


كتاب الصيد والذبائح هه 


هاه ىه هه ده وى وه هد هه هاو وه هد هد هاه قدو و ىه هد .دود قها. د ود و هاه واو و .وا واو ٠.‏ و و. ا وه هه 


بتلك التسمية الأولئ: لم تُؤكل. 

- وأما استقبال القبلة بالذييحة: فليس بواجبء بالاتفاق» وإنما هو سنّة. 

- وصورة التسمية: بسم الله» والله أكبر. 

وقال الحلواني: بسم الله الله أكبر: بدون الواو. 

- وإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم: فهو حسن. 

خا افورظ شو الكو اللقاليى " المسدروواه عر فا قالاد ادن الكو 
اجردوا التسمية»"''» حتئ لو قال مكان التسمية: اللهم اغفر لي: لم تؤكل ؛ 
ماه وال 

- ولو قال: سبحان اللهء أو: الحمد للهء أو: لا إله إلا الله: يريد 
التسمية: أجزأه؛ لأن المأمور به ذكر الله تعالئ على وجه التعظيم. 

- ولو عطس عند الذبح» فقال: الحمد لله: لا يجزئه عن التسمية. 

- وكذا إذا قال: الحمد لله: يريد الشكرًّء دون التسمية: لا تؤكل. 

- ولا ينبغي أن يُذكر مع اسم الله تعالئ شيئاً غيره» مثل أن يقول: بسم 
الله محمد رسول الله» والكلام فيه على ثلاثة أوجه: 

د ادها أن يذكره موصولا يو < لآ مظنا كنا ذكزنا : فهذا يكوه 
ولا تَحرم الذبيحة. 


)١(‏ قال في نصب الراية 185/5: غريب. 


كع كتاب الصيد والذبائح 


والذبح في الحَلّقء واللَبّة. 


+“والثافي 4 أن يذكره معطوفاًء مثل أن يقول: بسم الله ومحمد رسول 
الله: بكسر الدال: فتّحرم اتيت + الكنه آهل بها كن اله مال 

دو الكالك؟ أن يقول فصولا عنه صوره ومع ::تأن يقرل قبل السينية 
أو بعدهاء وقبل أن يضجع الذبيحة: فإنه لا بأس بهء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «موضعان لا ذكْرَ فيهما: عند الذبيحة» وعند العطاس)”" 

- وإن قال: بسم الله» وصلئ الله على محمد: تؤكلء والأولى أن لا 
يقول ذلك. 

- وفي «المشكل»: الذبح فد عراف اقيق طم 0ل ل 
أكلهاء وكذا عند قدوم الأمينه أو غيرة) تعظيما ؛ لأنه أهل به لغير الله. 

- وأما إذا ذّبح عند غيبة الضيف؛ لأجل الضيافة: فإنه لا بأس به. 

- ولو سمئ بالفارسية أو الرومية» وفرعي النزيد زلا ينها اجزا 

* قوله: (والذبح: ب نك ليوا 

اللبّ: علئ الصدرء وهي ثُقرة النّحر. 

- وفي «الكرخي»: الذكاة: في اللَبّهَ فما فوق ذلك إلى اه 

- وفي «الجامع الصغير)”": لا بأس بالذبح في الحلق كله: وَسّطه وأعلاه 
تافل 


)١(‏ لم أقف عليه. 
0( وهكذا جاء فيما لدي من نسخ القدوري: «فى). 


كتاب الصيد والذبائح /سضعهء 


ور 


والعُروقَ التي تُقْطّ في الذكاة أربعةٌ: الحلقومٌء والمريء. 
والوّدَجَانء فإن قَطّعها : حَلَ الأكل. 

وإن قَطّمَ أكثرّها : فكذلك عند أبي حنيفة . 

وقالا : لا بْدَ من قَطْع الحلقوم» والمريء؛ وأحد الوَدَجَيْن. 


- ومعنئ كلام الشيخ: بين: بمعنئ: في » أي والذبح في الحلق واللبة. 

* قوله: (والعروقٌ التي تُّقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم» والمُريء 
والودجان). 

الحلقوم: مجرئ التّمّسء والمّريء: مجرئ الطعامء والوَدّجَان: 
مجرئ الدم» وهما العرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء. 

* قوله: (فإذا قطعها: حل الأكل)؛ لأنه أكمل الذكاة» ووجد شرطها 
في محلّها. 

* قوله: (وإن قَطَمَّ أكثرّها: فكذلك عند أبي حنيفة)؛ لأن الأكثرٌ يقوم 
مقام الكل في كثير من الأحكام. 

* قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم» 
والمريء» وأحد الودجين). 


قال في «الهداية»"'': والمشهورٌ أن هذا قول أبي يوسف وحله. 


.50/5 )1١( 


0 كتاب الصيد والذبائح 


ويجوز الذبح بالليطة, والمروة» وبكل شيء أَنْهَرَ الدّمّء إلا السن 
القائم» والظفرٌ القائم . 


ومعناه: إذا قطع ثلاثة» ورك واحداً: جازء أي الثلاثة كانت عند أبي 
حنيفة. 

وعند أبي يوسف: إن قطع الحلقومٌ والمريء» وأحد الودجين: جازء 

و -ه 3 ع ع 

وإلا: فلا حتئ لو قطع الحلقوم» والمريء. أو اقتصر على أاحدهما مع 

وقال محمد: لا يجوز حتىئ يقطع من كل واحد من العروق الأربعة 
أكثره. 

* قوله: (ويجوز الذبح بالليطة» والمروة» وبكل شيء أنهر لدم إلا 

2 - عر 2 
اليين القائمة» والظفر القائم). 

الليّطة: 1 القصّبء لمرو : وألجدة: المرية وهى عار ا 

- وقيّد بالظفر القائم» والسن القائمة؛ لأنها إذا كانت منزوعة: جاز 
الذبح بهاء ولا بأس بأكله. 

7 ْ ل 5 و 

وقال الشافعي''': المذبوح بهما ميتة» لا يجوز أكلها. 

وأما الذبح بالسن القائمة» والظفر القائم: فإنه لا يجوزء بالإجماعء 
فإن ذبح بهما: كان ميتة؛ لأنه يَقتل بالثقل ؛ لأنه يَعتمد عليه. 


000 مغني المحتاج 7/1 


كتاب الصيد والذبائح 14 


و 95 0 و الذّ) و تس 
ويستحب أن يحد ابح شفرته . 


- ولو ذبح الشاة» ولم يَسل منها دم: 

قال أبو القاسم الصفار: لا تؤكل. 

وقال أبو بكر الإسكاف, والهِئْدُواني: تُؤكل؛ لأن قري الأوداج قد 
حصل» وهذا إنما يكون في الشاة إذا علفت العنّاب. 

* قوله: (ويُستحب أن يُحدّ الذابح شَفْرئّه)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذبحثّم : فأحسنوا الذبحة» ولْيّحد أحدكم شفرته»0". 

ولأن تحديدها أسرعٌ للذبح» وأسهل علئ الحيوان. 

- ويكره الذبح بالسكين الكليلة؛ لما فيه من تعذيب الحيوان» وهو 


ف 


- ويكره أن يضجع الشاة» ثم يُحدً الشفرة بعد ما أضجعها. 

«وروي أن النبي صا الله عليه وسلم رأئ رجلا قد أضجع شاة وهو 
وو - ع ماع - ع 2 سل وس ع 
يخل شفرتهع فقال له: لقد أردت أن فيتها ميديةب ألا حددتها قبل أن 
2 00 

«ورأئ عمر رضي الله عنه رجلا قد أضجع شاة» وجعل رجله على 
١ 000‏ 2 0 م 
صفحة وجههاء وهو 0 الشفرة» فضربه بالدرة» فهرب» وشردت 


.)١19800( صحيح مسلم‎ )١( 
.١8// 5 ينظر نصب الراية‎ )0( 


(9) المستدرك للحاكم »77١/5‏ وينظر نصب الراية 5 .١188/‏ 


6 كتاب الصيد والذبائح 

6 _ 200 م 2 و 

ومن بَلَعْ بالسّكين النْخَاعَ» أو قَطََ الرأس كلّه : كره له ذلك» وتؤكل 
ذبيحته . 

وإن دَبَحَ الشاة من قفاها : فإن بقيت حية حت قَطَمّ العروق : جاز 
00 


الشاة» فقال عمر: هلا حددتّها قبل أن تضع رجلّك موضع وه ضعتّها)”". 
2 2 وو 0 2 7 0 نواه 55 “]|ى 4 - ع 

ولآن البهائم تحس بما تجزع منهء فإذا فعل ذلك: زاد في ألمهاء 
وذلك لا يجوز. 

خاوكردايفا أن كر ورلها :إذا نار اناد حيا! 

٠. ع0‎ 5 - 54 

- ويستحب أن يسوقها برفق» ويضجعها برفق. 

* قوله: (ومّن بلغ بالسكين النَّخاءٌَء أو قَطَمّ الرأسَ كلّه: كره له 
ذلك» وتؤكل ذبيحته). 

النخاع: عرق أبيض في عظم الرقبة. 

- ويكره له أيضاً أن يكسر العنق قبل أن تموت» وأن يخلع جلدها قبل 
قشر 

* قوله: (فإن ذبح الشاة من قفاها: فإن بقيت حيّة حتى قَطَّعْ العروق: 
جاز» ويكره) ؛ لأنه خلاف السيكون: 


2)5١58 للموطأ (رواية أبى مصعب الزهري‎ ١188/5 عزاه فى نصب الراية‎ )١( 
.78٠١/7 سنن البيهقى‎ 


كتاب الصيد والذبائح 6.5١‏ 


وإن ماتت قبل قَطّْع العروق : لم تؤكل . 


* قوله: (وإن ماتت قبل قَطع العروق: لم تؤكل)؛ لأنها ماتت قبل 
وجود الذكاة في محلّهاء كما لو ماتت حَتْفَ أنفها. 

- رجل ذبح شاةً مريضة» فلم يتحرك منها إلا فُوْها: إن فتحت فاها: لا 
تؤكل؛ وإن ضمّته : أكلت. 

- وإن فتحت عيئّها: لا تؤكل» وإن غمّضتها: أكلت. 

- وإن مدت رجليها: لا تؤكل» وإن قبضتهما: أكلت. 

- وإن لم يَقَم شعرّها: لا تؤكل» وإن قام: أكلت. 

هذا كله إذا لم يُعلّم أنها حية وقت الذبح» أما إذا عُلمت يقيئاً: أكلت 
بكل حال. كذا في «الواقعات». 

- وفي «الينابيع»: الشاة إذا مرضت» أو شق الذئب بطتهاء ولم يبق 
فيها من الحياة إلا مقدارَ ما يعيش المذبوح: 

تفلك از ووابناارميخدهة لد بالذكاد: 

والمختار أن كل شيء ذُبح وهو حي): حل كله ولا توقيت فيه 
وعليه الفتوئ؛ لقوله تعالئ: #إِلّامَا دكن 4. المائدة/ "ا من غير فصل. 

- وإن ذبح شاة أو بقرةء وتحركت» وخرج منها الدمٌ: أكلت» وإن لم 
تنحرك» ولم يخرج منها الدم: لم تؤكل. 

- وإن تحركت ولم يخرج مها الدم: أكلت. 


7 كتاب الصيد والذبائح 
2 2 و 3 و 
وما استانس من الصيد : فذكاته : الذبح. 
وما توحّش من النَّحَم : فذكاثه : العَقَرٌ والجرح. 


- وإن خرج منها الدم ولم تتحرك» وخروجه مثل ما يخرج من الحي: 
أكلت عند أبي حنيفة» وبه نأخذ. كذا في «الينابيع». 

* قوله: (وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح)؛ لأنه مقدورٌ على 
ذبحه» كالشاة. 

* قوله: (وما توحّش من النّعم : فذكاثه العقرء والعرع). 

والأصل في هذا: أن الذكاة على فبونية” اختيارية: 07 
وا قد عل الاخيانة» لاجمل له الذكاة الاصطراريةه رسا عند 
غنيا؛ جلت لالاعتطرارية: 

#الاعا رن عابيو اللن و تسيو 

والاضطرارية: الطعن والجرحء وإنهارٌ الدم في الصيدء وكل ما كان 
في علة الصيد من الأهلي» كالإبل إذا ندّت» أو وقع منها شيء في بثرء 
فلم يقدر على نحره : فإنه يطعنّه في أي موضع قَدَرَ عليه» فيحل أكلّه. 

- وكذا إذا تردّت بقرة في بثرء فلم يَقْدر علئ ذبحها: فإن ذكاتها العَقَرُ 
والجرج ما لم يصادف العروق». على هذا أجمع العلماء؛ لأن الذبح فيه 
000 

- وأما الشاة فإنها إذا ندّت في الصحراء: فذكاتّها العَقر؛ لأنه لا يقدر 
عليهاء وإن ندّت في المصر: لم يجز عَقَرّها؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء 
فيمكن أَخْذها في المصر. 


كتاب الصيد والذبائح ا 


والسفحت فى الإبل * البّحرّ فإن دَبَحَها : جاز» ويكره. 
والمستحبٌ في البقر والغنم : الذبح» فإن تَحرَهما : جاز» ويكره. 


دبجادت البعير والبقرة» فإنهما إذا ندا في المصر أو الصحراء: فهو 
0 وذكاتهما العقر؛ لأنهما يدفعان عن النسهنا بقوتهماء فلا يقدر 
مهما 


# قوله: (والمستحب في الإبل: النحرٌ)؛ لقوله تعال: # هَصَلٍ ريك 
وأَخحَرَ 4. الكوثر/ 7» يعني البدان. 

ولأن اللبة من البدنة ليس فيها لحمء فلذلك استّحبً فيها النحر؛ أنه 
أسهل على الحيوان» بخلاف الغنم والبقرء فإن حلقهما علئ وجه واحد. 

# قوله: (فإن ذَبّحَها: جاز» ويكره). 

وقال مالك”'': لا يجوزء فإن دَبّحَها: لم تؤكل. 

- وكذا عنده إذا تَحَرَ الشاة والبقرة: لا يؤكلان. 

لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «أنهرٍ الدمّ بما شعت»”" 

لم ا ا 


قال الله تعالئ: إن أله يأمُرَكُهْ أن تَذْيحُوأ بَقَرَدٌ . البقرة/777» وقال فى 
الغنم: 9 وَقَدَيْنَهُ يذِبّج عَظِيمٍ #. الصافات//1١٠.‏ 


ىك زه 


#قوله: (فإن تحَرها: جاز» ويكرة). 


.5١7/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
(؟) سيأتى تخريجه الصفحة القادمة.‎ 


5 كتاب الصيد والذبائح 


هاه اه هاه هد هد وه وا وه وه هد وه هاه اه هه هه هه ووه هاوه هد و ها وا و .د واه وده هد و .ها وه و وه 


أما الجواز: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «أنهرٍ الدم بما شئت»"' 

وأما الكراهة: فلمخالفة السّة المتوارثة. 

- فإن قيل: «روئ جابرٌ قال: نحرنا مع رسول الله صائ الله عليه وسلم 
الندنة عن سبعة 4 والبقرة عر صسنيعة)” 7 

ولم يقل: ذبحنا البقرة. 

قيل: العرب قد تُضمر الفعل إذا كان في اللفظ دليل عليه» قال الشاعر: 

عَلَفتّهَا تبن وماء بارداً حتئ شَنَتْ هّمّالة عيناها 

أي وسقينّها ماء باردأء فأضمر الفعل» كذا هذاء معناه: وذبحنا البقرة. 

- والسنّة في البعير أن يُتحَر قائماً» معقول اليد اليسرئ» فإن أضحعه: 
جازء والأول أفضل. 

- والسّنّة في الشاة والبقرة أن تُذبح مُضجَّعة؛ لأنه أمكنُ لقطع العروق. 

- ويُستقبل القيلة في الججميع: 

- قال في «الواقعات»: عل ذبح ا وقَطَم الحلقوم والأوداج» إلا 
آذه ااه فبماناقيت فقطع إنسان منهنا افطع : كل أكل المقطوع؛ لأن 


)١(‏ وفي لفظ: أهرق. كما في النسائي (4705)» وفي لفظ: أمرّء وفي لفظ: 
امزية مر تصييه الرايه 1317/6 الندو الم 858 .وقل تصحيده. 


00 صحيح مسلم (14؟13). 


كتاب الصيد والذبائح 2 


م ده مث ,رس اع م د بس يي + 3 ٠‏ 0 
ومن تحر ناقة» أو ذبح بقرة» أو شاةء فوجد في بطنها جنينا ميتا : لم 
2 5 ع و 
يؤكل؛ أشعرء أو لم يشعر. 


2 - 1 1 و ِو‎ ١ 
سما 2 لخدم وس‎ ١ 8 2 --20( : : . 
.© قال في التفسير في قوله تعالئ: ددا فحت نويا فكلوا ينها‎ - 
الحج/75. يعني الإبل إذا سقطت بعد النحرء فوقعت جنوبها علئ الأرض»‎ 
وخرجت روحها: فكلوا منهاء ولا يجوز الأكل من البَدّن إلا بعد خروج‎ 
الروح.‎ 
قوله: (ومّن نْحَرَ ناقة» أو دَبَحَ بقرة أو شاةء فوجد في بطنها جنينا‎ 
م ع َه ّ 1 6 اس 1 لعو او‎ 
ميتا: لم يؤكل» أشعر أو لم يشعر) . هذا قول أبي حنيفة وزفر.‎ 
و ع‎ 3 
وعندهما: إن تم خلقه: أكل» وإلا: فلا.‎ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الجنين: ذكاة أمه»”".‎ 
بعتقهاء فصار كسائر أعضائها.‎ 
ولأبي حنيفة: قوله تعالئ: #حُرَّمَتْ عَلَيَمْهْ لْمَبَئَةٌ . المائدة/ ا وهي‎ 
اسم لما مات حَنّْف أنفه. وهذا موجودٌ في الجنين؛ لأنه لا يموت بموت‎ 


.5371//5 ينظر تفسير المصنف الإمام الحداد (كشف التنزيل)‎ )١( 
وله‎ 2»)7587١1( وقال: حديث حسنء» سنن أبي داود‎ »)١475( الترمذي‎ )0( 


طرق تنتهض بها الحجة» كما فى التلخيص الحبير 54 »؛ وحسنه المنذري في 
اختصار سنن أبى داود 5 » نصب الراية .١89/5‏ 


57 كتاب الصيد والذبائح 


طِ 


* ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع» ولا كل ذي مخلّبٍ من 
الطير. 


أمه؛ لأنها قد تموت» ويبقئ الجنين حياً في بطنهاء ويموت وهي حية» 
فحياتّه غير متعلقة بحياتهاء فلا تكون ذكاثّها ذكاة له» فصارا كالشاتين؛ لا 
كرة ذقاة داهم اذا الاعرى: 

ولآنة أصل من الحياة والدام لآنه: لا تتطيؤن عبات يعن موتها :وله ده 
على حدة غير دمهاء والذبح شرع لتنهير الدم النجس من اللحم الطاهرء 
ودَبْحُّها لا يكون سبباً لخروج الدم منه. 

وما روياه من الحديث: قد رُوي: ذكاة أَمّه: بالنصب”"» بنزع الخافض» 
أي : كذكاة أَمّه. 

- وأما إذا خرج الجنينٌ حيآء ومات: لم يؤكل» بالإجماع» وإنما 
الخلاف فيما إذا خرج ميتاً. 

- وإنما شَرَطًا أن يكون كامل الخلق؛ لأنه إذا لم يكمل: فهو كالمضغة 
والدم. فلا يحل أكله. 

- ومعنئ قوله: أشعر أو لم يشعر: أي تم خلقه. أو لم يتم. 

* قوله: (ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع» ولا كل ذي مخلّب 


.١9١/5 نصب الراية‎ »١75/5 ينظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح لا 


هاه هده و هد هد و ىه واه واه وفله د وهاو واه .هاو ه ىه هد وداه ها.ة .د وا هاو وا .د وا. د .ا وه مه وه و ٠‏ 


المراد من ذي الناب: أن يكون له ناب يصطاد به» وكذا من ذي 
المخلب» وإلا فالحمامة لها مخلب» والبعير له ناب» وذلك لا تأثير له. 

- فذو الناب من السباع: الأسدء والنمرء والفهد. والذئب» والضبعء 
والثعلب» والكلبء والسَتّور البري والأهلي» والفيل» والقرد. 

وكذا اليربوع» وابن عرس من سباع الهوام. 

واو انون الطررية :العف انرو لباز ياو الكت بوالسامهه 
والرحَم والعُراب الأسودء والحدأة» والشاهين» 8 يصطاد بمخلبه. 

وقد روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن يوم خيبر عشرة» وحرم 
خمسة: لعن آكل الرباء ومؤكله» وكاتبه» وشاهده. ومُمليه» والواشمة» 
والموشومة» والواصلة» والموصولة» ومانع الصدقة. 

وحرّم الخاطفة» والمنتهبة» والمُجنّمةَ والحمارَ الأهلي» وكل ذي 
ناب من السباع»”". 

وقال: «أكُلَ كل ذي ناب من السباع حرام». 

- فالخاطفة هي: ما تخطف من الهواء» مثل البازي» والحدأة. 


- والمنتهبة هي : ما تنتهب من الأرض» مثل الذئب ونحوه. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء ينظر سئن البيهقي 75/9 ونصب الراية 
4 . 


ا كتاب الصيد والذبائح 


ع و 
ولا بأس بأكل غراب الزرع . 
ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجحيف . 
ع 2 م 
ويكره أكل الضبّع» والضب» والحشرات كلّها . 


- والمجثمة: برو بفتح الثاءء وكسرهاء فهي بالفتح: كل صيد جَثم 
عليه الكلب حتئ مات غما. 


وبالكسر هو: كل شيء عادته أن ينجثم على الصيدء مثل الكلب» 
* قوله: (ولا بأس بعُراب الزرع)؛ لأنه يأكل الحب» وليس هو من 
سباع الطير» ولا يأكل الجيف. 


وكذا لا بأس بأكل العَقعق» والهدهدء والحَمّامء والعصافير؛ لأن 
عافَة أكلها اللحب والكمار: 


0 


* قوله: (ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيّف). 

- وكذا كل عراب يخلط الجيّفّ والحّب: لا يؤكل. 

وأما الدجاج: فلا بأس بأكله. بإجماع العلماء. 

ركد لظ الكسكري في حكم الدجاج. 

* قوله: (ويكره أكل الضبع » والضب» والكقراك كليا): 
وقال الشافعي"": لا بأس بأكل الضبع والضب. 


.,50003/: مغني المحتاج‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 654 


ولا يجوز أكُل لحم الحمّر الأهلية» والبقّال. 
2 5 ع 
ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة . 


- وقوله: والحشرات كلّها: يعني المائي والبري» كالضفدع وغيرها. 

نوكن التلناء؟ الأنها من السشرالثت. 

- وكذا الفئران» والأوزاغ» والعظايات'". والقنافذ» والحيّات. وجميع 
الدمج» :والزثاي” والعقانتبة والاني حو لان والتوماة 1 لان عله 
الأشياء مستخبثة» قال الله تعالئ : #وَيحرَمْ يهم اَلَْستيِتَ 4. الأعراف//191. 

- وأما الوبر: فقال أبو يوسف: هو مثل الأرنب؛ لأنه يعتلف البقول» 
والنبت» ولا يأكل الجيف. 

- ويجوز أكل الباء» وبقر الوحش»ء وحمرٍ الوحشء والإبل» وهو الوعل. 

* قوله: (ولا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية» والبغّال)؛ «لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام حرّم لحوم الحمّر الأهلية يوم خيبر» وأمر أبا طلحة 
أن ينادي أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر 
الأهلية» فإنها رجس» فأراقوا القدور وهي ليع 

عو انا لمق فهو نت لد مزه الجمارءة فكا ستل 

* قوله: (ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة)» يعني كراهة 


)١(‏ جمع: العظاية (العظاءة): دويبة من الزواحف علئ خلقة سام أبرص. 
المصباح المنير (العظاءة)» المعجم الوسيط 06 ا 


0 صحيح البخاري (), صحيح مسلم .)١1951١(‏ 


ع2 كتاب الصيد و الذبائح 


ولا بأس بأكل الأرنب. 


تحريم» لا كراهة تنزيه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بأكله؛ لما روئ جابرٌ قال: «نهى 
رسول الله صائ الله عليه وسلم عن لحوم الحمّرء وأذن في الخيل يوم خيبر». 

ولأبي حنيفة: قوله تعالئ: « وَلْكْيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكبْوهًا #. 
النحل/8» خرج مخرج الامتنان» فلو جاز أكلها: لذَكْرَه؛ لأن النعمة بالأكل: 
أكثرٌ من النعمة بالركوب. ألا ترئ أن الإبل لما كانت تؤكل وتُركب: جِمَعَّ 
بينهماء فقال تعالئ: متها رهم وَِْهَايا كلو 4. يس //. 

ولأنالخيل آله إزرهات اعدو فكره: أكلها؛ الحتراما لواء: ولهذا 
يضرب للفرس سهمان في الغنيمة. 

ولأن في إباحتها: تقليل الجهاد. 

- وأما لبئها: فلا بأس به؛ لأنه ليس في شربه تقليل الجهاد. 

# قوله: (ولا بأس بأكل الأرانب)؛ لأنها ليست من السباع» ولا من 
آكلة الجيف» فأشبهت الظباء. 

- مسألة: الكلب إذا نزا علئ مَعْرَة فولدت ولداً رأسّه مثل رأس 
الكلب» وما سوئ ذلك الأعضاء يشبه المعز: 

- فإنه يقدم إليه اللحم والعلف» فإن تناول اللحم دون العلف: لم 
يؤكل ؛ لأنه كلب. 


كتاب الصيد والذبائح الا 


وإذا ذْبحَ ما لا يؤكل لحمّه: طَهرَ لحمّه. وجلده إلا الآدمي» 
والخنزيرً» فإن الذكاة لا تعمل فيهما. 


وإن تناول العلف دون اللحم: يرمئ بالرأس» ويؤكل ما سواه. 

فإن تناولهما جميعاً: يُضرب. فإن تُبحَ: لا يؤكل» وإن تَعرَ'': يُرمئ 
بالرأس بعد الذبح» ويؤكل ما سواه. 

وإن نبح ونَّعرَ: يقرب إليه الماءء فإن ولغ: فهو كلب» لا يؤكل» وإن 
شرب: يرمئ بالرأس» ويؤكل ما سواه. 

وقيل: إن خرج منه الكرش: يؤكل ما سوئ الرأس» وإن خرج منه 
الأمعاء: لا يؤكل. 

* قوله: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمّه: طَهّر لحمّه وجلده. إلا 
الآدمي» والخنزير» فإن الذكاة لا تعمل فيهما شيئاً). 

الآدمي؛ لحرمته» والخنزير؛ لنجاسته» كما في الدباغ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: الدباغ الأديم : ذكاثه)”". 

فكما يطهر بالدباغ: كذلك يطهر بالذكاة. 

- بخلاف ما ذبحه المجوسي؛ لأن ذبحه إماتة في الشرع» فلا بد من 
الدباغ. 


(؟) سنن النسائى ٠١15/1‏ سئن أبى داود .»)51١70(‏ وقد حسمّنه ابن الملقن فى 
البدو الميير */+48© وذكر له:طرقا عديدة: 


ع كتاب الصيد والذبائح 


ههه هاوه هاوه هه هه هاه و عه هاو هه واه هه .ىه وه هلو وه وأو و واو ود و واوا و .ث ا 6م 


- وكما يطهر لحمه: يطهر شحمه» حتئ لو وقع في الماء القليل: لا يفسده. 

- وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ 

قيل: لا يجوزء كالأكل» وقيل: يجوزء كالزيت إذا خالطه وَدَلكُ الميتة 
والزيت غالب: لا يؤكل» وينتفع به في غير الأكل. كذا في «الهداية»""". 

- واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه: هو مجرد الذبح. 
أو الذبح مع التسمية؟ 

والظاهر: أنه لا يطهر إلا بالذبح» مع التسمية» وإلا فيلزم تطهير ما 
ذبحه المجوسي. 

- ويكره أَكُلَ لحوم الإبل الجلألة» وتمُرْبُ لبنها. 

وكذا البقرة والشأة. 

والجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات» لا غير» أما إذا خَلَطَت: 

وقيل: هي التي الأغلبُ من أكلها النجاسة» ولذا «نهئ النبي صالئ الله 
عليه وسلم أن يَحَجّ عليهاء أو يُغزئ عليهاء أو يُنتقع بها في العمل إلا أن 
فين اناما ور جلف 


.54/5 )١( 
.)36:91/( 577/1١57 مصنف ابن أبى شيبة‎ )0( 


كتاب الصيد والذبائح اع 


هه اوه وه وه ود و هد وهاو وه ها .د فى هد وها و وهاه وه هد واه و ا واو وهاو .ا وا و وا وا و .ةا م 6 هي 


١ زعو مق قا حي ايد. امب‎ 7 ٠. 
وهذا محمول على أنها ثنتن في نفسهاء فمنع من استعمالها؛ حتى لا‎ 
و‎ ١ 
يتأذئ الناس بريحها.‎ 
وكان أبو حنيفة لا يؤقت في حَبْسها وقتاء وإنما قال: يُحبسها حتى‎ - 


وقيل: سبعة أيام» وذلك موقوف علئ زوال التَّتَنَء ولا عبرة بالأيام. 
[مسائل توقّف فيها الإمامٌ أبو حنيفة :] 

وتوقّف أبو حنيفة في ثمان مسائل» ولم يؤقت فيها وقناً: 
أحدها: هذه: متئ يطيب لحمها؟ 

والثانية : الكلب: متئ فين مدلا 

والثالثة: متئ وقت الختان؟ 

والرابعة: الخنثئ المشكل. 

والخامسة: سور الحمار. 

والسنادسةالدهر مدكرا. 

والسابعة: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ 

والثامنة: أطفال المشركين هل يدخلون النار؟ 

توقف في هذه المسائل؛ لغاية ورعه. 


34 كتاب الصيد والذبائح 


ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك . 
ويُكره أكل الطافى منه. 


- وأما الدجاج: فإنها لم تكره وإن تناولت النجاسة؛ لأنه لا يتن كما 
لفن الل 

- فإذا أريد ذبحٌ الجلآلة حبست حبست ثلاثة أيام» أو نحوهاء وتُعلف. 

اوهل تعين الستاطة [ذا أريل ذندها» 

قال أبو يوسف: لا. 

وروي أنها تُحبس ثلاثة أيام؛ «لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يحبس الدجاج ثلاثاً» ثم يأكله)”". 

قلنا: هذا علئ طريق التتزّهء لا علئ الوجوب. 

- ولو ارتضع جَدَيْ بلبن كلبة أو خنزيرة» حتى كبر: لا يكره أكله؛ 
لأن لحمه لا يتغير بذلك. 

* قوله: (ولا يُؤكل من حيوان الماء إلا السمك» ويكره أكل الطافي 
منه)» انر السمك: 

- وأما ما تلف من شدة الحرّ أو البرد: ففيه روايتان: 

إحداهما: يؤكل؛ لأنه مات بسبب حادث» وهو كما لو ألقاه الماء 
على الشّط. 


.)56:94( مصنف عبد الرزاق 077/5» مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح ملاع 


ولا بأس بأكل الجرّيثء والمارماهي . 
ويجؤز أكل الجراة» ولا ذكاة له. 


والثانية: لا يؤكل؛ لأنه مات حتف أنفه. 

مدؤلر إن نعي للف يك > أكلنا؟ عميها ١‏ لآن التاوعة: حاتت 
بسبب حادث. 

- وأما إذا خرجت من ذُيّر السمك: لا تؤكل؛ لأنها قد استحالت عذرة. 

* قوله: (ولا بأس بأكل الجرّيث والمارماهي)؛ لأنهما من أنواع 
السمك؛ فالجريث: البكّاسء والمازماهي: العربي» وقيل: القد. 

* قوله: (ويجوز أكل الجرادء ولا ذكاة له)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أحلّت لنا ميتتان ودمان» فالميتتان: السمكُ والجرادٌ» والدمان: 
الكبد والطحال)7". 


وقد روي «عن ابن أي أوفئ قال: غزونا مع رسول الله صلئ الله عليه 


)١(‏ سنن ابن ماجه ١١١7/17‏ (9775)» سنن الدار قطني 17177/5» مسند 
أحمد 91/1» سئن البيهقي .505/١‏ 7601/4 كلهم عن ابن عمر مرفوعاء 
وموقوفاًء وقد رجّح الدارقطني والبيهقي وقفه علئ ابن عمر رضي الله عنهماء وأن 
هذا الموقوف له حكم الرفع» وقد تُكلم في سند المرفوع» وأن فيه ضعفاء. 

لكن صحّح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم» فيحصل به الاستدلال» لأنه في معنئ 
المرفوع» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير 257/١‏ وينظر فتح الباري 257١/9‏ 
ونصب الزاية 8119/4 


كلع كتاب الصيد والذبائح 


هله هاه ها وه هوه وه هاه هاو هد هاو و واو واو هده واو ها. وه وه .واو وه و و و و مث ٠ 0٠6‏ 


(00) : : 

وسلم سبع غزوات» نأكل الجراد»" '. 

«وسئل عل وض الله عنه عن الجراد يأخذه الرتكل وفيه الميت؟ 
فقال: كله كله0©, 

وهذا عد من فصاحتهء ودل علئ إباحته. 

- مسألة: «كره رسول الله صلئ الله عليه وسلم من الذبيحة سبعة 
ع َ_- 3 5 - - 
أشياء : الذكرٌ» والانثيين» والقثل+ والعْدد» والمرارة» والمثانة» والدم»”". 


قو 
وزاد في «الينابيع»: الو 0 


قال أبو حنيفة: أما الدم: فحرامٌ بالنص» وأما الستة الباقية: فمكروهة؛ 


د د 


.15557/1 صحيح مسلم‎ )١( 

(1) قال الزيلعي في نصب الراية :7١5/5‏ غريب بهذا اللفظء وروئ عبد 
الرزاق في مصنفه 7 علي رضي الله عنه قال: «الحيتان» والجراد ذكي كله». اه. 
لكن تعقبه العلامة ثامب زفي هبية الالمعن :من 1168 فقال#اقولهة: خريت. قلت: رواه 
محمد بن الحسن في «الأصل» بهذا اللفظ. 

() مصنف عبد الرزاق 5170/5 » سئن البيهقي ١٠/لاء‏ ريطلل عن :محا هل 

(:) وينظر لكراهة السبعة حاشية ابن عابدين 49/57 (ط البابي). 


عو 
كتاب الأضحية ع 


ع 


الأضحية: إراقة الدم من النّعمء دون سائر الحيوان. 
- والدليل علئ أنها الإراقة: أنه لو تصدّق بعين الحيوان: لم يجز. 


- والصدقة بلحمها بعد الذبح مستحب» وليس بواجب» حتئ لو لم 

يتصدق به: جاز. 
و 2 

- قال في «الواقعات»: شراء الأضحية بعشرة دراهم خيرٌ من التصدق 
بألف درهم؛ لأن القربة التي تحصل بإراقة الدم: لا تحصل بالصدقة. 

* قال رحمه الله : (الأضحية: واجبة). 

أي التضحية؛ لأن الوجوب من صفات الفعل» إلا أن الشيخ قال ذلك 

١ 1 5 51‏ 2 و 
- ويعني بقوله: واجبة: عملاء لا اعتقاداء حتى لا يكفر جاحدها. 


ع 2 ع 2 « 
وعن أبي يوسف: أنها سنّةَ مؤكدة» وبه قال الشافعي""". 


.21/ مغني المحتاج‎ )١( 


4. 


1 كتاب الأضحية 


على كل حرء مسلمء مقيم ' موسر ء في يوم الأضحئ» ل ا ون ا 


وذكر الطحاوي قول محمد مع أبي يوسف. 

* قوله: (علئ كل حرء مسلمء مقيمء موسرء في يوم الأضحئ). 

شرل الفورية؟ لآن العيد لت يملات قيينا. 

- وشَرَط الإسلام؛ لأنها عبادة» والكافرٌ ليس من أهلها. 

- وشَرّط الإقامة؛ لأنها لو وجبت علئ المسافر: لتشاغل بها عن 
سفره» ولأنه قد سقط عنه ما هو آكد منهاء كالجمعة» وبعض الفرض» 
حتى لا يتشاغل عن سفره. 

- وتجب علئ أهل الأمصارء والقرئ» والبراري. 

- ويشترط في وجوبها: اليّسارٌ؛ لأنها حقّ في مال يجب علئ وجه 
القربة» كالزكاة. 

- واحترز بقوله: علئ وجه القربة: عن النفقة. 

- واشترط يوم الأضحئ؛ لأن اليوم مضاف إليها. 

- وأيام الأضحئ ثلاثة : يوم النحر ويومان بعدهء وأولّها: أفضلها. 

- والمستحب: ذبحها بالنهارء دون الليل؛ لأنه أمكن لاستيفاء 
العروق» وإن ذبحها بالليل: أجزأه» مع الكراهة. 

ولا تجب على الحاج المسافر. 

- فأما أهل مكة: فإنها تجب عليهم وإن حجوا. 


وو 
كتاب الأضحية اخ 


يذبح عن نفسه. وولده الصغار. 


وفي الخجَنئْدي: لا تجب على الحاج إذا كان مُحرماً وإن كان من أهل 
مكة 

- وأما العتيرة: فهي منسوخة» وهي شاة كانت تُقام في رجب. 

* قوله: (يذبح عن نفسهء وعن أولاده العننا )4 اععارا ب«الفطرة: 

: ا( 

هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة. 

وفي ظاهر الرواية: لا تجب إلا عن نفسه خاصةء بخلاف صدقة 
الفطر؛ لأن السبب هناك رأسٌ يمونه» ويلي عليهء وهذه قربةٌ مَحضةء 
والأصل في القرّب: أن لا تجب عل الغير بسبب الغيرء ولهذا قالوا: لا 
يجب أن يضحَي عن عبده» بالإجماع وإن كان تجب عليه فطرثه. 

عفان 316 لعش مان .قد اتهنه ونع ا رفسل لعفي 
عندهما. 

وقال محمد وزفر: يضحي عنه أبوه من مال نفسهء لا من مال 
السحي هذا الدع اوزاف الحيي 

- والخلاف في هذا: كالخلاف في صدقة الفطر. 

قله لانت د التقيعية بن عمال الضفر» إعفاعا لان القرية “تناد 
بالإراقة» والصدقة بعدها: تطوعٌ» فلا يجوز ذلك في مال الصغيرء ولا 
يمكن الصغير أذ ياكله كله. 

والافيع ندا لقال معدن امالةه» رباكل ينه الطشيو انا امكلدة 


ههه وه ها واه هه .هد ها وه وه هه وه وه فاه فاع وه و .د وهاوا ةد هاوه و افا وها و .وى .ا .ا و اث 6ه 


ويَدّخرٌ له قدر حاجتهء ويبتاع له بما بقي ما يتتفع بعينه» كما يجوز أن 
ينتفع البالغ بجلد الأضحية. 

- وقال في «شاهان»: يشتري له به ما يؤكل» كالحنطة والخبز وغيره. 

- وقال في «الينابيع»: ولو كان المجنون موسراً: ضحَّئ عنه وليّه من 
ماله في الرواية المشهورة. 

وروي أنه لا تجب الأضحية في مال المجنون» ولا يجب عليه أن 
يضحيّ عن أولاده الكبار؛ لأنه لا ولاية له عليهم. 

- وأما ابن ابنه الصغير: فروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يضحي عنه إذا 
كان أبوه ميتاًء وإن كان حياً: لا تجب عليه؛ لأنه لا ولاية للجدّ عليه» كالأخ. 

- وإن ولد للرجل ولد وهو موسر في أيام الذبح: 

قال الحسن: عن أبي حنيفة: يجب عليه أن يذبح عنه ما لم تمض أيام 
الذبح؛ لأنه حَدَث في وقت الوجوب. 

- وإن مات ابن له صغيرٌ في أيام النحر قبل أن يذبح عنه: فليس عليه 
أن يضحي عنه؛ لأن العبادات المؤقتة تجب عندنا بآخر وقتهاء فمن مات 
قبل الوجوب: لم يثبت في حقه. 

- وقد قال أبو حنيفة: ليس علئ المسافر أن يذبح عن نفسهء وعليه أن 
يذبح عن أولاده إذا كانوا مقيمين» فإن كانوا مسافرين معه: لم يضح عنهم. 
كذا في «الكرخي». 


كتاب الأضحية 6.١‏ 


ويذبيح عن كل واحد منهم شاة؛ أو يذبح بدنة» أو بقرة عن سبعة. 


عون كان عقيما وأو لاذه مثنافزي ة فيح ره تبه خاضة. 


- 


ضنا: 


* قوله: (يذبحٌ عن كل واحد منهم شاةً). 

شَرَّط الذبح» حتئ لو تصدّق بها حية في أيام النحر: لا يجوز؛ لأن 
الأضفحية :"الاراقة. 

* قوله: (أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة). 

والبدنة والبقرة تُجرىة كل واحدة منهما عن سبعة إذا كانوا كلهم 
يريدون بها وجه الله تعال وإن اختلفت وجو القرب» بأن يريد أحدهم 
الهدي؛ والآخرٌ جزاء الصيدء والآخرٌ هدي المتعة» والآخْرٌ الأضحية» 
والآخر التطوع. 

وقال زفر: لا يجوز إلا إذا اتفقت القَربُ كلّها. 

- وإن كان أحدهم يريد بنصيبه اللحم: فإنه لا يجزىء عن الكل» إجماعاً. 

وكذا إذا كان نصيبُ أحدهم أقل من السيّع: فإنه لا يجوز عن الكل 
أي لانعدام وصف القربة في البعض. 

- وكذا يجوز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة. 


- ولا يجوز عن ثمانية. 


0 
1 كتاب الأضحية 


وليس علئ الفقير» والمسافر أضحية . 


وقال مالك"'': يجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة» 
ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقلَ من سبعة. 

- ثم إذا جازت الشركة: فالقسمة للّحم بالوزن» فإن اقتسموا أجزاء: لم 
يجز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد؛ اعتباراً بالبيع. 

نو[ تهرك سيد في دن فمات أحدهم قبل الذبح» فرضي ورثته 
أن يذبح عن الميت: جاز؛ ايتحنانا. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الميت قد سقط عنه الذبح» وفعل الوارث لا 
يقرع عنام العامة فصان نعي الل فلم يقير 

ولنا: أن الوارث يملك أن يتقرب عن الميت؟ بدليل أنه يجوز أن يحج 
عنه» ويتصدق عنه» فصار نصيب الميت للقربة» فيجوز عن الباقين. 

فإن كان أحدهم ذمياً أراد القربة: لم يجز عنهء ولا عن غيره؛ لأنه 
لا قربة لهء فصار كمن يريد بنصيبه اللحم. 

* قوله: (وليس علو الفقير والمسافر أضجية). 

أما الفقير فظاهر» وأما المسافر؛ فلما روي «عن علي رضي الله عنه 
أنه قال لمن علو اليساف عي وله افع 


.؟5١9/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
لم أقف عليهء وقد ذكره العلامة قاسم في التعريف والإخبار 55/54 ولم‎ )0( 
يعلق عليه بأي تخريج.‎ 


و2 
كتاب الأضحية 1 


ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء إلا أنه لا يجوز 
لأهل الأمصار الذبح حنئ يصليّ الإمام صلاة العيد . 


* قوله: (ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر). 

- فلو جاء من يوم النحر وله ماتتا درهم أو أكثرء فسرقت منهء أو 
هلكتء أو نقص عددها: فلا أضحية عليه. 

- ولو جاء يوم الأضحئ ولا مال له ثم استفاد مائتين في أيام النحر: 
فعليه الأضحية إذا لم يكن عليه دين. 

* قوله: (إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتئ يصلي الإمام 
صلاة العيد)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أول تُسكنا في يومنا هذا: 
الصلاةء ثم الذبح»". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مّن ذبح قبل الصلاة: فليعد ذبيحتّه 
ومن ذبح بعد الصلاة: فقد تم تُسكهء وأصاب سن المسلمين»”. 

- وإن أَمّر الإمامٌ الصلاة: فليس له أن يذبح حتئ ينتصف النهار. 

- وكذا إذا ترك الصلاة متعمداً حتئ انتصف النهار: فقد حَلَ الذبح من 
غير صلاة في الأيام كلها. 


- فإن ذبح بعد ما قعد الإمام مقدارَ التشهد: جاز. 


.1607 7/7 صحيح البخاري (0055)» صحيح مسلم‎ )١( 
.)1١1951؟( صحيح البخاري (5:هه)., صحيح مسلم‎ (00 


4ك كتاب الأضحية 


«اه ههه وه هد هاه هه ةد وه هه هه هد هد هد هد .ىه وأو وه و هاو واو واو وى وه .ا وهاث .ث6 همه 


- ولو ذبح بعد ما صلئ أهل المسجدء ولم يصل أهل الجبّانة: أجزأه» 
استحساناً؛ لأنها صلاة معتبرة» حت لو اكتفوا بها: أجزأهم. 
داؤكذا عل( عكمنة: 
وقيل: في عكسه: يجزئه؛ قياساً واستحسان”". 
- وإن ذبح بعد ما صلئ الإمامٌء ثم علم أنه صلئْ بهم وهو محدث: 
5 
- ويُعتبر في الذبح: مكان الأضحية» لا مكان الرجل» فإن كان الرجل 
في المصرء والشاة في السواد» فذبحوا عنه بعد طلوع الفجر بأمره: جاز. 

- وإن كان في السوادء والشاة في المصر: لا يجوز الذبح إلا بعد 
صلاة العيد. 

- وحيلة المصري إذا أراد أن يتعجل: فإنه يبعث بها إلى خارج 
المصرء فيضحي بها بعد طلوع الفجر. 

- قال في «الهداية»”": وهذا؛ لأنها تُشبه الزكاة» من حيث إنها تسقط 
بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة تسقط بهلاك النصاب» فيعتبر 
في القَرّب: مكان الفعل» لا مكان الفاعل؛ اعتباراً بهاء بخلاف صدقة 
الفطر؛ لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يوم الفطر. 


0 


أجز 


."506/ ١65 ينظر البناية‎ )١( 
(؟) 5/؟لا.‎ 


و 
كتاب اللأضحية 6 


فأما أهل السّوّاد : فيذبحون بعد طلوع الفجر. 


٠ 0 0‏ ؟ 
وهي جائزة في ثلاثة أيام : يوم النحرء ويومان بعده. 


- وإن كان الرجل من أهل السّواد مسكنه فيه» دخل المصر لصلاة 
الأضحئ» وأمرهم أن يضحوا عنه: جاز أن يذبحوا عنه بطلوع الفجر؛ لأن 
المعتبر: مكان الفعل» دون مكان المفعول عنه. 

- وإن صلئ الإمام» ولم يخطب: أجزأ مَن ذبح؛ لأن خطبة العيد 
ليست بواجبة. 

* قوله: (فأما أهل السّواد: فيذبحون بعد طلوع الفجر)؛ لأن صلاة 
العيد ليست بواجبة عليهم» ولا يجوز لهم أن يذبحوا قبل طلوع الفجر؛ 
لأن وقت الذبح لا يدخل إلا بطلوع الفجر. 

قوله: (وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحرء ويومان بعده). 

- ولو عقل أضحيته حتئ مضت أيام النحرء أو ضاعت» فأصابها بعد 
أيام النحر: فليس عليه أن يذبحهاء ولكن يتصدق بهاء ولا يترك منها شيئاً. 

- وإن اشترئ شاة للأضحيةء فضلَّتء فاشترئ غيرهاء ثم وجد 
الأول هال ضل أن يقيم الكل إن ديع الأولرة» لااغيرة 'أجراة»سواء 
كاذك فيه الأرار قر من قتمة الفانية أن أقل. 

- وإن ذبح الثانية» لا غير: إن كانت مثلَ الأولئ أو أفضل: جازء وإن 
كادف دوتها: يضمن الزيادة + ويتصد ق ننه ول بلومة أن يذيعهما جمنعاء 


6 كتاب الأضحية 


هاه ها ها وه هاه هه وه وى هه وهاه هد هه هه هه هه هد ها وهاه هاو وها. د واو .و واو .ث ا 6 6ه 


وقال بعض أصحابنا: إن كان 0 فكذلك. وإن كان كرا : يلزمه 
ذَبْحٌ الكل؛ لأن الوجوب على الغني: بالشرع ابتداءء لا بالشراء» فلم 
يتعين به» وعلئ الفقير: بشرائه بنية الأضحية» فتعينت عليه. 

- وكذا إذا اشترئ شاةً سليمة» ثم تعيّبت بعيب مانع : 

إن كان غنياً: عليه غيرهاء وإن كان فقيراً: تجزئه هذه؛ لما ذكرنا أن 
الوجوب علئ الغني بالشرع ابتداء» لا بالشراء. 

-وغلرا :هذا قالوا: ]ذا تماقث المقتراة التفيسة #فغل ا الموسن مكانها 
أخرئ» ولا شيء علئ الفقير. 

إن ةودف السك ولد نيه مدها 1 لان الوحت قن نيا 
فيسري إلى ولدها. 

ومن أصحابنا مّن قال: هذا في الأضحية الواجبة؛ لأن الوجوب تعين 
فيها بالشراء» وأما الشاة التي اشتراها الموسرٌ ليضحي بها إذا ولدت: لم 
يتبعها ولدها. 

وكان أصحابنا يقولون: لا يجب ذبح الولدء ولو تصدق به: جاز؛ 
لأن الحق لم يسْرٍ إليهء ولكنه متعلّق بهاء فهو كجلدها وخطامها. 

- وإن باعه» أو أكله: تصدّق بقيمته في الأكل» وبثمنه في البيع. 


- وإن أمسك الولد حتئ مضت أيام النحر: تصدّق به. 


كتاب الأضحية ا 


و 


ولا يضَحَئ بالعَمْياءء والعؤراءء والعَرّجاء التي لا تمشي إلى 
المَنْسّكء ولا العَحفاء . ْ ْ 

ولا تجزىء مقطوعة الأَدنِء والذتب» ولا التي دَهَبَّ أكثر أذنهاء فإن 
بقي الأكثرٌ من الأَذْن» الكت : جاز. 


ونداك في «الخجندي»: إذا ولدت الأصفية فذبح الولد يوم م الأضحئ 

بعل الأم: أجزأه. ويكون حكمه كحكم أن وإن ذبحه قبل ذبحها: لا 
بحل كلت ووماواي 

#* قوله: (ولا يُضحَّىْ بالعمياء» ولا العَؤراء» ولا العّرجاء التي لا 
تمشي إلى المَنْسك)» وهو المذبح» (ولا بالعجفاء). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجزىء” في الضحايا أربع : العوراء 
البيْن عوَرهاء والعرجاء البيْنَ عرَجهاء والمريضة البِيّنُ مرضهاء والعجفاء 
التي لا تُنْقّي)”". أي: لا تفي لهاء وهو المخٌ؛ لشدة الهزال. 

* قوله: (ولا تجرىء مقطوعة الأذن» أو الديف): 

قال عليه الصلاة والسلام: «استشرفوا العينَ والْأَذّنَ)”') 

اق /اطلنوا فاؤتيجاء وانا ادق مهو عضر مقصرة كالاةة: 

* قوله: (ولا التي ا أذنهاء أو ذنبهاء فإن بقي أكثرٌ الأذن أو 
2 : جاز). 


»)١591( موطأ مالك ؟587/7». مسند أحمد 2587/5 سنن الترمذي‎ )١( 
.711/5 وينظر نصب الراية‎ 2٠١8/77 وغيرهاء وقد صححه صاحب البدر المنير‎ 

(؟) سنن الترمذي 2»)١5948(‏ وقال: حسن صحيحء ورواه أصحاب السئن 
وغيرهم بأسانيد صحيحة, كما في البدر المنير .١١8/577‏ 


ِ 
غ20 كتاب الأضحية 


هاه ها هوه وهاه هه هه هه هه هاه وهاه هه هاه هه هه واو وى ود و وأو و و و .اث 6ه 


- وكذا حكم الألية. 

- واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في ذلك: فروي عنه أنه إن كان 
الذافبا ف" الأدق ]و الذد النيك فنا دونه اجز افو إن اق اك مد 
الثلث: لم يجزه. فجعل الثلث في حد القليل؛ لأنه تنفذ فيه الوصية من 
ل 

وروي عنه: إن كان الذاهب الثلث: لم يجزء وإن كان أقل: جازء فجعل 
الثلث في حد الكثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «والثلث كثير)""". 

وروي داكا لامي ال ل رن لأن الربع في حكم الكل 
في كثيرٍ من الأحكام» ألا ألا 
في الحلق. 

وعند أبي يوسف: إذا بقي أكثرٌ من النصف: أجزأه.» وإن ذهب أكثر 
منه: لم يجزه. 

وإن كان الذاهب النصف: ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ لاجتماع 
الحظر والإباحة» فَعُلّب الحظرء وفي الثانية: يجوز. 


ترئ أنهم قدّروا به مسح الرأس» ووجوب الدم 


وفي «الهداية)”"© : مع أي يوسف. 


.)15١1؟( صحيح البخاري (ه9؟1١2)1 صحيح مسلم‎ )١( 
5/5ل.‎ )0( 


وو 
كتاب الأضحية 61 


ويجوز أن يَضَحَّى بالجمّاء» والخصي» والثؤلاء» والجرباء . 


والأظهر عند أبي حنيفة: أن الثلث في حد القليل» وما زاد عليه: في 
ف الكلين: 

* قوله: (ويجوز أن يُضحَّئ بالجَمّاء)» وهي التي لا قَرْنَ لها خلقة» 
وتقدل الجيحاء أيضا. 

- وكذلك القضماء» وهي التي انكسر غلاف قرنها. 

* قوله: (والخَصي)؛ لأنه أطيب لحماً من غير الخصي. 

قال أبو حنيفة: ما زاد في لحمه: أنفع مما ذهب من خصيتيه. 

* قوله: (والثؤلاء)» وهي المجنونة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم. 

- وهذا إذا كانت تعتلف» أما إذا كانت لا تعتلف: لا يجزثه. 

- وأما الصكاءء وهي التي لا أذن لها خلقة: لا يجوز أن يُضِحَّىْ بها؛ 
لأنها قاف بالأذن يدو الفقراءة 

وأما إذا كانت لها أَذْنْ صغيرة خلقة: جاز؛ لأن العضو موجودٌ 
وصغره غير مانع. 

- (و) أما (الجرباء): إن كانت سمينة: (جاز)؛ لأن الجرب إنما هو في 
الجلد» ولا نقصان في اللحم. 

- وأما الهنّماء» وهي التي لا أسنان لها: 

ففيها روايتان عن أبي يوسف: إحداهما: اعتبرها بِالأَذْنَء فقال: إن 


3 
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3 ا 0 
والاضحية من الوبل» والبقرٍ. والغنم» يحزىء من ذلك كله الثني 
فصاعداً» إلا الضأن» فإن الجدّعَ منه يُجُزىء. 


بقي أكثرها: أجزأت» وإلا: فلا. 

وفي الرواية الأخرئ: إذا بقي لها ما تعتلف به: أجزأه؛ لأن المقصود 
منها الأكل بها. 

* قوله: (والأضحية من الإبل» والبقرء والغنم). 

5 0 

- فإن كان متولداً من الأهلي والوحشي: فإن المعتبر في ذلك الأم؛ 
لأنها هي الأصل في التبعية» حتئ إذا نزا الذئب علئ الشاة: يضحّئ بالولد. 

وكذا إذا كانت البقرة أهلية نزا عليها ثورٌ وحشي. 

- فإن كان علئ العكس: لم يجز أن يُضحَّئْ بالولد. 

* قوله: (يجزىء من ذلك كله الثنيّ فصاعداً» إلا الضأنء فإن الجَدَعَ 
منه يجزى": يعني إذا كان عظيماء بحيث إذا خُلط بالثنايا: يُشتبه على 
الناظر من بعيد. 

فَالجَذَعٌ من الضأن: ما تم له ستةٌ أشهر» وقيل: سبعة. 

والثني منها ومن المعز: ما له سنة» وطعن في الثانية. 

ومن البقر: ما له سنتان» وطعن في الثالثة. 


كتاب الأضحية :6 


ويأكل من لحم الأضحية؛ ويُطّعم الأغنياء. والفقراء» ويَدَخْرٌ. 


ء - 7 
ويستحب أن لا ينقصّ الصدقة من الثلث . 


- ويدخل في البقر: الجواميس؛ لأنها من جنسها. 

- والذكرٌ من الضأن: أفضل من الأنثئ إذا استويا. 

- والأنثئ من البقر: أفضل من الذكر إذا استويا. 

* قوله: (ويأكل من لحم الأضحية). 

قال الله تعالئ : ملوأ ينها وَلْلِْمُوا كس الْفَقِيرَ 4. الحج/ 18. 

البائس: الذي أصابه ضررٌ الجوع» وتبيّن عليه أثر البؤس» بأن يمد 
يده إليك» وقيل: هو الرّمن المحتاج. 

* قوله: (ويّطعم الأغنياء والفقراء» ويّدّخْرُ)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فكلوا منهاء وادّخروا"". 

قال الخجندي: الأفضل أن يتصدق منها بالثلث» ويدّخر الثلث؛ 
ضيافة للأقارب» والثلث لنفسه. 

- وإن لم يتصدق بشيء منها: جاز. 

* قوله: (ويستحبٌ أن لا يُنقصّ الصدقة من الثلث)؛ لقوله تعالى 


م 


فيها: «مَكُوأ ينها وأطْعموأ الْمَاَ والْمعاَد4. الحج/7". 


.)١91/1( صحيح مسلم‎ ,)0 01١ ( صحيح البخاري‎ )١( 


44 0 كتاب الأضحية 


ويتصدق بجلّدهاء أو يعمل منه آلةَ ب تستعمل فى البيت . 


فالقانع: هو الذي يسأل» والمعكة: هو الذي يتعرض » ويريك نفسه. 
ولا يسألك. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا منهاء وادخروا)"". 

فصارت الجهات ثلاثاً: الأكل» والإطعامٌ» والادخار. 

- فإن تصدق بجميعها: فهو أفضل» وإن لم يتصدق بشيء منها: 
أجزأه؛ لأن المراد منها إراقة الدم. 

قوله: (ويتصدّق بجلدها)؛ لأندكن متها 

# قوله: (أو يعمل منه آله تُستعمل في البيت)» كالتّطْعء والجراب» 
والغربال. 

- ولا بأس أن يتخذه قَرُواً لنفسه» وقد روي «أن عائشة رضي الله عنها 
اتتخذت علد أصصفها سقا23. 

ولأنه يجوز أن ينتفع بلحمهاء فكذا بجلدها. 

- ولا بأس أن يشتري به ما يتتفع بعينه في البيت» مع بقائه» مثل 
المنخل والجراب» وغير ذلك. 

- ولا يشتري ما ُستهلك عيئُّه كالخّل» والملح» والأبزار» والحنطة» 
والليق: 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 


(؟) لم أقف على تخريجه. 


و 
كتاب الاأضحية رذ 


4 3 ع ع - و‎ ٠. 
. والأفضل أن يدببح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح‎ 


توليون 4 أن تنك" آخره لخرادهاء 

واللحم في هذا: بمنزلة الجلد. علئ الصحيح. 

- فإن باع الجلدَ واللحم بالفلوس أو الدراهم أو الحنطة: تصدّق 
بثمنه؛ لأن القربة انتقلت إلى بدله. 

* قوله: (والأفضل أن يذبح أضحيتّه بيده إن كان يُُحسنٌ الذبح)؛ لأنه 
عبادة» فإذا وليّهِ بنفسه: فهو أفضل. 

وقد صحّ «عن النبي صل الله عليه وسلم أنه ساق مائة بدنة» فنحر 
منها بيده نيفاً وستين» وأعطا الحربة علياً» فنحر الباقي»”) 

- وأما إذا كان لا يحسن الذبح: استعان بغيره. 

- وينبغي له أن يشهدها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة: ب 
فاطمة بنت محمد! قومي فاشهدي أضحيئّك, فإنه يُخفر لك بأول قطرة 
َقطْرٌ من دمها كَ ذنب عملتيه» وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. 

ما إنه يُجاء بلحمها ودمهاء فيوضع في ميزانك» وسبعون ضعفاً. 

فقال أبو سعيد الخدري: يا نبي الله! هذا لآل محمد خاصة» أم لهم 
وللمسلمين عامة؟ 

)١(‏ أي الجلد. 

.)١5١14( صحيح مسلم‎ )١( 


13 كتاب الأضحية 


ويكره أن يذ بحها الكتابي . 
وإذا غلطَ رجلانء فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر: أجزأ 
عنهماء ولا ضمان عليهما. 


تقال لآل سين خافة :والسنل ا 

* قوله: (ويكره أن يذبحها الكتابي)؛ لأنها قربة» وهو ليس من أهلها. 

- فإن ذبحها المسلم بأمره: أجزأه» ويكره. 

* قوله: (وإذا غلط رجلان» فذبح كل والح منهما أضحية الآخر: 
أجزأ عنهماء ولاعتهان عَليههًا): 

لأنهنا قد تعيّتا للذبح» تان الماللف ممعي بكر م كان آهل 
للذبح؛ إذناً له دلالة. 

وقال زفر: يضمن» ولاليجوزعن الأضيعية؛ لأنه ذْبْحَ شاة غيره بخ بغير أمره. 

- ثم عندنا إذا ذبح كل واحد منهما شأءً غيره بغير أمره: أخذ كل واحد 
منهما مسلوختّه من صاحبه» ولا يُضمنه؛ لأنه وكيله دلالة. 

- فإن كانا قد أكلا منها: فليحدّلٌ كل واحد منهما صاحبّه» ويجزثهما. 

- وإن غصب شاةء فضحَّئ بها: ضمن قيمتهاء وجازت عن 
الأضوكةة اندا كنا ناف القصيتك: 


)١(‏ المستدرك للحاكم 777/5» معجم الطبراني الكبير 7174/14 سئن البيهقي 
849, وله طرق تقويه» ينظر نصب الراية »5١9/5‏ البدر المنير *1/87/577. 


و 
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هاه هاه ودود وهاه هاوه هد هاه هه هد هاو هد ود وه .ىد هد هاه هاف هد وى وى .د واو .د و و و وه وه .اه 


- بخلاف ما إذا أودع شا فضحَّئ بها المودّع: فإنه لا يجزئه؛ لأنه 
يضمنها بالذبح» فلم يثبت الملك إلا بعد الذبح. 


17 1 2 2 1 
د 6د عد عد اه 


فهرس الموضوعات ا 
فهرس الموضوعات 
كتاب العدد 112307000 
أحكام الإحداد واتسحيأ اطق أ جالوساسوم مم1 
حكم خروج المعتدة 111 1 اا 
فصل في ثبوت النّسّب خا ماران معاون نومام و 
أكثر مدة الحمل وأفلها 21000000 
كتاب النفقة لم ا و 51 
نفقة المطلقة و ب ا 
علئ الزوج نفقة خادم للزوجة إن كان موسراً او نا مع ل 
للزوج منْع والديها وولدها من الدخول علئ الزوجة 00000 
نفقة الأولاد الصغار اا 0 
باب الحضانة داس ا ال ا 0 
تتمة أحكام النفقات 00000331 0 اا 0 
النفقة علئ الوالدين والأجداد ات سس ةا 1 
النفقة علئ ذوي الأرحام ا 00 
أحكام التعامل مع العبيد د 0 
أحكام التعامل مع البهائم لسو ام ل م ال ا ا 11 
كتاب العثق 0 


1 فهرس الموضوعات 
أعتق أحد الشريكين نصيبّه من العبد ل ا وا ا 
كتاب التدبير 1 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 0 
كتاب الاستيلاد لح سدس ضيه تسج ا و 1110 
كتاب المكاتب ا ا 
كتاب الولاء لاطبال الوه قم دنا 1 الك ونال ا وو سوا و و ا و 1/1 
كتاب الجنايات 0000 اا 
القتل على خمسة أوجه 0 
قتل الخطأ على وجهين اا ا 
فاخو بخ الخطا ا ل 0 
في اسن القصاص 000 اا 
كتاب الدَّيّات 0 
دية القتل شبه العمد ان ده الصو ار ابا لود او 0 
دية القتل الخطأ الح وه امه مناه ووو مسو سا ا ل ا 111 
فصل في الشّجَاجٍ ام وو ا ال 0 
دية الأصابع الام وام اماه ويح مجر اقبط فد لطا وا اعلا ع0 مالسل اف ل ات ا 7071 
إذا قتل الأب ابنّه لولم نرج وسو سقط عالطاو ع او 181 
من حفر بثراً في الطريق فتلف به إنسان 1 0 ااا 
الراكب ضامنٌ لما وطئت الدابة قن اماو د ا سا ا لا 
جناية العبد م ل الا 
إذا مال الحائط إلى الطريق ع ا ل 0 


فهرس الموضوعات 


بيان شرط الإحصان في حد الزنا 0 
حكم من عمل عمل قوم لوط 250 


وافواةا م ووم ةم مفو وموم م6 ومنلل 6 مم 56 


وافوا وو و ةو و ة ووو و وو ووه و نولل م قله 


واففة ف ة يو ةو ةو م و مقو ةو وم ومن ةم ممم مو و 


واوفاةاة ووم وو ةم م فو وم مثو ة نم6 66م من و 


وفوف ةف وو ووم ةو ووم ووو و ولول 566 


اوماقف ةوف وو ونيو ووو مو ةو وو ةنم ممه 


واعمفا وو ةو ةو وو ةنو ءءء ثم م وم لم نل لم6 مه 


وافوف ةو و روث نيو ووو ووو ووه و ووو هللو نونو 


ووام ةافوو ةو ووه مفو و ومنو ووو 6م ونه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 


واففق ووو وو وة .ةمث .ةو ةو ةوه مم موه نل نل مله 


واوافة ةو وف وي وو وو ةم وموم و ووو ء نمه و6 نم روه 


ا ا ا ا ا ا 000000 


وفاما ةف ةارم و ووو م لوول لله نونو 


هاقافة وو ةو و ةو م فوم مو ووه ولول 


ووفة وو .وو نوو .ف ة وو ووو 66 ونون نل 66 موه 


واففف ووو وو و ووو ووو يوونلل ةلل ل لون 


وفوا فقوو فو و ووم وف ومنلل نولل لمن مه 


وففف ةو ووو ة ووو ونث ووو ووو و رونو لمن 6و 


ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 
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عدم جواز أكل ذي الناب وذي المخلب 0 


حكم أكل الضَّبُ والحشرات 5200 
ثمانية مسائل توقّف فيها الإمام أبو حنيفة 0 


ا 0 


